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 إهداء
 

لى وإلدتي إمغامية إمتي لم تمل من تشجيعها لي لإتمام هذإ  إإ

 إمعمل، أ طال الله في عمرها

لى وإلدي إمكريم  .إإ

لى أ غلى ما إملك، قرة عيني أ بنائي، تسنيم ومحمد ياسين  إإ

 .و مالك إسحاق

لى إخوتي و إخوإتي بلال، عجال، حنان و غزلن  .إإ

لى كل أ سرتي و أ صدقائي  .إإ

لى س ندي في إلدهيا، زوجي إمعزيز قروش أ وس  . إإ
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من صعوبات والمشاكل والأخطار المحدقة به، و لحلول ل یبحث دوما على ایجاد الإنسانإن 

بالعقاقیر  منذ القدم الإنسانم المرض، لدى اهتم زالت تهدده لاو  ،الأخطار التي هددت البشر اكبر

العدید  خلال مر العصور التي یمكن أن تجنبه أخطار الأمراض، بل بلور الأعشاب و الأغذیةو 

لكل من هذه العلوم فروع عدیدة تتفرع  أوجد، و الأدویةالعقاقیر و  بصناعةمن العلوم التي تختص 

 .عنها

البحث عن العقاقیر التي من العصر الحدیث بصناعة الأدویة، و  زاد اهتمام العلماء فيو 

ك بعد ظهور أمراض مستعصیة تفت ،الأمراضعلاج و  ،المكروباتو  ،شأنها القضاء على الفیروسات

من و یعتبر حجر الزاویة،  ةالدواء في المنظومة الصحیة الحدیثف .بحیاة العدید من الاشخاص سنویا

 میادینال العدید من یمس هن، لكو عنایة كبیرة الحكوماتالدول و  تولیهاالتي أهم المنتجات 

ف الدواء و الصیدلي الذي یتولى مهنیین، من الطبیب واص یستلزم تدخل عدةو  الصحةكالاقتصاد و 

موظف الدولة الذي و الخبیر الكلینیكي الذي یجربه و  ،الباحث الذي یخترعهوتصریفه، و  تحضیره

 .1المریض الذي یستهلكه إلىالصانع الذي ینتجه یرخص بتسویقه و 

غیر ان الاهتمام بالدواء، لا یتوقف عند البواعث العلاجیة فقط بل یتعداها إلى المخاطر 

وف في تحسین الظر  صیة مزدوجة فبقدر ما له من فوائدالتي یمكن ان یشكلها، فللأدویة خا

تودي  بحیاة الملایین من التي كانت  الأمراضالعدید من الأوبئة و  القضاء علىللإنسان، و  الصحیة

. ستعمال الأدویةلاالتشوهات كانت نتیجة اص، ثبت أن الكثیر من الإعاقات والوفیات و الأشخ

 .تزداد هذه الخطورة في حال الاستعمال المفرط للأدویةو 

اخطر المشاكل من بین  للصحة عقلاني للأدویة صنفته منظمة العالمیةغیر فالاستعمال ال

أو  أو توزیعها من نصف الادویة التي یتم وصفها، و أكدت المنظمة ان أكثر في العالمالصحیة 

العالم لا تصلهم الادویة اللازمة و الضروریة، و أن ثلث سكان  بیعها تتم بطریقة غیر صحیحة،

كبیر من الادویة، في أغلب الاحیان تكون مضادات  یستعملون عددالكثیر من المرضى  كما أن

لمعالجة  للبحوث العلمیة و كثیرا ما تستعمل للمیكروبات، تستهلك بكثرة  و بكمیات غیر مطابقة

استعمال العدید من الأدویة التي یتم حقنها في حین یوجد بالإضافة إلى أعراض غیر میكروبیة، 
                                                           

1
- Christian Bonah, Anne Rasmussen, Histoire et médicament au XIX et XXe siècle, édition Glyph, 2005, p9.  
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 الأحیانعلاجات أكثر فعالیة، و السبب في ذلك هو الاستطباب الذاتي الذي لا یحترم في أغلب 

 ،التشخیص الطبي یشكل خطرالوصف و  إطار، فإن استهلاك الدواء خارج معاییر وصف الأدویة

المشاكل الصحیة الكبرى التي یتعین اتخاذ  صنف من قبل منظمة الصحة العالمیة من ضمن

 .1معاییر للسیطرة علیها

وضع قواعد قانونیة صارمة لتنظیم كل ما یتعلق بالمواد لدى قامت أغلبیة الدول ب

بوضع قواعد اهتمت  و صناعتها و إلى غایة استهلاكها، كما الصیدلانیة، من بدایة انتاجها

 لا یمكن منعه من ومنع الفرد من التداوي بنفسه،  لا یمكن مادامف.قانونیةلحمایة مستهلك الدواء

یتعین  الزامه باللجوء للطبیب لعلاجه، أواستهلاك الادویة و العقاقیر التي یراها مفیدة لحالته، 

التي یكفلها لشخص واحدة من أهم حریاتهیجد اساسه في استعمالا وضع ضوابط للتداوي الذاتیالذي

 .2حریة الشخص على جسمه له القانون و المتمثلة في

فإن الاعتراف بالشخصیة القانونیة للإنسان یؤدي لا محال إلى الاعتراف له بالحریة على 

حق في احترام كرامته باعتباره یدخل في تكوین الشخصیة القانونیة للفرد، فلكل شخص ال ،جسمه

عدم اللجوء لمهني یختار احترام حریته في التعامل مع جسده، فبإمكان الشخص ان الانسانیة و 

ان یفضل التداوي بمفرده، كما له ان یختار العلاج الذي یراه ملائم لحالته، و ذلك كحقه الصحة، و 

 . في التبرع بأعضائه او بدمه أو حقه في الخضوع للأدویة التجریبیة

ن یمككغیرها من المنتجات و المواد الاستهلاكیة، التي غیر أن الدواء لیس سلعة عادیة 

 التي یمكن أن تهدد فبقدر ما للدواء من فوائد له من الاضرار . للمستهلك التعامل بها بكل حریة

فإن احترام الحیاة الخاصة أو الحریة الفردیة إن كانت  .الصحة العامة لیس فقط صحة الفرد بل و

بین الشخص عد المبدأ الذي تقوم علیه العلاقة ا لا تالأساس في تعامل الشخص مع جسده، إلا انه

 إطار وضع كان من الضروريلذلك  تفتقد للموضوعیة،سمه، لأنها تتمیز بكونها شخصیة و و ج

فالحق  ،هو احترام الكرامة الإنسانیة أساسها ،جسده على قانوني محكم تمارس فیه حریة الشخص

                                                           
1
- Organisation mondial de la santé. www.who.int/medicines/areas/rational-use/fr/ consulter le 16-07-2018 à 

19 :10. 
2
 -Denis Raynaud, Les déterminants du recoura l’automédication, revue française des affaires sociales, 2008/1, p 

82. 
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الشخصي المتمثل في حریة الشخص على جسمه یجب ان لا یتعارض مع الحق الموضوعي و 

 .1الانسانیةهو 

أن یخضع لعملیة یمكن للشخص أن یرفض إجراء عملیة جراحیة مستعجلة مثلا أو  لذلك لا

من الضروري التدخل بوضع قواعد ف. یتداوى ذاتیا دون أي ضوابط نقل الدم، كما لا یمكنه أن

التبرع لنفس الأسباب التي أدت بالدول لتدخل في تنظیم قانونیة لتنظیم الاستطباب الذاتي، 

قواعد المسؤولیة في مجال الأدویة تهدف إلى حمایة المستهلك ف.بالأعضاء و منع الموت الرحیم

أن حمایة مستهلك الدواء هو لب  الذي یمثل الطرف الضعیف، و اعتبر العدید من رجال القانون

 .2أساس القانون الصیدلانيو 

في مجال الاستطباب  المسؤولیات الالتزامات و لدى سنحاول من خلال بحثنا الحالي تحدید 

الذاتي، غیر ان هذا البحث كان في غایة الصعوبة، خاصة بسبب ندرة إن لم نقل انعدام المراجع 

قلة المراجع البحث، و  موضوعها علاقة بالمتخصصة، و كذا ندرة البحوث و المقالات التي ل

دد النصوص ضف إلى ذلك تع. بالمیدان الصیدلاني و الأدویة خاصة باللغة العربیة الخاصة

، و كذا و توالي التعدیلات القانونیة التنظیمیة و القانونیة المتعلقة بالمواد الصیدلانیة في بلادنا

مجلس الدولة في میدان الأدویة، على عكس الاجتهاد  جتهاد القضائي للمحكمة العلیا وانعدام الا

في تطویر قواعد حمایة  القضائي المقارن الذي یتمیز بالغزارة، و الذي كان له الفضل الكبیر

كما هو الشأن بالنسبة لتوسیع مفهوم الدواء، من أجل توسیع دائرة الحمایة القانونیة  ،مستهلك الدواء

 .للمستهلك

كما أن البحث في موضوع الاستطباب الذاتي یتمیز بالتعقید، بسبب خصوصیة القانون 

التنظیمیة من النصوص القانونیة و  وعة كبیرةقامت الدول بسن مجملقد الصیدلاني في حد ذاته،  ف

طار التي قد تنجم عن استهلاكها الأخبالأدویة،من أجل الوقایة من لضبط كل ما یرتبط 

أهم هذه القواعد القانونیة هي تلك و  .صحتهمالتي تهدد مباشرة حیاة الأشخاص و استعمالها، و و 

لها إن كان المنتج یعتبر الدواء و ذلك بوضع معاییر موضوعیة یتحدد من خلاالتي تحدد مفهوم 

                                                           
1-Xavier Bioy,Le concept de personne humaine en droit public, Paris : Dalloz, 2003, p. 709 
2
 -V. Calais-Auloy (J) et Steinmetz, Droit de la consommation, coll, précis Dalloz, 5

eme
 éd, Paris, 2000, p 268. 
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الصیدلاني في الوقت الذي توصل له العلم في المجال الطبي و دواء، مع الأخذ بعین الاعتبار ما 

 .1یتم فیه تكییف المادة

یجعله یخضع للعدید من القواعد القانونیة الخاصة  ،مفهوم الدواء إن دخول المنتوج فيو 

توزیعها  یتم إنتاج الأدویة و تصنیعها و فلا .التي لا یخضع لها غیره من المنتجات التي یتم تداولها

من قبل عها بالتجزئة إلا داخل صیدلیات و إلا من طرف  مؤسسات معتمدة، كما لا یتم توزی

 .الصیدلاني الذي یعد امتیازا خص به الصیادلة صیادلة، فالدواء یخضع لقواعد الاحتكار

ان المبررات التي دفعت بالسلطات العامة الى منح هذا الامتیاز للصیادلة، هي الطبیعة و 

مواد سامة  من هتحتویلما الخاصة للأدویة، التي یجب ان یتم تناولها وفق شروط محددة بدقة، 

لا یملك المعارف العلمیة المطلوبة لتقدیر  أو المریض مستهلك الدواءأن ، بالإضافة الى كیمیائیةو 

أن  على أنه یجب، للصحة منظمة العالمیةال في هذا الصدد أكدتو .جودة الدواء ومدى خطورته

حالتهم المرضیة، حسب جرعات تتوافق واحتیاجاتهم مع على أدویة تتوافق  المرضى یتحصل

 .2هم ولجماعاتهمالفردیة خلال مدة مناسبة و بأقل تكلفة ممكنة ل

حمایة الصحة العامة  هوللصیادلة  الاحتكار الصیدلاني  فهدف الدول من وراء منح امتیاز

 على في العدید من قراراتها محكمة العدل الأوربیة قد أكدتو ، بغض النظر عن العوائق الاقتصادیة

على الحریة  تفضیل حمایة الصحة العامة إلىالطبیعة الخاصة لمهنة الصیدلي واتجهت 

و ذلك  اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل حمایة الصحة العامة  الدول في حریةأقرت بو . 3الاقتصادیة

تخصیص بیع الأدویة بالتجزئة للصیادلة وحدهم، بسبب الضمانات التي یقدمها هؤلاء، عن طریق 

 .مكانهم منحها للمستهلكوالمعلومات التي بإ

                                                           
1-Hervé Dion, Droit pharmaceutique, avec la collaboration de Xavier Champagne, éditions Lextenso ,paris,2008, 

p42. 
2-Volonté d’expansion de l’automédication. www.actualites-pharmacie.com 

1-E.Fouassier, arrêts CJCE relatifs à l’exploitation des officines, les nouvelles pharmaceutiques, n°43, juillet 

2009, pp 193-196. 

 :جاء في حیثیات احدى القرارین ما یلي 
« Ces effets thérapeutiques ont pour conséquence que, si les médicaments sont consommé sans nécessite ou de 

manière incorrecte ; ils peuvent gravement nuire à la sante, sans que le patient soit en mesure d’en prendre 

conscience lors de  son administration. »     
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كار الصیدلاني ، لم یعد كافیا لحمایة المستهلك في ظل  غیر ان تبني الدول لنظام الاحت

الاتصال، خاصة منها الانترنت، فلم یعد بإمكان السلطات ور الكبیر لتكنولوجیات الإعلام و التط

إذ اصبح بإمكان . بسط نفس السیطرة  أمام هذا الفضاء الافتراضي الذي قلب كل المعاییر

المستهلك لیس فقط اقتناء المواد الصیدلانیة عبر الانترنت بل و تلقي المعلومات الصحیة، مما 

یر عقلاني للأدویة و مما یشكل خطر على الصحة الاستعمال الغیحث على التداوي الذاتي و 

المعروضة للبیع  الأدویةمن  %50المنظمة العالمیة للصحة أن  إحصائیاتو لقد أثبتت . العامة

لذلك عكفت العدید . 1من السوق الصیدلاني العالمي % 10عبر الانترنت تعتبر مقلدة، و تمثل 

وضع ضوابط تمكن من حمایة الانترنت، و  لیة بیع الأدویة عبرمن التشریعات على تنظیم عم

امنة، بطریقة یحصل فیها مضمونة و المستهلك، عن طریق لجوئه لاقتناء الأدویة من مواقع 

 .المستهلك على أدویة سلیمة، و معلومات كافیة

من أخطار استعمال الأدویة، بل  و تتدخل السلطات العامة لیس فقط لحمایة المستهلك

عن طریق سن نصوص قانونیة تنظم كل الأنشطة المتعلقة بالمواد الصیدلانیة، لترقیة التعامل بها و 

التسجیل، قة ورقابة النوعیة والمطابقة و من الشروط كالتجارب المسب لكون هذه المواد تخضع لسلسلة

جب احترامها عند صناعة الأدویة كما حددت النصوص القانونیة المعاییر الوا. الوضع في السوق

 اشترطت ان یتولى الإدارة التقنیة للمؤسسات الصیدلانیة، صیدليتوزیعها بالجملة، و رادها و یاستو 

 .من اجل ضمان احترام الشروط المتعلقة بنوعیة الأدویة

أكثر من ذلك، تم الاهتمام بالهیئات التي تتولى مراقبة الأدویة مثل ما هو الشأن بالنسبة 

وق، التي تعد من التدابیر الوقائیة التي للهیئة التي تختص بمنح رخصة وضع الدواء في الس

حددت النصوص یة والحفاظ على الصحة العامة، و اتخذها السلطات العامة لتنظیم السیاسة الصح

ى یرخص الموضوعیة التي یتعین توفرها في الدواء حتشكلیة و القانونیة مجموعة من الشروط ال

ییر المطلوبة من ناحیة النوعیة معاذلك لضمان مطابقة الأدویة للبوضعه للتداول في السوق و 

بین السیاسات الاقتصادیة بین الحفاظ على الصحة من جهة، و  لتعدیل الكفةكذا و  الفعالیةوالأمن و 

                                                           
1-A.Duran, J-L.lara, M. Van waveren , Health system  in transition, Spain ; Health system  review, European 

observatory on Health systems and policies. www.euro.who.  
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،كما تم تحدید كیفیات تعدیل رخصة وضع الدواء للتداول 1للمؤسسات الصیدلانیة من جهة اخرى

غیر أن هذه الرقابة التي تمارسها السلطات العامة لیست  .في السوق و سحبها و توقیف العمل بها

بدون نتائج، فیمكن أن تقوم مسؤولیة الدولة في حالة ارتكاب خطا في الرقابة أو في سحب 

 .الرخصة

القواعد القانونیة التي  إبرازو إن البحث في الأوجه القانونیة للاستطباب الذاتي یستدعي 

ول في السوق و كیفیات اقتناؤه، ب المتعلقة بعرض الدواء للتداسنها المشرع و التي تنظم الجوان

كذا القواعد القانونیة التي تحكم الإشهار عن الأدویة، باعتبار أن هذا الاخیر یؤثر بشكل كبیر و 

عامل فیها المستهلك مع الدواء، یت كذا على الكیفیة التيالمستهلك أو المریض و  على اختیارات

 .افع للجوء الأفراد للاستطباب الذاتيیمكن أن یشكل اهم الدو و 

هو التأثیر على اختیارات المستهلك، بما  الإشهاران الغرض من فلقد أكد علماء الاقتصاد

، أكثر من ذلك  یؤثر الاشهار على سلوك الإعلانیعرضه من خصائص و فوائد للمنتوجات محل 

 ذكره، فالإشهار عن الأدویة یمسغیر أن الدواء لیس كغیره من المنتجات كما سبق . 2المستهلك

لدى قام المشرع . 3مباشرة الصحة العامة، لأنه یمكن ان یؤدي إلى مضاعفة استهلاك الأدویة

أن المعلومات التي یتم تقدیمها تكون كافیة و دقیقة لضمان الاستعمال  عن الأدویة الإشهاربتنظیم 

عند  الأساسيلمیة لصحة أن المبدأ أكدت المنظمة العاو . للأدویة، وأن تكون موضوعیة الأمثل

العلم على المصالح دویة هو تغلیب القیم العلاجیة وامن المجتمع و الأتقدیم المعلومات بشأن 

 .4التجاریة و المسائل المالیة

عن  الأدویة، أدى بالدول إلى تقریر عقوبات  الإشهارإن هاجس التقلیل من أخطار و 

شانها التضلیل او التدلیس على المستهلك بشكل  یحمله صارمة عن الرسائل الإشهاریة التي من 

                                                           
1
- Philippe Urfalino,L’autorisation de mise sur le marché du médicament : une décision administrative à la fois 

sanitaire et économique, Revue française des affaires sociales, 2001/4, p 86. 

11-George Dumayet, La publicité dans l’économie, les cahier de la publicité, V 15, n° 1, p 18. 

 «  En faisant connaitre les produits, leurs caractéristiques et qualités, la publicité exerce une action 

d’information ; et informer, c’est exercer une influence sur le comportement du consommateur. » 

، العدد 2008دیدن بوعزة، عرض الدواء لتداول في السوق في قانون الاستھلاك، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، -12
 .226، ص 03

13- Lilia Zignshina et JoelLexchin, Pourquoi la régulation de la promotion pharmaceutique est-elle 

importante ?,Comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre, manuel pratique, Organisation Mondial de 

la Santé et Action Internationale pour la santé, 2013, p 125. 
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خصائصه كان التضلیل في مواصفات الدواء و استهلاك الدواء محل الدعایة، سواء لاقتناء و 

الوسیلة الاشهاریة  أیا كانت الإشهاركما اهتمت بتنظیم . سعرهفي تكلفته و  العلاجیة أو كان

 .شبكة الانترنت عنایة للإشهار الموجه عبر أعطتالمستعملة، و 

 الإشهارین الاشهار الموجه لمهني الصحة و من اجل توفیر حمایة أكبر میز المشرع بو 

یارات الأطباء عند وصف الدواء، الموجه للجمهور، فلقد تولد الخوف أن یؤثر الإشهار على اخت

العدید من مهني الصحة یحاولون التقلیل  أنرغم و  .كذا عند تصریف الأدویة من طرف الصیادلةو 

على اختیاراتهم، غیر ان دراسات حدیثة اثبتت أن عینات  الأدویةعن  الإشهارمن خطر تأثیر 

الملتقیات الممولة من قبل الشركات الصیدلانیة، لها تأثیر في لأدویة الممنوحة مجانا للأطباء و ا

 .1ر على اختیاراتهموصفاتهم، رغم اعتقاد الأطباء أنه لم یتم التأثی

لصحة، الاستطباب الذاتي دون تناول التزامات مهني الدى لا یمكن البحث في موضوع 

الدواء، ارهما همزة الوصل بین المستهلك و الصیدلي مصرفه باعتبخاصة الطبیب واصف الدواء و 

 الناجمة عن الإخطاربالإضافة أن تكوینهما العلمي یجعل منهما صمام الأمان في مواجهة 

 .استعمال الأدویة، كما ان المستهلكین لهما ثقة كبیرة في هذان الاختصاصیین

المستهلكین تحصلوا علیها من الأطباء الذین المعلومات المتوفرة لدى المرضى و الكثیر من ف

تتمثل في توجیه المریض بالشكل  الأدویةیزورهم، فیقع على الطبیب التزامات في مجال استهلاك 

في تناول  الإفراطعدم من عدم تعریض صحة المریض للخطر و لاستهلاك الأدویة حتى یض الأمثل

مركز المریض قد تغیر من مجرد شاهد، و خاضع للعلاج إلى  خاصة أن. التي یصفها له الأدویة

یشارك في التكفل بحالته  أصبح، فالمریض إعلامهمریض یتعین تحذیره، و مستهلك یتعین 

فحالیا یطالب المریض بالحصول على . عین على الطبیب الاستجابة لهاالصحیة، و له شروط یت

من خلال المعلومات التي فالطبیب و  .2تنفیذ العلاجافیة للمشاركة في اتخاذ القرار و معلومات ك

                                                           

14-Adair RF, Holmgren LR, Do drug samples influence resident prescribing behavior ? Arandomized trial, 

American Journal of Medicine, 118, p 882.https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

15- Anne Laude, « L’émergence du droit dans la relation médicale », Revue française d’administration 

public, 2005/1, n°113, p 115. 

"Le statut du malade a changé : de malade témoin et soumis, il est devenu malade informé, consommateur averti, 

revendicatif et co-gestionnaire de son état de santé, ayant par là même des exigences à satisfaire. Il est passé du 

statut de patient inerte et neutre, de patient objet, à celui de patient sujet actif qui exige d’être informé et de 

participer à la décision et à la réalisation des soins. » 
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بصورة  الأدویةیمنحها للمریض بإمكانه تأطیر كیفیة استعمال المریض للدواء و كیفیة تعامله مع 

ثل عامة، لذلك نجد أن الطبیب بإمكانه ترشید المریض في استعمال الأدویة من خلال التنفیذ الأم

العلاجات و  الأدویةمن خلال الشرحات التي یعطیها للمریض عن لالتزامه بالإعلام، فالطبیب و 

من الدراسات فلقد أظهرت العدید .التي یصفها له، یؤدي بهذا الأخیر إلى تنظیم استهلاكه للأدویة

لاك الأدویة الموجودة أن المرضى و في اطار الاستطباب الذاتي كثیر ما یلجؤون إلى استه

یمثل هذا سابقة، في اطار استشارة طبیة، و  التي تحصلوا علیها بناء على وصفات طبیةبمنازلهم و 

 .1الأخطر النوع من الاستطباب الذاتي الأكثر خطورة لكون الأدویة الخاضعة لوصفة طبیة تعتبر

لكونه یضمن خدمة كما یلعب الصیدلي دور محوري في مجال الاستطباب الذاتي، 

متواصلة مع المرضى و مستهلكي الدواء، و تطورت مهنة الصیدلي في العشریات الأخیرة من 

لقد وضع القانون و   .2تحضیر و تصریف الدواء، إلى التربیة الصحیة للمرضى أو المستهلكین

لأن بیع المخول له قانونا تصریف الدواء و الوحید ي العدید من الالتزامات لأنه على عاتق الصیدل

بسبب خصوصیة یة و حاجة الشخص الذي یقتنیها، و یعد عمل متمیز بسبب خصوص الأدویة

ب علیها الطابع التقني والفني والعلمي مبادلات یغل إطارطریقة بیعها، و التي لابد أن تتم في 

 .عملیة اقتصادیة تتمثل في تسلیم سلعة بمقابل لا تعد مجردللبائع، و 

الصیدلي لا یلعب دور في الوقایة من مخاطر  أصبحبسبب تزاید استهلاك الأدویة و 

ه، بل و في ترشید استعمال الدواء، باعتباره الحاجز استعمال الدواء و اللجوء المفرط لاستهلاك

استعمال كل  فیجب على الصیدلي.المریضالمستهلك أو ي السلسلة العلاجیة بین الدواء و الأخیر ف

یثابر ریض حول الدواء الذي یصرفه له، و الامكانات المتوفرة لدیه، لإعلام المالوسائل و المعارف و 

ضمان حسن لمریض من الاخطار و على أن تكون المعلومات الممنوحة كاملة و كافیة لوقایة ا

الغیر  الآثاریتعلق بالكشف المبكر عن  فیما كما للصیدلي دور هام .استعمال و استهلاك الدواء

 .3بمرور الوقت أمنهاو  مرغوب فیها و المشاكل المتعلقة بالأدویة، و كذا في مراقبة فعالیتها
                                                           

16-Patrice Quneau, Automédication autopréscription autoconsommation, édition John Libby Eurotext, Paris, 

1999, p 12. 
2
-Patrice Blément et Florence De Saint Martin, Mémento de droit pharmaceutique à l’usage des 

pharmaciens, édition ellipses, 2010, p 47. 
3

-- Déclaration de principe de la fédération internationale pharmaceutique (FIP), Le role du pharmacien dans la 

http://apps.who.intpharmacovigilence, Brésil, aout 2006, p 3. 
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و إن أي اخلال یرتكبه واصف الدواء أو مصرفه في تنفیذ التزاماتهما، یمكن ان یؤدي إلى 

المسؤولین في مجال الاستطباب الذاتي، غیر أن مهني الصحة لیسوا وحدهم قیام مسؤولیتهما،

فیمكن أن تقوم مسؤولیة الدولة لأنه یقع علیها ضمان حمایة المواطنین من كل ما من شأنه 

المساس بصحتهم، بما فیها استهلاك الأدویة، فترقیة الصحة لا یتم من خلال توفیر الوسائل و 

یر العوامل الملائمة التي تسمح للفرد الهیاكل و الموارد البشریة المؤهلة فقط، بل عن طریق توف

 .بالتسییر الحسن لصحته، و اخلال الدولة بهذا الالتزام یؤدي لا محال إلى قیام مسؤولیتها

 نتیجة لهذا، أضحى موضوع الاستطباب الذاتي هام، بما یطرحه من اشكالات قانونیة

ا من خطورة التصرفات شدیدة التعقید، مستمدة من خصوصیة الدواء و العمل الصیدلاني، و كذ

في القیام  إخلالالتي یقوم بها مختلف المتدخلین في المنظومة الصحیة، التصرفات التي یؤدي أي 

 .بها إلى تهدید حیاة الأفراد و صحتهم

من  حاولختیار دراسة هذا الموضوع، التي سننا إلى اإن هذه الأسباب هي التي دفعت

كذا تحدید ما ستطباب الذاتي، والنظام القانوني للدواء، و س القانونیة للاخلالها تحدید ما هي الأس

بین مختلف المتدخلین في المنظومة الصحیة ة بین مستهلك الدواء أو المریض و هي طبیعة العلاق

 .و ما هي الالتزامات التي تقع على عاتقهم في مجال ترشید استعمال الأدویة

النصوص القانونیة التي تحكم منظومة  یقتضي التطرق إلى الإشكالیةهذه  على الإجابةإن و 

التي كان لها الفضل في تطویر القواعد هادات القضائیة خاصة المقارنة، و الدواء، و كذا إلى الاجت

 .المنظمة لتصریف و وصف و استعمال الدواء

، سنتطرق في الباب الأول إلى الأوجه القانونیة بابینارتأینا تقسیم هذا البحث إلى و 

مسؤولیة مهني الصحة في مجال التزامات و اتي، و سنتناول في الباب الثاني للاستطباب الذ

 .الاستطباب الذاتي
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 ، غیر أن التاریخ أثبت أن التطورد في تطویر المجتمعات والإنسانیةن تطور العلوم یساعإ        

، على كافة  المستویات ،في العیش ةله من المخاطر التي تهدد البشریة بقدر ما یضمنه من رفاهیالعلمي 

 ،و الصیدلةفي میادین الطب  البشر تلك التي عرفها التطورات الهامة التي عرفتها الانسانیة بین هذهومن 

 یاتمن الوف إلى الملایین التي كانت تؤدي و الاوبئة عدید من الأمراضمن القضاء على ال و التي مكنت

 .و التشوهات و الاعاقات سنویا

و الادویة الحیویة والأمصال  اللقاحات والمضادات تطور الطب و الصیدلیة في میادین فاستطاع

 ،توالإعاقات و التشوها الأوبئةمن ید عدالتفادي   و ،من الحفاظ على الكثیر من الأرواح البشریةالحدیثة 

 الأمهاتلدى  شهدت نسبة الوفیات و الولادات،في نسبة  أدى التطور الطبي إلى الزیادةأكثر من ذلك 

، فأظهرت نسبة أمل الحیاةحالیاً عن زیادة  تتحدثعض الدول ب حد أصبحت إلى ،الرضع انخفاضا هاماو 

سنة سوف  80أكثر من  عدد الأشخاص الذین یبلغ سنهم أن ،منظمة الصحة العالمیة دراسة قامت بها

 .1 2050 و سنة 2008ا بین سنة ـم دةـالفترة الممتبأربع مرات خلال  تضاعفی

، فهي تتركب أساسا من سموم غیر أن الأدویة لیست منتوجات كغیرها من ما یتداولها المستهلك         

 ، التي لها من الخطورة ما قد یهدد صحة و حیاة المستهلك،ئیة و غیرها من المكونات الفعالةو مواد كمیا

فة التي عرفها تطور مختلالمراحل الخلال  دویةبت فیها الأتي تسبـالحیة دلیل ذلك عدید المشاكل الص و

كانت نتیجة للاستهلاك الأدویة،  ي أودت بحیــاة الكـثیرینالتالأزمــات  من عدیدال و إن .الصیدلة و الطب

 فضائح  مثل في مشاكل صحیة كبیرة، كما تسببت

 thalidomide  و La Distilbéne  مؤخراً وLe Médiator   2. 

و لا شك أن الاستطباب الذاتي، و لجوء الاشخاص إلى استهلاك الادویة بكل حریة بعید عن 

إن هذه المشاكل الصحیة و . على صحة و حیاة الافراد هذه المواداهل الاختصاص یزید من خطورة 

بدایة  لعنایة، و ذلك منالكثیر من الهذا المنتوج  تعطيببت فیها الأدویة، جعلت الدول الخطیرة التي تس

 .إلى غایة اقتنائه من قبل المستهلكانتاجه و 

                                                           

1- Organisation mondial de la santé. www.who.int.  
2- Le thalidomide   :  كمنوم  ومضاد  للغثیان  خاصة  عند النساء الحوامل  لیتبین    1966إلــــــى   1950دواء استعمل  خلال سنوات

 ، 1961بعدھا  أنھ یؤدي إلى تشوھات  كبیرة للأجنة،  فتم  توقیف تسویقھ  خلال سنة 
  le Distilbiéne   ھرمون اصطناعي  كان یوصف  للنساء الحــــوامل  لــــــــــــمنع سقوط  الحمل،  لیتبین  بعدھا  انھ یحدث  تشوھات وأورام

،  تم عرضھ  على انھ  مانع لداء السكري  وتم وصفھ  من قبل   Le médiatorلیتم  منعھ بعدھا،    1970لدى الأطفال  تم وصفھ خلال سنة 
 .لیتبین  انھ یتسبب  في مشاكل  قلبیة وشریانیة  كبیرة   2009و 1976شھیة  و ذلك خلال الفترة الممتدة بین الأطباء كمنقص ل

 Scandales médicaux_ médicamenteurs. www.a messi .org .     
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 ن النصوص القانونیةالجزائري على وضع ترسانة م التشریع، ومن بینها عكفت التشریعات فلقد       

یتمیز به من  ، هذا لمااد الصیدلانیة بصفة عامة و بالدواء بصفة خاصةالتعامل بالمو التنظیمیة لتنظیم و 

  .الصحة العامةفي ترقیة  حجر الزاویة باعتباره والفرد و الصحة العامة،  صحةعلى  خطورة

المتمثل في حریة الذاتي  للاستطبابنوني القا لأساسل اولا التطرقالباب هذا ـل ناولناـعند ت أیناـارتلدى 

لمنظومة تناول بعدها موضوع او ، )الأولالفصل ( الشخص في اختیار العلاج و حدود هذه الحریة

القانونیة التي تحكم الأدویة لكونها متمیزة عن المنظومة القانونیة التي تحكم باقي المنتجات المعروضة 

المعروضة الأدویة  الكفیلة بحمایة المستهلك من اخطار القانونیةاعد ، وكذا القو )الثانيالفصل (  للتداول

 . )الثالثالفصل (لتداول 

 :ا الباب الفصول التالیةهذ في سنتناول ذكره تبعاً لما سبقو        
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ŸÊ˜]<ÿíÀ÷]V 

<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÍfiÁfi^œ÷]<å^â˘]<

عند البحث في موضوع الاستطباب الذاتي یتبین أنه یتفرع إلى عدة عناصر،أهمها الدواء  

الصیدلي أساس العلاج ، وكذا عنصر مهنیي الصحة خاصة الطبیب باعتباره واصف الدواء و  باعتباره

عنصر الاستهلاك، الذي یجعل من البحث في هذا الموضوع من  الذي یتولى تصریفه للمستهلك،و كذا

الناحیة القانونیة مهم، فلم تسن القواعد القانونیة الهائلة المنظمة للمواد الصیدلانیة إلا من اجل حمایة 

 .مستهلك الدواء

یجدر بنا التطرق للأساس القانوني  ي،عند البحث في الأوجه القانونیة للاستطباب الذاتو  

التشخیص الطبي یستند إلى أسس قانونیة ستهلاك الدواء خارج اطار الوصف و للاستطباب الذاتي، فإن ا

بصفة خاصة في حریة الشخص أو المستهلك في ة الشخص على جسمه، و لا محال، تتمثل عامة في حری

 .1اختیار العلاج

مفاجأ انه خلال القرن العشرین المجتمعات القائمة على حمایة فالعلوم تتغذى من الحریة، فلیس  

في نفس الوقت، الحریة دان العلوم و التقنیات الطبیة  و و تطویر الحریة الفردیة عرفت تطور كبیر في می

لكن لى العدید من العوائق الجسدیة، و تتغذى من العلوم، فبفضل التطورات العلمیة الانسان القضاء ع

 لیس الحفاظ على العلوم أو الحریة و لكن الموضوع المشترك بینهما هو سعادة الفردالهدف الأسمى 

 .2تحریره من المرض لذلك لا یاخذان مفهومهما إلا بوجود معاییر تحكمهماو 

ففي هذا الفصل سنحاول ابراز كیف قام المشرع سواء في التشریع الداخلي او الدولي بالتوفیق  

نسان، باعتبار أنه أحد أهم حقوق البشریة هو حق الانسان في المحافظة بین حریة التصرف في جسم الا

لدى و قبل التطرق في الفصل الثاني من هذا .على جسده و دفع الضرر عنه، و بین حدود هذه الحریة

الباب لتعریف الدواء و تصنیفه، و كذا قبل الحدیث عن  الاحتكار الصیدلاني، و موضوعي رخصة 

باعتبارهما ضمنتین من الضمانات القانونیة لحمایة  الأدویةق و تنظیم الإشهار عن وضع الدواء في السو 

المستهلك عند اقتنائه لدواء، یتعین تناول بالبحث القواعد القانونیة التي وضعها المشرع للحد من حریة 

                                                           
1 -Denis Raynaud, Les déterminants du recour a l’automédication, revue française des affaires sociales, 2008/1, p 
82. 
2 -Petr Muzny,La liberté de la personne sur son corps - 1ère édition: Thèmes et commentaires, édition Dalloz, 
2010, p 3. 
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قبلها البحث عن ، و )المبحث الثالث(هل الاختصاص الشخص في اختیار العلاج و التداوي دون للجوء لأ

، و لموضوع حریة الشخص في اختیار العلاج )المبحث الاول(المفهوم القانوني للإستطباب الذاتي 

 .على المستهلك الأدویة أخطار، بغیة الحد من )المبحث الثاني(

<ovfπ]ŸÊ˘]V<

<›Á„À⁄<<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<

أنهلا یوجد أي مفهوم قانوني للاستطباب الذاتي، فلم یقم المشرع الجزائري بوضع  الإشارةیجب  

كما انه و باستقراء التشریعات المقارنة لم نجد أي تعریف للاستطباب الذاتي، . تعریف للاستطباب الذاتي

 و الاجتهاد القضائي بدوره سواء في الجزائر أو الاجتهاد القضائي المقارن لم یعطي أي تعریف

 .للاستطباب الذاتي

داخلیة جلها متخصصة جمعیات دولیة و بلورتها منظمات و فإن أغلب تعریفات الاستطباب الذاتي،  

في میدان الصحة و الأدویة، لذلك لا نجد تعریف واحد للاستطباب الذاتي بل عدة تعریفات سنتناولها في 

 :مایلي

<g◊ π]ŸÊ˘]V<

<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]<l^ÚÈ7]<Ê<l^€øflπ]<ÃËÜ√i<

الاتصال التي جعلت الحصول تطور وسائل الاعلام و الذاتي، و  نظرا لتنامي ظاهرة الاستطباب 

صصة في الصحة بدق الجمعیات العالمیة المتخت الشخصیة سهلة، قامت المنظمات و على المعلوما

الخطیرة الظاهرة  لاستطباب الذاتي من أجل احتواء هذهحاولت كل منها وضع تعریف لناقوص الخطر، و 

 :تتمثل اهم هذه التعریفات فيو 
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<≈ÜÀ÷]ŸÊ˘]V<

<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈπ^√÷]<Ìví÷]<Ì€øfl⁄<ÃËÜ√i. 

 :الاستطباب الذاتي على أنه 1998 لقد عرفت لجنة عمل منظمة الصحة العالمیة خلال سنة 

المرضیة التي  الأعراض أومن الأمراض  أنفسهماستعمال أدویة من قبل الأشخاص لعلاج اختیار و "

 ."التقلیدیة الأدویةو  الأعشاب الأدویةیدخل في مفهوم یتعرفون علیها، و 

من خلال هذا التعریف یتضح، ان الشخص یقوم بتشخیص حالته الصحیة بنفسه و یقوم باختیار  

العلاج الذي یراه یتلاءم و الأعراض المرضیة التي تعتریه، بالإضافة أن هذا التعریف استعمل مصطلح 

، غیر أن من هذا الباب الأولمن الفصل  الأولالدواء بمفهومه الواسع كما سبق التطرق له في المبحث 

الظروف المحیطة بالمستهلك الاعتبار طریقة اقتناء الدواء، و بعین  یأخذما یؤخذ على هذا التعریف أنه لا 

 .عند اقتنائه لدواء

بالاستطباب الذاتي  تهأسملما  أخرو لقد قامت منظمة الصحة العالمیة قامت بوضع تعریف  

المرضى بالتداوي من بعض الامراض  یعد استطباب ذاتي مسؤول، قیام: "عرفته أنهالمسؤول، و 

فعالة في حالات الاستعمال العادیة خاضعة للوصف الإجباري، مضمونة و  باستعمال ادویة مرخصة، غیر

 . 1".المحددة

من خلال هذا التعریف أرادت منظمة الصحة العالمیة، وضع تعریف للاستطباب الذاتي یتضمن  

 :المتمثلة فيو  للأدویةشروط حمایة المستهلك، لیلتزم بها الأفراد عند اقتنائهم 

أو الحالات  الأمراض، بمعنى أن الاستطباب الذاتي لا یمكن أن یتعلق بكل التداوي من بعض الامراض-

 .الغیر خطیرة مثل الانفلونزة الأمراضالمرضیة، فهو یتعلق ببعض 

فإن الاستطباب الذاتي یتعلق حسب منظمة الصحة العالمیة، بالادویة استعمال ادویة مرخصة، -

 .المتحصلة على رخصة وضع الدواء في السوق، أي خضعت لرقابة المسبقة من قبل السلطات المختصة

یتعلق بالأدویة التي یمكن شراءها بدون وصفة طبیة یة غیر خاضعة للوصف الاجباري، أن تكون الادو -

اي بدون للجوء للاستشارة الطبیة، و تكون نشرة الدواء و التوضیب به ملاحظة یظهر منها ان الدواء غیر 

 .خاضع لوصفة طبیة

                                                           
1 - http://www.sante.gouv.fr/automedication. 
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أن الاستعمال في ، یجب أن یكون ثبت ان تكون مضمونة و فعالة في حالات الاستعمال العادیة-

الظروف الملائمة لدواء اي باتباع طریقة الاستعمال المحددة بالنشرة و المقدیر المشار إلیها و بالنسبة 

غیر أنه في حد راینا لیس بامكان .للأشخاص المحددین یؤدي إلى تحسین الحالة الصحیة و الشفاء

هلك عند اقتناء الدواء من قبل مهني صحة، المستهلك معرفة مدى فعالیة الدواء، إلا إذا تم مرافقة المست

 . خاصة الصیدلي بصفته هو مصرف الدواء و هو حلقة الوصل بین المستهلك و الدواء

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÃËÜ√i<ÌÈπ^√÷]<ÌÈf ÷]<ÌÈ√€¢]J<

بمناسبة عقد جمعیتها العامة الثالثة و الخمسون المنعقدة بواشنطون، الولایات المتحدة الامریكیة   

 :، وضعت الجمعیة الطبیة العالمیة تعریفا للاستطباب الذاتي على انه2002خلال شهر اكتوبر 

ونیة قیام شخص باستعمال دواء حاصل على رخصة وضع الدواء في السوق، تم تصریفه بطریقة قان" 

 1."سواء من تلقاء نفسه أو بناء على نصائح مهني الصحة و ذلك دون استشارة طبیة

لقد تم تبني نفس التعریف بالاجتماع المنعقد ببراق عاصمة الجمهوریة التشیكیة خلال شهر و  

 .2012افریل من سنة 

الصحة باستقراء هذا التعریف یتضح ان الجمعیة الطبیة ركزت على ضرورة تدخل احد مهني  

سواء عند تصریف الدواء، باستلزام أن یتم الاقتناء داخل صیدلیات لأنها وحدها التي لها قانونا صلاحیة 

 . تصریف الأدویة، و إما بناء على نصائح من مهني الصحة

لاقتناء أدویة دون أي نصیحة بناء على  أنفسهمو من تلقاء  الأفرادغیر أنه كثیرا ما یلجأ  

بناء على  أو الإعلامو غیرها من وسائل  الانترنتمعلومات شخصیة أو معلومات مستقاة من تفحص 

 .معلومات متحصل علیها من أشخاص لیس لهم أي تكوین في المجال الصحي

 

 

 

                                                           
1 - WMA Statement on Self-medication Adopted by the 53rd WMA General Assembly, Washington, DC, USA, 
October 2002 and reaffirmed by the 191st WMA Council Session, Prague, Czech Republic, April 2012 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/s7/index.html 



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 16 ~ 

 

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<¯÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]<Ì¬^flí÷]<Ê<Ì÷ÇÈí÷<ÌÈ÷ÊÇ÷]<ÌÈ÷]ÖÇÈÀ÷]<ÃËÜ√iÍi]Ñ÷]<h^f jâ<

 10لقد تضمن الاعلان المشترك للفیدرالیة الدولیة لصیدلة و الصناعة الدولیة المحرر بتاریخ  

الاستطباب الذاتي هو استعمال الأشخاص، من تلقاء " :تعریفا للاستطباب الذاتي على انه 1999جوان 

 1."طبیةانفسهم للأدویة التطبیب الذاتي، و التي یمكن اقتناؤها دون وصفة 

ما یؤخذ على هذا التعریف، انه قصر طریقة اقتناء الأدویة على الاقتناء الذي یتم في الصیدلیات،  

فهذا التعریف لا یشمل كل الطرق . و كذا على الأدویة التي یتم صناعتها في المؤسسات الصیدلانیة

لشخص ذاته، كما  أوالعائلة  رادلأفالاستهلاكیة،كتناول الأدویة الموجودة بالبیت و التي تم وصفها مسبقا 

   .من الأدویة مثل الاعشاب الطبیة، لدى یعد هذا التعریف ناقص أخرى أصنافیشمل تناول  لا

یتضح من هذه التعریفات أن كل منظمة مهنیة تقوم بتعریف الدواء من وجهة نظرها، حسب الالتزامات 

لدواء، لدى في حد رأینا فإن تعریف المنظمة التي تقع على عاتقها و التي تؤثر في اختیارات المستهلك 

 .العالمیة لصحة هو التعریف الأكثر شمولیة

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<j÷]Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈflõÁ÷]<l^ÀËÜ√J<

لا یوجد في القوانین الوطنیة أي تعریف قانوني للاستطباب الذاتي كما سبق الاشارة الیه، و إن         

للاستطباب الذاتي وضعتها منظمات مهنیة داخلیة مثل منظمة الأطباء او جل التعریفات الوطنیة 

 .الصیادلة، أو تعریفات جاء بها اطباء أو صیادلة او باحثین في میدان الطب و الصیدلة

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<ÜÒ]à¢]<ª<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<ÃËÜ√i<

عدد من الباحثین خاصة في  لا یوجد اي تعریف قانوني أو رسمي للاستطباب الذاتي غیر أن       

 .الصیدلة قاموا بانجاز أبحاث حول ظاهرة الاستطباب الذاتي في الجزائرالطب و 

                                                           
1 - https://www.fip.org. « L'automédication est l'utilisation par des personnes, à leur propre initiative, de 
spécialités d'automédication délivrées sans ordonnance » 
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فلقد عرف الطبیب درقاوي یحي و الصیادلة شریف صافي و بن احمد شمس الدین محمد،  الاستطباب  

بدراسة في المیدان بین ، و ذلك بعد قیامهم "استعمال المریض لدواء دون رأي الطبیب" : الذاتي على أنه

 .فرد قاموا بملأ استمارات تتعلق بحالات اللجوء لاستهلاك أدویة دون استشارة طبیة 206حوالي 

تعریف أعم و أشمل، قاموا بحصر الحالات التي تدخل ضمن الاستطباب الذاتي على  لإعطاءو  

 :أن یدخل في مفهوم الاستطباب الذاتي الحالات التالیة

 ن وصفة طبیة من عند صیدلي،شراء أدویة بدو .1

استعمال أدویة الموجودة في الصیدلیة العائلیة، بمعنى اعادة استعمال أدویة تم وصفها من  .2

 طرف طبیب و بقیة بالمنزل،

 استعمال أدویة من تلقاء نفس المریض دون اللجوء لاي رأي من مهني الصحة، .3

أو انقاص من مقدار الدواء الذي تعدیل المریض للوصفة الطبیة من تلقاء نفسه و ذلك بزیادة  .4

1."وصفه الطبیب
 

وكات التي تعتبر استطباب ذاتي، یتضح من خلال هذا التعریف أن الباحثین قاموا بتحدید السل 

من خلاله اعتبروا ان كل استهلاك و استعمال للأدویة خارج الاستشارة الطبیة یدخل في مفهوم و 

الاستطباب الذاتي هو سلوك یقوم على الاختیار الحر الاستطباب الذاتي، من هذا التعریف نستنتج أن 

 .للفرد، في التداوي و في استهلاك الدواء

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<<ª<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<ÃËÜ√i^äfiÜÊ<

الاستعمال خارج الوصف :" لقد عرفت منظمة الأطباء الفرنسیة الاستطباب الذاتي على أنه 

الطبي، لأدویة تحصلت على رخصة الوضع في السوق، من قبل المستهلك سواء لاستهلاكه الخاص أو 

 2."لأقاربه، مع امكانیة الحصول على مساعدة من الصیدلي

                                                           
1- Dr Drkaoui Yahia, Dr Cherif Safi, Dr Benahmed Chems-eddine Mohamed, Etude: Votre avis sur 
l’automédication, Santé-Mag, n° 38, mars 2015, p 45.  http://santemag-dz.com/pdf/n38/n38p45-49.pdf 
26- Dr. Jean POUILLARD, l’automédication, Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre 
des médecins, février 2001, p 01. 
2 - Dr. Jean POUILLARD, l’automédication, Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre 
des médecins, février 2001, p 01. 
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 یتدخل في عملیة استهلاك الدواء، و أن الاستطباب الذاتي من هذا التعریف یتضح أن الطبیب لا 

 .یعد سلوك یتبعه مستهلك الدواء

ألان بوملو الاستطباب الذاتي بعد تكلیفهما بالبحث في الظاهرة من قبل كما عرف ألان كولومب و  

قیام المریض  :"كسافي برترون الاستطباب الذاتي على انه 2007وزیر الصحة الفرنسي في سنة 

باستهلاك دواء أو عدة ادویة، مصنفة على أنها ادویة غیر خاضعة للوصف الإجباري، و التي لم یتم 

 1."وصفها من قبل طبیب

ما یلاحظ من خلال استقراء هذا التعریف أنه ربط استهلاك الدواء بالمرض، غیر انه یمكن  

التي تستهلك من  الأدویةلحالة الصحیة، مثل اللجوء لاستهلاك الأدویة من غیر المرضى، لاجل تحسین ا

كما أنه أشار إلى الدواء بمفهومه الضیق، فلا یمكن عند تحدید مفهوم الاستطباب . أجل انقاص الوزن

الذاتي اقتصار ذلك على الأدویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة، كما ان هذا التعریف یفترض استعمال 

المستهلك كثیرا ما یلجأ إلى استعمال ادویة متوفرة في البیت سبق ادویة تم اقتناؤها من صیدلیات، غیر ان 

 .ان تم وصفها له من قبل أو لأحد اقاربه

الانتروبولوجیا الاستطباب الذاتي نسیین المختصة في علم الاجتماع و علماء الفر  إحدىكما عرفت  

كل :" د الصیدلانیة على أنهتحقیق تم مع الوكالة الوطنیة الفرنسییة لمراقبة الأدویة و الموا إطارفي 

في حیازته أو سواء كان الدواء  استهلاك لدواء یقوم به الفرد من تلقاء نفسه بدون استشارة طبیة

 2."آخرتحصل علیه من شخص  أواقتناه من صیدلیة و 

 أیاالمستهلك  أومن خلال هذا التعریف یتضح أن في علم الاجتماع تم التركیز على السلوك الفرد  

 .كانت طریقة حصوله على الدواء و ایا كان نوع الدواء

یتضح من استقراء هذه التعریفات أنه لا یوجد تعریف واحد للاستطباب الذاتي بل عدة تعریفات،  

 .تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر منها للاستطباب الذاتي

رة طبیة من تلقاء نفس كل استهلاك لدواء دون استشا"في حد راینا أن الاستطباب الذاتي هو  

ما یهمنا كباحثین في القانون هو الاساس القانوني الذي یقوم علیه الاستطباب الذاتي باعتباره و ، "الشخص

 .و هذا ما سنتناوله في المبحث الثانيالحرة للفرد،  الإرادةسلوك یقوم على 

                                                           

27-Coulomb A, Baumelou A. Situation de l’automédication en France et perspectives d’évolution. Marché, 
comportements, positions des acteurs. Rapport au Ministre de la Santé Xavier Bertrand. Février 2007. 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/automedication/rapport.pdf.  
28- Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé. Analyses des ventes de médicaments 
en France en 2013. http://ansm.sante.fr.  
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Ífi^n÷]<ovfπ]V<

<å^â˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÍfiÁfi^œ÷]<

مفهوم الاستطباب الذاتي توصلنا أن هذا الاخیر یعد سلوكا یقوم على اساس من خلال استعراض  

حریة الشخص في اختیار الدواء الذي یراه مناسبا لحالته الصحیة، فیعد الاستطباب الذاتي عنصر من 

 .عناصر تكفل الشخص بحالته الصحیة بحریة و دون اللجوء إلى مهني الصحة

لذاتي هو حریة الشخص على جسمه، یقوم علیه الاستطباب اعلیه فإن الأساس القانوني الذي و  

، فإن الاعتراف بالشخصیة القانونیة )الأولالمطلب (حریة الشخص في اختیار العلاج الذي یناسبه و 

للانسان تؤدي لا محال إلى الاعتراف له بالحریة على جسمه باعتباره یدخل في تكوین الشخصیة القانونیة 

 . للفرد

القانونیة لدول الحدیثة تقوم على احترام الحریات الشخصیة أو الفردیة، فنجد كل الأنظمة فكل  

دول العالم تبنت في دساتیرها و قوانینها الداخلیة، مبدا حق الشخص في الحیاة و في الكرامة الذي ینبثق 

 .منه حریة الشخص على جسمه

في میدان الطب بصفة  غیر أن التطورات الحدیثة  خاصة في میدان العلوم بصفة عامة، و 

الصحة اصة عندما تصطدم بالنظام العام و خاصة، ادت بالدول إلى وضع قوانین للحد من هذه الحریة، خ

فالحق الشخصي المتمثل في حریة  الإنسانیةهو تتعارض مع احد الحقوق الهامة، و  العامة، و كذا عندما

 .1لإنسانیةاهو ان لا یتعارض مع الحق الموضوعي و الشخص على جسمه یجب 

فهذه الاسباب تبرر تدخل الدولة في الحد من حریة الشخص على جسمه مثل ما هو الشأن  

، و كذا تحدید حریة الشخص 2و منع الموت الرحیم في العدید من الدول بالأعضاءبالنسبة لتنظیم التبرع 

 ).المطلب الثاني(في اقتناء الدواء 

 یعد احترام الحیاة الخاصة و الحریة الفردیة هو المبدأ الذي تقوم علیه العلاقة بین الشخص فلا 

لدى وضعت الدولة قواعد قانونیة . جسمه، لكون هذه المبادئ تتمیز بكونها شخصیة و تفتقد للموضوعیةو 

لیست ملكیة شخصیة لتنظیم العلاقة بین الانسان و جسمه أساسها هو احترام الكرامة الانسانیة، بعتبرها 

                                                           
1 -P Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, 1963, p 127. 
2 -Xavier Bioy,Le concept de personne humaine en droit public, Paris : Dalloz, 2003, p. 709 
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عملیة جراحیة مستعجلة من اجل انقاض حیاته او  إجراءبل ملكیة عامة، فلا یمكن لشخص أن یرفض 

 .، كما منعت العدید من التشریعات اللجوء إلى المساعدة على وضع حد للحیاة1لنقل الدم

ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<t¯√÷]<Ö^Èj}]<ª<ì~é÷]<ÌËÜu<Ê<‰€äq<Ó◊¬<ì~é÷]<ÌËÜu<

الحریات الفردیة، و تقوم على أساس احترام  أهمتعد حریة الشخص في اختیار العلاج من ضمن  

على هذا الاساس یمكن لشخص أن یخضع للعلاج و . و عدم التعدي على جسم الانسانالسلامة الجسدیة 

اعتبرت  الذي یراه مناسبا، فلقد نقضت محكمة النقض الفرنسیة قرار صادر عن المحكمة الاستئنافیة التي

الطبیب مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالمریضة، رغم أن الطبیب استجاب للرغبة الحرة للمریضة التي 

إن  .2من قبل الطبیب على معارضته لهذا الاختیار إعلامهااختارت طبیعة المخدر الذي تریده، رغم 

شخص في اختیار العلاج، السؤال الذي یتبادر في ذهن كل باحث في القانوني عند الحدیث عن حریة ال

 .هو التالي، ما هي طبیعة العلاقة بین الشخص و جسمه و ما هو مضمونها

في هذه الحریة عبر مختلف العصور، و  فلقد تطور مفهوم حریة الشخص على جسمه و مضمون 

مختلف القوانین من اجل تحدید طبیعة العلاقة بین الشخص و جسمه و مضمونها إلى غایة الفقه الحدیث 

، و لا شك ان هذه الحریة تجد مصدرها في القانون، سواء القانون الداخلي أو القانون الدولي )أولا(

 .القانون له للأساسفلا یمكن البحث في موضوع الاستطباب الذاتي دون التطرق ، )ثانیا(

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<‰€äq<Ó◊¬<ì~é÷]<ÌËÜu<›Á„À⁄<ÖÁ iJ<

إن علاقة الشخص بجسمه، إن كانت من أهم النقاشات القانونیة الحدیثة، خاصة مع التطورات  

و التبرع بها،  الأعضاءالعلمیة التي عرفها الانسان في میدان الصحة، مثل ما هو الشأن في مجال زرع 

، الأدویةلصناعة  الإنساناستعمال المواد البیولوجیة المتحصلة من جسم والتبرع بالدم والنخاع الشوكي، و 

                                                           
1 « Le médecin a l'obligation, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-
à-dire en dernier ressort, la vie même de l'individu. Ne saurait, par suite, être qualifié de fautif, le 
comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en 
l'absence d'alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et 
proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci 
de les refuser pour quelque motif que ce soit.» Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 9 juin 
1998, 95PA03104. www.legifrance.gouv.fr 
2 -Cass, civ, 1ére, 18 janvier 2000, D, 2001, Jur, p 3559. 
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مدى قابلیة الشخص أو دید طبیعة العلاقة بین الانسان وجسمه، و إلا أن هذا النقاش لیس بالحدیث، فتح

 .الفرد لتصرف فیه قدیم

 : في القانون الرماني-أ

الحقوق لما أسموهم بالرجال الأحرار، فالقانون الرماني لا كان الرومان یعترفون بالحریات و  لقد 

ممارستها إلا لشخص الذي ولد لیس به عیب خلقي كما ي التمتع بالحریات والحقوق و عترف بالحق فی

 .1یكون مواطن رماني أنشخص أخر، و یكون حرا، و غیر خاضع لأي  أناشترط  

على الفئات م الذین لهم الحریة على انفسهم و هم وحده الأحرارالرجال  الأساسعلى هذا و  

 . العبید الذین یوضعون تحت وصایتهموالاجانب و ضعة لهم و هم النساء و الأطفال الخا

غیر أن القانون الرماني لم یعترف بحریة مطلقة لشخص على جسمه، بل اعتبر أن جسم الانسان  

 .2غیر قابل لتصرف

 :في القانون الكنسي -ب

لقد اعتبرت الكنیسة أن جسم الانسان لیس ملك لشخص بل هو ملك لرب، فاعتبر سان بول أن  

یعرضه لما ینقص من  أن، كما لا یمكنه للأخطاریعرضه  أنالانسان ملزم باحترام جسمه، فلا یمكنه 

 .3كرامته

یه فجسم عللوسیلة التي خلقها الرب للروح، و كما اعتبر فقهاء الكنیسة، أن جسم الإنسان هو ا 

الإنسان باعتباره حامل لروح، فهو مقدس یتعین احترامه لیس فقط من قبل الغیر، بل و من قبل الشخص 

 .4نفسه

 في الشریعة الإسلامیة-ج

لقد اوجب الاسلام الحفاظ على النفس البشریة جسدا و روحا، فقال االله سبحانه و تعالى في كتابه  

 5."ـــسان في احـســــن تقــویـــــمالإنــــد خـــلـــقــنا و لقـ" :الحكیم

                                                           
1 - Ferdinaud Mackelday, Manuel de droit romain, traduit par Jules Beving, société typographique Belge, 1837, p 
84 et 85. 
2 -Xavier Dijon, Vers un commerce du corps humain ?, le Journal des Tribunaux, 9 septembre 2006, n° 6233, pp. 
501-504. 
3 -Dictionnaire de théologie catholique contenant l’exposé de doctrine pelathéologie catholiques, leurs preuves et 
leurs histoires, paris v° hypostase, col, p 2358. 
4 -F. Chabas, Rapport sur les actes humains et les actes juridiques en droit français, in le corps et le droit, travaux 
de l’association henri capitant, 1975, p 226. 

 .04سورة التین، الأیة - 5
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لقد كرمنا و  "اعتبر الفقهاء أن فكرة حمایة الجسد تقوم على أساسین إنطلاقا من الأیة الكریمة و  

 .1"فضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلابني ادم وحملناهم في البر والبحرو رزقناهم من الطیبات و 

 :هذان الأساسان هماو  

 .الاعتداء على جسم الانسانعدم جواز  -1

 .2الأمراض المستعصیةعلیها، و عدم تعریضها للمخاطر و  وجوب حفظ النفس من الاعتداء -2

فالإسلام یكرم الانسان، فهو افضل مخلوق خلقه االله في هذا الوجود، لدى اجمع الفقهاء على أن  

جسده إلا في الحدود التي الأنسان لیس مسلط على جسده بصورة مطلقة، و لا یجوز له أن یتصرف في 

لكون جسم الإنسان ودیعة و هبة من االله سبحانه و تعالى، فلیس للإنسان . نص علیها شرع االله تعالى

 .3حریة التصرف كما شاء في جسده

لا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة  أنفقوا في سبیل االله وو : " فلقد جاء في قوله سبحانه و تعالى 

 4."حسنیناحسنوا إن االله یحب المو 

نهت الشریعة الأسلامیة صراحة الإنسان، عن التصرف في جسده تصرفا یؤدي إلى هلاكه أو  

 .اتلافه أو ضرره

هذه  أنفاعتبر الشیخ محمد سید طنطاوي، أن كل انسان و إن كان صاحب بالنسبة لجسده إلا  

 .5تعالىالحدود التي شرعها االله سبحانه و الإرادة مقیدة ب

و من یبدل نعمة االله من بعد ما جاءته فإن االله شدید : " كما جاء في قوله سبحانه و تعالى 

 .6"العقاب

إن بعض المفسرین لهذه الایة، یؤكدون أن المقصود بنعمة االله في الایة المذكورة من سورة البقرة،  

 7.للمنعمهو ما اتاهم االله من أسباب الصحة و الأمن و الكفایة التي تستوجب الشكر 

ه بشكل یعرضه یتضح لنا مما سبق ان الشریعة الاسلامیة نهت الانسان عن التصرف في جسد 

 .علیه یجب أن یكون تصرف الانسان على جسده في الحدود التي رسمها الشارعللخطر أو الهلاك، و 

                                                           
 .70سورة الاسراء، الأیة  -1
 .26، ص 2001أحمد القاسمي الحسني، علامات الحیاة و الممات بین الفقھ و الطب، دار الخلدونیة،  -2
 .436، ص 1993، طبعة 1حماني، استشارات شرعیة ومباحث فقھیة، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزء  فتاوى الشیخ أحمد-3
 .195سورة البقرة الأیة -4

5 - islamset.net/arabic. 
 "الله شدید العقاب سل بني اسرائیل كم اتیناھم من ایة بینة و من یبدل نعمة الله من بعد ما جاءتھ فإن" 211جزء من الایة  سورة البقرة،  -6
 .52محمد نجیب عوضین المغربي، حكم نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء في الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، ص  -7
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 أنزل أن االله:" غیر أن هذا لا یمنع الشخص من التداوي، فقد جاء في قوله صلى االله علیه و سلم 

 1".لا تتداووا بحرامو جعل لكل داء دواء، فتداووا، و  الدواء،الداء و 

ه، إلا أنه قیده أن یكون بمباح التداوي و حث علی أباحفوجه الدلالة من هذا الحدیث أن الشرع  

 . 2بالتالي لا مجال للتداوي بما حرمه االله تعالىو 

مشروع،  لما فیه من  حفظ النفس الذي هو أحد التداوي على أن  الإسلامیةأجمع فقهاء الشریعة و  

و یكون واجبا على الشخص إذا كان تركه یفضي إلى تلف نفسه أو احد المقاصد الكلیة من التشریع، 

 .أو عجزه او كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره أعضائه

 .الحالة الأولىلا یترتب علیه ما سبق في تركه یؤدي إلى ضعف البدن، و  یكون مندوبا إذا كانو  

التداوي یكون مباحا إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین، و یكون مكروها إذا كان بفعل یخاف و   

 .3منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد ازالتها

 :في الفقــــــــه الحـــدیــــــــث -د

جسمه، بین الشخص أو الفرد و التي تربط  لقد تباینت الأراء الفقهیة في ما یخص الطبیعة القانونیة 

فلم یجتمع الفقهاء على راي واحد، غیر أن الملاحظ، هو اتفاق الفقهاء حول ضرورة وضع قواعد قانونیة 

 .الإنسان تضمن احترام جسم

 :رأي فقهاء القانون الخاص-1

 لشخص فيلقد نفى فقهاء القانون الخاص وجود علاقة قانونیة بین الفرد و جسمه، لكون تحكم ا  

اعتبر العدید من الفقهاء انه لا یوجد في القانون المدني تحدید لطبیعة العلاقة و . جسمه یعد أمرا طبیعیا

 .4القانونیة بین الفرد و جسمه

جسمه یشكل وحدة وجود للشخص بدون جسمه، فالفرد و  أضاف فقهاء القانون الخاص انه لاو  

التطورات غیر أن الطب الحدیث و . الأشخاصواحدة غیر قابلة لتجزئة، تحمیها القواعد المتعلقة بحمایة 

الفقهاء على التعامل مع جسم الإنسان كوحدة قانونیة، مما أدى إلى  ألزمتالعلمیة في مجال الطب، 

 .5انقسام فقهاء القانون الخاص

                                                           
 .، روایة ابى داود4804، رقم 904، ص 2المتقى، الجزء  -1
لسنة  5عة الاعضاء دراسة مقارنة في ضوء القانون رقم رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن عملیات نقل و زرا -2

 .62، ص 2015بشان تنظیم زرع الأعضاء البشریة، دار الجامعة الجدیدة،  2010
بشأن العلاج الطبي،  مجلس مجمع الفقھ الأسلامي الدولي، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربیة  1) 7/5( 67قرار رقم  -3

 1992ماي  14إلى  9یة، من السعود
4 -Labrusse Riou, La maitrise du vivant : matière à procés, in pouvoirs, 1991, n° 56, p 94. 
5-Irma Arnoux, Les droits de l’ètre humain sur son corps, presse universitaire de bordeaux, Pessac, 2003, p 29.  
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شيء، لذلك هو ، انه لا یمكن اعتبار جسم الإنسان لكلاسیكینفقهاء القانون الخاص ا فاعتبر 

فإذا كان حق الملكیة یشكل احد أهم الحقوق لكونه . لا یمكن ان یكون محلا لعقدغیر قابل للتصرف، و 

هذا مستحیل، یؤدي إلى إعتباره من الاشیاء  و  یحمي المالك، غیر أنه فیما یتعلق بملكیة الشخص لجسمه

هذه الحالة أن ینقص من كرامته أو یعرض جسمه للخطر لذلك تم وضع مبدأ عدم فیمكن للشخص في 

 .1قابلیة الجسم البشري لتصرف

ان بلیة الجسم البشري للتصرف فیه، و من بینهم سافیني، على عدم قافأكد عدد من الفقهاء و  

 .2الإقرار للفرد بملكیة جسمه، یفتح المجال امام حریة الانتحار مثلا

أن ینقص من حرمته یعرضه للخطر و  أنجسمه وسیلة، و  لشخص أو الفرد أن یعتبرفلا یمكن ل 

 .3هو نفس المبدأ الذي یمنع الرق و العبودیة، لكون لا یمكن اعتبار جسم الغیر وسیلة أو شيءو 

وحدة منفصلة عن  الإنسان، اعتبر أن جسم غیر أن بعض الاخر من فقهاء القانون الخاص 

كذلك العقود المتعلقة یكون محل لعقد، مثل عقد العمل وعقد العلاج، و  نسان انالشخص، فیمكن لجسم الإ

ما أدى لتطور هذا المفهوم هو المواد صفائح الدم و المني والبلاسم، و بمنح أجزاء من جسم الإنسان مثل 

 .4الجینیة المنتجة من جسم الإنسان

 :رأي فقهاء القانون العام-2

اعتبروا لحریات العامة و حقوق الإنسان، و ا إطارلقد تطرق فقهاء القانون العام لجسم الإنسان في  

أن لشخص حریة مطلقة على جسمه، على أساس ان الشخص حر في التعامل بجسده في مواجهة 

 .5السلطات العامة

غیر أن فقهاء القانون العام اهتموا اكثر بالحدود التي یجب وضعها للفرد في علاقته مع جسمه،  

العامة  الآدابوالنظام العام، فاعترافهم بحریة الشخص على جسده، تقف عند الحدود التي تتعارض 

یتوقف الفقهاء عند هذا الحد بل استعرضوا الحالات التي یمكن أن تعترض  لمو . 6الصحة العامةو 

 . الشخص منذ ولادته في التعامل مع جسمه و إلى غایة وفاته

                                                           
1 - D. Thouvenin, La disponibilité du corps humain : corps sujet ou corps objet, in «  Le corps aux mains du 
droits », Revue Actes, n° 49/50, 1984, p 35. 
2 - X. Dijon, Droit naturel, tome 1, les questions du droit, p 135 et suiv. 
3 -D. Fenouillet, JCP, fax 10, Respect et protection du corps humain, n° 50. 
4 - D. Thouvenin, article prés cité, p 35. 
5 -Jean Rivéro, Les libertés publique, le régime des principales libertés, Tome 2, PUF, coll, thémis, 4 eme éd, 
1989, p 93. 
6 - Irma Arnoux, Les droits de lètre humain sur son corps, presse universitaire de Bordeaux, pessac, 2003, p 295. 
« La question est alors celle des limites que les exigences de la vie en société imposeraient à l’indévidu. » 
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كما أكدوا انه یمكن للدولة ان تتدخل لوضع حدود لحریة الشخص على جسمه، إذا كان في   

ب العامة و الصحة العامة، فالأساس في الحریة التي یمارسها الشخص ما یمس بالنظام العام و الادا

 .1تدخل الدولة هو ضمان عدم تعارض حریة الفرد مع حریة الاخرین أو المجتمع

في طبیعة العلاقة  غیر ان التطورات الطبیة و العلمیة الحدیثة الزمت الفقهاء على اعادة النظر 

علمیة، فیمكن حالیا استعمال جیة و مال جسم الإنسان لاغراض علاجسمه، فحالیا یمكن استعبین الإنسان و 

الجینیة في  الموادو  الخلایا، و الأنسجةالهرمونات، والمضادات الحیویة، و ء، والبروتینات، و الدم، و الأعضا

من جسم الإنسان شيء، القانون كل منتج مستخلص من الأمراض، لذلك اعتبر الفقه و  علاج الكثیر

 .یخضع للقواعد القانونیة المنظمة للأشیاءو 

غیر أن جسم الإنسان لا یعد شيء و لا یمكن اعتباره من ضمن الأشیاء، و أن ممارسة الشخص  

، إن هذا الاساس 2لحریة على جسمه لا یمكن في أي حال من الاحوال أن تتعارض مع الكرامة الإنسانیة

 .یمنع الشخص من التصرف في جسمه بشكل یمس بكرامته كإنسان

د إن تدخل في مفهوم حریة الشخص على جسمه، فالفر  اختیار العلاجفحریة الشخص في علیه و  

 . كرامته كإنسانلا یجب ان یتعارض هذا الاختیار و العلاج الذي یخضع له، فكان حرا في اختیار الدواء و 

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<‰€äq<Ó◊¬<ì~é÷]<ÌËÜ£<ÍfiÁfi^œ÷]<å^â˘]J 

لقد اعتبر القانون جسم الانسان من المقدسات التي یمنع المساس بها، فلقد اعتنى المشرع سواء  

الكرامة الانسانیة، فلا یمكن الاعتداء على و  الإنسانقواعد قانونیة لحمایة جسم  داخلي، بوضع أوالدولي 

 .من الغیر الإنسانجسم 

مع جسده على مبدأ الارداة الحرة  سانالإنله حریة على جسده، فیقوم تعامل  الإنسانغیر أن  

 ).2(في القانون الداخلي و ) 1(ساسها في المواثیق الدولیة للفرد، و تجد هذه الحریة ا

                                                           
1 - Paul-Antoine Miquel, « Respect et inviolabilité du corps humain », Noesis, 12 | 2007, p 240. 
« Le positivisme de Kelsen rejoint sur ce point la position transcendantale de Kant qui définit le concept 
pur et a priori de droit, par la coexistence de la liberté de chacun avec la liberté de tous, sachant que cette 
coexistence ne peut être assurée que par la subsomption du droit privé en droit public. L’État est donc là 
pour faire respecter les lois, pour transformer la possession en propriété et pour punir tous ceux qui 
violent ce principe fondamental de coexistence, qui à rebours prend aussi la forme d’un principe de 
publicité, dans le Traité de paix perpétuelle. » 
2 -Stéphane Prieur, La disposition par l’individu de son corps, collection thèse, 1999, p 11. 
« La dignité humaine est le lien indéfectible qui unit droit de disposer de son propre corps et droit de la 
personnalité : le droit de disposer juridiquement de son corps est un droit subjectif de la personnalité. » 
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 :أساس حریة الشخص على جسمه في المواثیق الدولیة-أولا

بعد أن عانى العالم من الانتهاكات العالمیة الثانیة، و لقد نشط المجتمع الدولي بعد الحرب  

لقد الشعوب كأساس لا غنى عنه، و ان و رخة لحقوق الانسان، من أجل تأكید فكرة احترام حقوق الانسالصا

همة تأكید احترام حقوق الانسان على عاتق أجهزتها م 1945وضع میثاق الامم المتحدة الصادر عام 

 . 1اعتبرها التزاما دولیاو 

حریة الشخص على حرمة جسم الانسان و ي نصوصها على لقد اعتنت المواثیق الدولیة بالتأكید فو  

نفسه و جسمه، و حریة الشخص في اختیار العلاج، و ضرورة الحصول على الموافق السابقة للفرد قبل 

 . اخضاعه لأي تشخیص أو علاج

 :النصوص العامة -أ

 1945جوان  26دة الصادر بتاریخ فأول نص دولي اعتنى بحقوق الفرد هو میثاق الأمم المتح 

نؤكد من جدید ایماننا بالحقوق الأساسیة للانسان و بكرامة الفرد و بما و : "... الذي جاء في دیباجتهو 

 ..." للرجال و النساء و الامم كبیرها و صغیرها من حقوق متساویة

، 1948دیسمبر  10الصادر في  2من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 03و لقد نصت المادة  

 ."في الحیاة و الحریة و في الامان على شخصه لكل فرد الحق"على أن 

، 3السیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  في فقرتها الأولى من العهد 09كما نصت المادة  

" :منه أنه 07ما جاء في نص المادة ك..."في الامان على شخصه،لكل فرد الحق في الحریة و :" على أن

 ."على أحد دون رضاه الحر و علمیةأة لا یجوز اجراء ایة تجربة طبی

فمن استقراء المواد السابقة، یتضح جلیا انه تم اعتبار حریة الفرد على شخصه بما في ذلك  

ان عدم ضمالعالم بأسره على كفلها للكل، و  جسده، حق من الحقوق الطبیعیة التي یجب أن تعمل دول

قانونیة التي تحقق حمایة فعلیة أكثر من ذلك على الدول وضع النصوص الالاعتداء على هذا الحق، و 

 .4كافیة لهذا الحقو 

                                                           
 .89بن محمد ص، حقوق الانسان و أصولھا الدولیة و الوطنیة و الأسلامیة، موسوعة الفكر القانوني، العدد الثاني، ص  -1
 .1948دیسمبر  10، بتاریخ  217الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم -2
 2200وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، اعتمد -3

 .1976مارس  23، دخل حیز التنفیذ 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21-د( ألف
یوجد العدید من المواثیق الدولیة التي نصت على حرمة جسد الانسان، و على حریة الشخص على جسده، و منع أي اعتداء على جسد الانسان أو  -4

 اتفاقیة حقوق الطفل، و 1984لعام  المھینة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة اتفاقیـة منـع التعذیب والعقوبات أو المعاملاتعلى ھذه الحریة، مثل 
 .1979لسنة  اتفاقیة منع التمییز ضد المرأة، و 1989لعام 
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، في المادة الحادیة عشر حریة الانسان على ذاته 1الاعلان الاسلامي لحقوق الانسانو كرس  

أن یذله، أو یقهره، أو یستغله، و  و لیس لاحد ان یستعبده، او الانسان یولد حرافقد جاء في مضمونها، أن 

 .لا عبودیة لغیر االله تعالى

جاء في المادة الاولى من هذا الإعلان أن العقیدة الصحیحة تضمن نمو الكرامة الانسانیة على و   

هي مكفولة لكل ن على أن الحیاة هبة من االله، و كما نصت المادة الثانیة من الاعلا. طریق تكامل الانسان

لا یجوز الاعتداء ، و نةسلامة جسد الانسان مصو و نصت نفس المادة في فقرتها الاخیرة على أن . انسان

 .علیها، كما لا یجوز المساس بها بدون مسوغ شرعي، و تكفل الدولة حمایة ذلك

لحقوق الإنسان، كرس حریة الانسان على جسمه على أن تكون  الإسلامي الإعلانعلیه فإن و   

 أویاته سبحانه و تعالى، فلا یمكن لشخص في ممارسته لحریته تعریض ح وضعها االلهفي الحدود التي 

 .صحته للخطر أو الهلاك

 :النصوص الخاصة-ب

 الإحساسالصحي، بعد تنامي ثیق دولیة تتعلق بالمجال الطبي و موالقد صدرت عدة نصوص و   

علمي ذلك بعد التطور اللطبیة، و ا الأخلاقیاترة التدخل لتنظیم میدان العلاج و لدى المجتمع الدولي بضرو 

الحریات الحقوق و و  الإنسانیةمن أجل ضمان احترام الكرامة . البیولوجیةالذي عرفته العلوم الطبیة و 

 .الأساسیة

، الذي اعتمده حقوق الإنسانالعالمي للمجین البشري و  الإعلانمن  02فنجد في نص المادة  

، 19972نوفمبر  11العشرین المنعقد بباریس بتاریخ ظمة الیونسكو في دورته التاسعة و المؤتمر العام لمن

 .حق الإنسان في احتـرام كرامته وحقوقه أیاً كانت صفاته الوراثیة على

في فقرتها الثانیة أنه في كل الأحوال لا یمكن إجراء أي بحث أو علاج أو  05و نصت المادة   

إذا لم یكن وافقة الحرة و المتبصرة للفرد، و تشخیص على مجین أو جینوم بشري إلا بعد الحصول على  م

یؤخذ دائما التي یقررها القانون، و  الأشكال ي الشخص یتعین الحصول على رخصة حسببالامكان أخذ رأ

 .بعین الاعتبار المصلحة العلیا للفرد

الذي  2005حقوق الانسان لسنة العالمي لأخلاقیات البیولوجیا و  الإعلانلقد جاء ضمن و  

أكتوبر  19المنعقدة في باریس بتاریخ اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في دورته الثلاثة و الثلاثین 

                                                           
 .1990أوت  05تم اقراره من قبل مجلس وزراء خارجیة منظمة مؤتمر العالم الاسلامي، القاھرة،  -1
 . 9/12/1998بتاریخ  152/53تبنت الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة ھـذا الإعلان بموجب قرارھا رقم  -2
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، ضرورة الاعتراف بأهمیة البحث العلمي و المنافع الناجمة عن تقدم العلوم مع التاكید في الان 2005

 .حریاته الأساسیةو  الإنسانرامة الانسانیة وحقوق ذاته على ضرورة احترام الك

قلالیة الأشخاص في في اتخاذ یتعین احترام استمن هذا الاعلان على أنه  05نصت المادة و   

علاجي إلا بعد یجوز إجراء أي تدخل طبي وقائي وتشخیصي و  ، انه لا06، كما نصت المادة قرارات

ینبغي ان یكون ، استنادا إلى معلومات وافیة و ابداء الشخص المعني قبوله المسبق و الحر و الوعي

لأي سبب كان، دون ان یلحقه و  ي سحبه في أي وقت شاءان یتسنى لشخص المعنو القبول صریحا، 

 .أذىضرر أو 

جب الحصول على  ، أنه ی، في مادته الثامنةالاعلان الدولي بشأن البیانات الوراثیة كما تضمن 

صریح، من جمع البیانات الوراثیة البشریة، أو البیانات المتعلقة بالبروتینات حر وواع و قبول مسبق و 

من  09أضافت المادة استخدامها و حفظها لاحقا، و جل معالجتها و ت البیولوجیة، من أالبشریة، او العینا

 .نفس الاعلان على جواز أن یسحب الشخص قبوله بعد جمع هذه البیانات

 :النصوص الإقلیمیة-ج

لقد تضمنت العدید من النصوص الإقلیمیة المتعلقة بحقوق الانسان، النص على حریة الفرد على  

 : جسده، تتمثل أهمها

إن لم تتضمن نص صریح یكفل حریة الشخص ، و 1لحمایة حقوق الإنسان الأوربیةفاقیة الات فإن 

لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة و : " على ان 2منها 08على جسده، نصت في المادة 

 ."الأسریة و احترام خصوصیة مسكنه و مرسلاته

اكد أنها تتضمن حمایة جسم و ، "احترام الحیاة الخاصة"لقد أعطى الفقه تفسیر واسع لعبارة و  

الانسان، فلا یمكن المساس بجسم الانسان بدون موافقته، كما اعترفت محكمة ستراسبورغ عند تفسیرها 

 .3ان لكل شخص حریة على جسده من الاتفاقیة الأروبیة لحمایة حقوق الانسان، 08للمادة 

الثانیة، أن لكل فقرتها الأولى و  في 4الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسانمن  07كما نصت المادة  

لا یجوز أن یحرم أحد من حریته الشخصیة و في الامان على شخصه، و شخص حق في الحریة 

                                                           
 .1950نوفمبر  04الاتفاقیة الأروبیة لمایة حقوق الانسان و الحریات الأساسیة، تم توقیعھا بروما بتاریخ -1

2 - Article 08 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: 
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. » 
3- Cour eur. D. H, arrêt Pretty c. Royaume-Uni , 11 juillet 2002.https://actu.dalloz-etudiant.fr 

 .1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان، سان خوسي -4
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المعنویة لحق في أن تكون سلامته الجسدیة والعقلیة و على أن لكل انسان ا 03الجسدیة، كما نصت المادة 

 .محترمة

لكل شخص الحق في  أنشرة مادته الرابعة ع فقد نص في ،1المیثاق العربي لحقوق الانسان أما 

لا یجوز إجراء تجارب طبیة أو على شخصه، كما نصت المادة التاسعة منه أنه  الأمانفي الحریة و 

علمیة على أي شخص، أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر، وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد 

الأخلاقیة والإنسانیة والمهنیة والتقید بالإجراءات الطبیة الكفیلة تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد 

 .بضمان سلامته الشخصیة وفقا للتشریعات النافذة في كل دولة طرف

یتضح من كل المواثیق الدولیة، التي تناولنها، أنها قررت لكل شخص، الحق في حمایة حیاته  

 .الخاصة و في ضمان حریته على شخصه

الفقه و القضاء عند تحلیل هذه الحقوق أنه من ضمن الحریات التي تضمنتها المواثیق و لقد اتفق  

لا یمكن المساس بأي له أن یتعامل مع جسده كما یشاء و الدولیة، هو حریة الشخص على ذاته و جسده، ف

خاصة في المجال الطبي  2، دون موافقته الحرة و المتبصرةالإنسانعضو او جزء او مكون من جسد 

 .العلميو 

لحقوق الانسان  الأوربیةمن الاتفاقیة  08عند تفسیرها للمادة  الأوربیةفلقد اعترفت محكمة العدل  

التي سبق لنا التعرض إلیها، أن الحق في حمایة الحیاة الخاصة یتضمن حریة الشخص على جسده، على 

العدید من القضایا بحریة  ممارسة حریته الشخصیة، غیر ان محكمة العدل الأروبیة إن اعترفت في أساس

الشخص على جسده، حتى و لو كانت بعض الأعمال التي یقوم بها تشكل خطر على صحته و حیاته، 

إلا ان هذا الحق لیس مطلقا حیث یمكن لسلطات في كل دولة وضع القواعد التي تحد من هذه الحریة 

 .3عندما یكن الغرض المراد حمایته أسمى

                                                           
 .2004ماي  23تم اعتماده من قبل القمة العربیة السادسة عشرة، تونس بتاریخ  -1

2 -M. LEVINET, « La notion d’autonomie personnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme », in La liberté du consentement. Le sujet, les droits de l'homme et la fin des "bonnes mœurs", vol. 2, 
coll. Droits, revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n°49, Paris, P.U.F., 2009, p. 4 
3 -Cour eur. D.H., arrêt Prety c. Royaume-Un 
Dans l’affaire Pretty c. Royaume-Uni « Diane Pretty était une citoyenne anglaise atteinte d’une maladie 
neurodégénérative entrainant l’atrophie de ses muscles. Aucun soin ne permettant de guérir ou de ralentir la 
progression d’une telle pathologie, Madame Pretty était condamnée à se voir diminuer dans de grandes 
souffrances, jusqu’à ce que des insuffisances respiratoires dues à la dégénérescence des muscles assurant cette 
fonction causent finalement sa mort La maladie l’avait déjà complètement paralysée et elle n’était plus capable 
de parler. Par contre, ses facultés intellectuelles étaient totalement intactes, de même que sa capacité à prendre 
des décisions. Étant physiquement incapable de se donner la mort, Madame Pretty sollicita l’aide de son mari 
pour pouvoir mettre un terme à sa vie, et requit à ce titre des autorités publiques qu’elles s’engagent à ne pas le 
poursuivre pour homicide volontaire, ce qu’elles refusèrent. La Cour européenne des droits de l’homme, après 
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 :لى جسمه في القانون الجزائريأساس حریة الشخص ع-ثانیا

لقد كرست العدید من النصوص القانونیة في الجزائر، حریة الشخص على ذاته و على جسده،  

 :تتمثل أهم هذه النصوص في

 :الدستور-أ 

المتضمن التعدیل  2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم 40لقد نصت المادة  

الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان، و یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو تضمن : " ، على انه1الدستوري

 ." أي مساس بالكرامة

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن " أنه،  46الدستور الجزائري الجدید في مادته  أضافو  

 "و حرمة شرفه و یحمیهما القانون الخاصة

قرر الدستور الحمایة القانونیة لكرامة  ، كماحرمة الانسان مضمونةیتضح من استقراء النصین ان  

خل الانسان و حرمة حیاته الخاصة، حیث اتفق الفقه كما سبق بیانه، ان حریة الشخص على جسمه تد

علیه فإن الدستور بضمان حرمة الحیاة الخاصة یضمن حریة الفرد على ضمن الحیاة الخاصة للانسان، و 

 .جسده

، 19962من دستور  39و  34تضمنته المادتین  إن مضمون هاتین المادتین هو نفس ماو  

 19764من دستور  48،  في حین نصت المادة 19893من الدستور الجزائري لسنة  37و 33المادتین و 

و " تضمن الدولة حصانة الفرد:" أن 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم 

تهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ولا شرفه، نلا یجوز ا" من نفس الدستور أن  49نصت المادة 

 "القانون یصونهمو 

                                                                                                                                                                                     

avoir reconnu qu’en l’espèce, empêcher Madame Pretty de mettre un terme à ses souffrances avec l’aide de son 
mari constituait une violation de son droit au respect de vie privée, considéra toutefois qu’une telle atteinte était 
justifiée au regard de pouvoir d’ingérence reconnu aux États par le paragraphe 2 du même article, dès lors 
qu’elle était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits 
d’autrui »https://dial.uclouvain.be 

 25الجریدة الرسمیة رقم  2002أبریل  10المؤرخ في  03-02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر  08، الصدرة في 76الجریدة الرسمیة العدد -1
 .2008نوفمبر  16الصادرة في  63، الجریدة الرسمیة رقم 2008مبر نوف 15المؤرخ في  19-08، القانون رقم 2002أبریل  14المؤرخة في 

 .237، ص 1989مارس  01الجریدة الرسمیة العدد ، الصادرة في   -2
-80، و القانون رقم 1979جویلیة  07المؤرخ في  06-79، المعدل بالقانون رقم 58، ص 1976نوفمبر  24الجریدة الرسمیة العدد، الصادرة في -3

 .1980ینایر  12في  المؤرخ 01
الحقوق  عبد الباسط محدة، الیات حمایة الحریات الأساسیة بین التشریع الجزائري و المواثیق الدولیة، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، كلیة-4

 .102، ص  2015، جوان 11والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمة لخضر الوادي، عدد 
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 في مجال الحریات،خاصة ما یتعلق 1976یتضح أن الدستور الجزائري قد عرف تطور منذ سنة  

، الإنساناي تحدید لحمایة حرمة جسد  1976بحمایة حریة الشخص على جسمه، فلم یتضمن دستور 

 .حیاة المواطن الخاصةغیر أنه نص على ضمان القانون لحرمة 

إن الدستور یكفل للفرد عدم التدخل في حیاته و في تعاملاته و في اختیاراته و حرمة ذلك، حیث  

كما یقر الدستور  بحق الانسان . یتفرع عن الحق في حمایة الحیاة الخاصة حریة الشخص على جسمه

، 1نسان في التصرف في جسدهینجر عن هذه الحقوق حق الاعتداء و في سلامة بدنه و حمایته من الا

من تم للانسان الحق في اختیار العلاج و . في جسم الانسان لإرادته الحرةكیفما یشاء و یخضع التصرف 

 .أو الدواء الذي یراه مناسبا لحالته الصحیة و دون استشارة طبیة

 :القانون المدني -ب

جسده أو على شخصه، غیر صراحة على حریة الشخص على  2لم ینص القانون المدني الجزائري 

سنة،  19ذي حددته نفس المادة ب منه، على أن لكل شخص بلغ سن الرشد، ال 40أنه نص في المادة 

 .المتمتع بكامل قواه العقلیة و الذي لم یحجر علیه، كامل الأهلیة لمباشرة الحقوق المدنیةو 

 "یةالتنازل عن حریته الشخص لأحدلیس : " منه على أنه 46نصت المادة و  

 بمبدأوأقر . باستقراء هذه المادة یتضح أن القانون المدني الجزائري یعترف بالحریة الشخصیة للفرد 

 تنشئو رع بذاتها لذاتها التصرفات القانونیة، فإرادة الفرد تش إبرامسلطان الإرادة، فللفرد الحریة المطلقة في 

 .3الحرة الإرادةفجمیع الالتزامات ترجع في مصدرها إلى  التزاماتها،

ما تراه من التزامات، بل تتعداها  إنشاءفي  الإرادةلا تقتصر إرادة الفرد طبقا لمبدأ سلطان و   

 .4الناتجة عن التصرفات التي تبرمها،  فالفرد حر في التعاقد وفقا للشروط التي یرتضیها الآثارلتحدید 

الحرة  بالإرادةللفرد حریة شخصیة، لا یمكنه أن یتنازل عنها لأي سبب كان، كما أقر  بالتاليو  

 .التصرفات التي یراها إبرامللفرد في 

 

 

                                                           
 30الصادرة بتاریخ  78المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر  26ي المؤرخ ف 58-75الامر رقم  -1

 .990، ص 1975سبتمبر 
 .80،  ص 1997الیاس ناصیف، موسوعة العقود المدنیة و التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، مصر، طبعة -2
 .50، ص 2010نظریة العامة للعقد،موفم للنشر، الجزائر، طبعة الالتزامات ال. علي فیلالي،-3
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 القانون المتعلق بالصحة -ج

 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من خلال استقراء نصوص القانون المتعلق بالصحة رقم  

القانون اعتبر أن الكیان الجسدي للإنسان معصوم و تشمله حمایة قانونیة الجدید، یتبین جلیا، أن هذا 

ذلك من خلال كما أقر بحریة الشخص على جسده، و . 1سواء كانت الحمایة الجنائیة أو الحمایة المدنیة

 .ربط كل عمل علاجي یخضع له الإنسان أو المریض بموافقته الحرة

ل شخص بشأن حالته یجب إعلام ك: " بالصحة أنمن القانون المتعلق  23فلقد نصت المادة  

تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عدیمي . الأخطار التي یتعرض لهاالصحیة والعلاج الذي تتطلبه و 

 ."الاهلیة من طرف الاولیاء أو الممثل الشرعي

لا بأي لا یمكن القیام بأي عمل طبي و "  :أنمن نفس القانون على  343كما نصت المادة  

یجب على الطبیب احترام إرادة المریض، بعد إعلامه و . فقة الحرة و المستنیرة للمریضون المواعلاج د

 .بالنتائج التي تنجر عن خیاراته

أو الأعمال الوقائیة المقترحة  العلاجات أوتخص هذه المعلومة مختلف الاستكشافات و  

لیها و الاعتیادیة او الخطیرة التي تنطوي عالأخطار الاستعجالي المحتمل وعواقبها و  منفعتها و طابعهاو 

 ."العواقب المتوقعة في حالة الرفضالتي یمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الأخرى الممكنة و 

حریة مطلقة للفرد أو المریض في قبول الخضوع للعلاج أو رفضه، حتى  أعطىفقانون الصحة  

ویتعین . ظهور أو تستلزم علاج و متابعة طبیةفي الحالات التي تكون حالته الصحیة في حالة خطر أو ت

یتوقف دوره عند اعلامه الصحة الخضوع لرأي المریض، حتى ولو لم یكن في صالحه، و على مهني 

 .بالاخطار التي یمكن أن تنجر عن اختیاراته

فإن الرضاء بالعمل الطبي ، أیا كانت طبیعته، یتجاوز في الواقع مجرد الرضاء اللازم لغبرام  

قد، لیصبح ضرورة تفرضها حریة اساسیة للفرد، هي حریته في رفض أي اعتداء على تكامله الجسدي الع

 .2أیا ما كانت حالته الصحیة و أیا ما كانت النتائج المحتملة لهذا الرفض

لقد كرس الاجتهاد القضائي الفرنسي، هذا المبدأ فلقد قررت محكمة النقض الفرنسیة أنه لا تقوم و  

الطبیب و لا یعتبر مخطأ  في حالة احترام رأي المریض و ان دور الطبیب لا یتمثل في اقناع مسؤولیة 

 .1مریضه بخطر العلاج الذي اختاره

                                                           
 .ن.س.ب,الجزائر, العدد الثاني, موسوعة الفكر القانوني دراسات قانونیة, إخلال الطبیب بحق المریض في الرضا وجزاؤه: عبد الكریم مأمون -1
 171، ص 2010الجدیدة، الاسكندریة، محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة . د-2
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إذا یتعین على الطبیب أن یحترم إرادة المریض بعد ان یكون قد اعلمه بخیاره و إذا كانت حیاة  

بل بسهولة مبالغ فیها رفض مریضه تلقي و على الطبیب ألا یق. المریض، علیه أن یبذل واجب النصح

 .2العلاج

لقد أكد الفقه  أن ضرورة الرضاء تجد في الواقع تبریرها في الكرامة الإنسانیة و الاحترام الواجب و  

لذلك  فإن رضاء المریض بالعمل الطبي یعتبر ضرورة سواء كانت علاقة الطبیب . للجسد البشري

یقصد بذلك حالة المریض الذي یتلقى العلاج في لإطار العقدي، و یة ام خارج هذا ابالمریض علاقة عقد

للمریض إذا الحق في الرضاء بالعمل الكبي، فلا یجوز المساس بجسده إلا . احدى المستشفیات العامة

لا یمكن للطبیب لو كان ضروریا لحالته، و لعلاج و بعد موافقته، و ینبثق ذلك عن حقه في رفض ا

 رغما عن إرادته و إلا كان مسلكه معیبا لخروجه على مقتضى الاحترام الواجبإخضاعه لمثل هذا العلاج 

 .3یتأسس علیه الاحترام الواجب لإرادته يالذلكرامة المریض و معصومیة جسده و 

من القانون المتعلق  343لقد تضمن القانون الفرنسي، نفس النص الذي تضمنته المادة و  

القانون المدني الفرنسي، على أنه لا یمكن المساس بالجسم  من 3فقرة  12ذلك في المادة بالصحة، و 

 .4البشري، إلا لأغراض طبیة و أنه یتعین الحصول على الرضا المسبق للفرد

المتعلق بالصحة، على  2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون  344نصت المادة و  

 .من المریض أو ممثله الشرعي في حالة رفض علاجات طبیة، یمكن اشتراط تصریح كتابي،:" ان

غیر أنه، في حالات الاستعجال أو حالة مرض خطیر أو معد، أو عندما تكون حیاة المریض  

 ."عند الاقتضاء، تجاوز الموافقةمهني الصحة أن یقدم العلاجات، و  مهددة بشكل خطیر، یجب على

                                                                                                                                                                                     
1 -Cass civ, 1ere, 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-17.716.  
« Attendu que devant subir l'opération de la cataracte de l'oeil droit que devait pratiquer Mme X..., 
ophtalmologiste, Mme Y... a refusé l'anesthésie générale que lui proposait ce praticien qui la suivait depuis 1985 
; que l'intervention s'est déroulée le 11 février 1992 sous une anesthésie loco régionale ; qu'après l'injection 
anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Y... a 
perdu l'usage de l'oeil ;Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme X..., l'arrêt retient que la faute de ce 
praticien, qui avait informé Mme Y... des risques d'une anesthésie locale, consistait dans le fait de " n'avoir pas 
été en mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte. Attendu qu'en statuant ainsi, 
alors qu'un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il 
demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » 
www.legifrance.gouv.fr 

 .40، ص 2010علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الثانیة، . د -2
 .181و  171محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص .د -3

4 -Article 16 alinéa 3 du code civil français : «  Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en 
cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.Le 
consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une 
intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. » 
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، یستشف منها أن الطبیب عند استقراء هذه المادة التي في حد رأینا صیغة بطریقة غیر واضحة 

غیر أن . بإمكانه تجاوز موافقة المریض في الحالات التي یقدر فیها وجود خطر أو حیاة المریض مهددة

 :التي نصتاللغة الفرنسیة جاءت أكثر وضوح و ب 344صیاغة المادة 

"En cas de refus des soins médicaux, il peut être exigé, une déclaration écrite, à cet effet, du 

patient ou de son représentant légal. 
Toutefois, en cas d’urgence, de maladie grave ou contagieuse ou si la vie du patient 
serait gravement menacée, le professionnel de santé doit prodiguer les soins et, le cas 
échéant, passer outre le consentement." 

فبإستقراء المادة باللغة الفرنسیة، یتضح أنه في الحالة التي لا یستطیع فیها الطبیب الحصول على 

رضى المریض بسبب حالة الاستعجال  أو مرض خطیر أو حیاته مهددة، یتعین في هذه الحالة تقدیم 

 .العلاجات الضروریة دون الحصول على موافقة المریض

متى استلزمت حالة الاستعجال ذلك مباشرة الأعمال الطبیة بسرعة فائقة من أجل فبإمكان الطبیب 

إن . لم یكن للمریض من ینوب عنه في التعبیر عن إرادتهة المریض إذا كانت حالته خطرة، و انقاذ حیا

لا یتعرض القائم به لأي عقاب على أساس حالة ي هذه الحالة یتصف بالمشروعیة، و عمل الطبیب ف

 .1وهي مانع من موانع المسؤولیة، و لیست سببا من اسباب الإباحة الضرورة،

إن عدم قدرة المریض على التعبیر عن إرادته لا یستتبع إمكانیة قیام الطبیب بالعمل الطبي و 

مباشرة دون اعتداد بإرادة اخرى، فعلى الطبیب أن یسعى للحصول على رضاء أقارب المریض متى كان 

رضائهم، فلا یعفى الطبیب من المسؤولیة إلا في حالة عدم وجود أقارب في متناوله الحصول على 

للمریض كان یمكنه الحصول على رضائهم بالعمل الطبي، بدلا من المریض الذي لم یكن في حالة تسمح 

لذلك قضت محكمة النقض القرنسیة بمسؤولیة الطبیب الذي قام على وجه . له بالتعبیر عن إرادته

لمریضة بالصدمات الكهربائیة التي تخلف عنها كسور عظام الكتفین، استنادا إلى أنه الاستعجال بعلاج ا

إذا كانت المریضة في حالة تسمح لها بالرضاء الحر بهذا العلاج، كان من المتعین على الطبیب إخبار 

 .2یضة بهاوالدتها التي كانت ترافقها بكل المعلومات التي كان یجب علیها في الظروف العادیة إخبار المر 

من القانون المتعلق بالصحة في فقرتها الثانیة تعطي للطبیب الحق  344إن التسلیم، بأن المادة و 

في إخضاع المریض للعلاج كلما قدر أن هناك حالة استعجال أو تهدید لحیاته، دون موافقة المریض التي 

                                                           
 ..ن.س.ب,الجزائر, العدد الثاني, موسوعة الفكر القانوني دراسات قانونیة, إخلال الطبیب بحق المریض في الرضا وجزاؤه: عبد الكریم مأمون/ د -1
 .176محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص .د -2
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المریض  هو انتهاك كرامةیر و لإرادة المریض، وخطر كب دارإهكان بإمكان الطبیب الحصول علیها، فیه 

 .الاحترام الواجب لجسده، بحجة أن حالته الصحیة كانت تستدعي ذلكو 

، هو النصوص التي من القانون المتعلق بالصحة 344ة ما یؤكد هذا المدلول لنص المادو 

لا یمكن :" من القانون المتعلق بالصحة على أنه 04فقرة  21تضمنها نفس القانون، حیث نصت المادة 

حسب الضرورة الطبیة المثبتة قانونا و أن تتعرض السلامة الجسدیة للشخص لأي مساس إلا في حالة 

 ."المنصوص علیها في هذا القانون الأحكام

من القانون المتعلق بالصحة أنه یجب أن یلتزم مهنیي الصحة في  340كما نصت المادة 

سبق بیان في هذا و .  والشرفدئ احترام كرامة الشخص ، لا سیما مباالأخلاقیاتممارسة نشاطاتهم، بقیم 

من عدمه تعد حق لاصیق بكرامته  الخضوع للعلاجن حریة الشخص في اختیار العلاج و الفصل أ

 .1الاحترام الواجب لهاو 

 مدونة اخلاقیات الطب-د

المتضمن مدونة أخلاقیات  1992جویلیة  06المؤرخ في  276-92إن المرسوم التنفیذي رقم 

الطب، هو النص المبدئي المحدد للأدبیات التي یتعین على مهنیي الصحة التحلي بها عند مزاولة 

من  07و إن أول ما كرسته هذه المدونة هو احترام كرامة الأشخاصن فلقد ورد ضمن المادة . مهامهم

الدفاع عن صحة الانسان البدنیة دونة أخلاقیات الطب، أن رسالة الطبیب و جراح الأسنان تتمثل في م

 أكدتو . یاة الفرد و كرامته الإنسانیةفي التخفیف من المعاناة على أن یكون ذلك ضمن احترام حة و العقلیو 

 .من المدونة على ضرورة احترام كرامة المریض 46المادة 

یخضع كل عمل طبي، یكون فیه :" من مدونة اخلاقیات الطب على أن 44لقذ نصت المادة و 

خطر جدي على المریض، لموافقة المریض موافقة حرة و متبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولین منه 

 ".أو من القانون

بعد الحصول على علیه لیس بإمكان الطبیب أو جراح الأسنان إخضاع المریض للعلاج إلا و 

 49علیه أن یحترم قراره إذا رفض المریض الخضوع للعلاج كما یستشف من نص المادة و  موافقته الحرة،

الطب رأي العاجز البالغ بعین الاعتبار إذا  قیاتأخلابل أكثر من ذلك فلقد ألزمت مدونة . من المدونة

 .رأیه إبداءكان قادرا على 
                                                           

1 -M. LEVINET, « La notion d’autonomie personnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme », in La liberté du consentement. Le sujet, les droits de l'homme et la fin des "bonnes mœurs", vol. 2, 
coll. Droits, revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n°49, Paris, P.U.F., 2009, p. 4 
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لا یتحلل الطبیب من الالتزام بالحصول على راي المریض حول الخضوع للعلاج من عدمه، إلا و 

 44بموافقته كما جاؤ في نص المادتین  الإدلاءفي حالة ما إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على 

 .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  52و

من قانون اخلاقیات الطب الفرنسي نفس المبدأ على أنه یتعین  1فقرة  36لقد تضمنت المادة و 

 .1في جمیع الحالات الحصول على رضاء الشخص الذي یخضع للفحص أو العلاج

یتضح من خلال النصوص القانونیة المذكورة، أن المشرع الجزائري منح للشخص حریة كاملة في اختیار 

اعطى للفرد الحریة في الخضوع للعلاج من عدمه، حتى في  العلاج الذي یناسبه، بل أكثر من ذلك

 .الحالات التي تستدعي حالته متابعة طبیة

حر في التداوي دون اللجوء إلى في اختیار العلاج الذي یناسبه، و علیه فإن الشخص حر و 

 .استشارة طبیة، أو وصفة طبیة

، الإنسانیةد في احترام كرامته القانوني في حق كل فر  أساسهبالتالي فإن الإستطباب الذاتي یجد و 

التداوي یختار عدم اللجوء لمهني الصحة و  فبإمكان الشخص أن. احترام حریته  في التعامل مع جسدهو 

و بدمه أو أ حقه في التبرع بأعضائه البشریة مثل. اختیار العلاج الذي یراه مناسبا لحالتهبمفرده، و 

 .التجریبیة للأدویةالخضوع 

لكن السؤال الذي یطرح في هذا الصدد، هل حریة الشخص في التداوي مطلقة، ام أن هناك و 

ما دام ان الكرامة الانسانیة تستدعي احترام الشخص في اختیار تجاوزها؟ و دود لا یمكن تخطیها و ح

 .العلاج الذي یناسبه بكل حریة، فهل یمكن ألزامه بالخضوع لعلاج دون غیره

لاشك أن المشرع وضع القواعد القانونیة لى على المشرع، هذه التساؤلات، و الواقع أم لاشك أن

هذا ما سنتطرق الحفاظ على غیرها من الحریات، و  بینتوازن بین حقوق الفرد و حریاته و الكفیلة بضمان ال

 .إلیه في المبحث الثاني من هذا الفصل

 

 

 

                                                           
1 -Article 36 du code de deontologie médical français : « Consentement du patient. Le consentement de la 
personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa 
volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir 
informé le malade de ses conséquences. » 
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Ífi^n÷]<ovfπ]V<

<ÊÇu<Ö^Èj}]<ª<ì~é÷]<ÌËÜu<ÅÊ<t¯√÷]ÎÊ]Çj÷]<ªJ<

إذا كان المبدأ هو أن المریض له حریة كاملة في اختیار العلاج الذي یناسبه، كما سبق بیانه في 

المبحث الأول من هذا الفصل، و أن له الحریة في الخضوع للعلاج من عدمه، غیر أن هذه الحریة لیست 

 .1بحقوق المجتمع الذي یعیش فیه مطلقة، إذ أن حقوق الفرد على جسمه لیست مطلقة و إنما مقیدة

لقد تدخل المشرع في العدید من الحالات، لوضع حد لحریة الشخص على جسمه عندما تكون و 

یته من شانه ان یؤدي إلى عواقب المصلحة التي یراد حمایتها أسمى، أو أن ترك الشخص یمارس حر 

أجل الحفاظ على  على جسمه منو یمكن للدولة ان تتدخل للحد من حریة الشخص . اخطار تمس بغیرهو 

المطلب (المصلحة العامة، فقد یتدخل المشرع للحد من حریة الشخص في اختیار  العلاج النظام العامة و 

 .)المطلب الثاني(، او یتدخل على العكس من ذلك لإلزام الشخص بالخضوع لعلاج معین )الأول

ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<t¯√÷]<^fljŒ]<ª<ì~é÷]<ÌËÜu<‡⁄<Ç£]<

على الخصوص بعض الأدویة، امل ببعض المنتوجات الصیدلانیة و لقد تدخل المشرع، لتنظیم التع

بحیث لیس بامكان الشخص أن یقتنیها بكل حریة، بل وضع شروط محددة للتعامل مع هذه الادویة یتعین 

لفرد، بل ذلك لما قد تشكله من خطورة  تهدد لیس فقط اع لها حتى یتسنى له استعمالها، و للشخص الخضو 

كما ) الأولالفرع (والصحة العامة، فنجد المشرع تدخل لحضر اقتناء بعض الأدویة بدون وصفة طبیة 

 .)الفرع الثاني(تدخل لتنظیم التعامل بالمواد المصنفة على أنها مخدرة أو مؤثرات عقلیة 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

ÌÈfõ<ÌÀëÊ<·ÊÇe<ÌËÊÅ˘]<ò√e<^fljŒ]<ÜñuJ<

المتعلق بالصحة، أنه یمنع  11-18من القانون رقم  179لقد نص المشرع صراحة في المادة 

على الصیدلي  تقدیم المواد الصیدلانیة إلا بناء على وصفة طبیة و اضافة في الفقرة الثانیة من نفس 

                                                           
, العدد الثاني, موسوعة الفكر القانوني دراسات قانونیة, لطبیب بحق المریض في الرضا وجزاؤهإخلال ا: عبد الكریم مأمون/ د-1

 .121، ص 2010رایس محمد، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار ھومھ، .أنظر كذلك د. د.ن.س.ب,الجزائر
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الوزیر التي یتم تحدید قائمتها من طرف دم بعض المواد بدون وصفة طبیة  و المادة  أنه یمكن أن تق

 .المكلف بالصحة

علیه فإن قانون الصحة وضع مبدأ، أنه لیس بإمكان الافراد اقتناء الأدویة من الصیدلیات إلا و 

لخضوع لفحص بناء على وصفات طبیة، بمعنى بعد حصولهم على استشارة طبیة التي لا تتاتى إلا بعد ا

 .في بعض الأحیان بعد الاستجابة لتحالیل طبیةطبي دقیق، و 

لأدویة سبق بیان في معرض هذا البحث عن تناولنا لتصنیف الأدویة، أن تطرقنا إلى ا لقدو 

بینا ان المشرع اشترط اقتناء هذه الأدویة بتقدیم وصفة طبیة، لكون هذا الخاضعة للوصف الإجباري و 

عي أن استعمالها یستدتشكل خطورة على صحة المستهلك، و  النوع من الأدویة یحتوي على مواد فعالة قد

لأن التعامل بها یتعین ان یتم من قبل مهنیي مختصین، لأنهم وحدهم الذین لهم الكفاءات و متابعة طبیة، 

مدة الاستعمال الموافقة المقادیر المناسبة لكل مریض، و و العلمیة الضروریة، التي تضمن منح الجرعات 

 .لحالته و التي لا تشكل خطر علیه

لادویة غرضه الحفاظ على الصحة العامة، لكون ترك هذا فإن تدخل المشرع لحضر اقتناء هذه ا

و لقد سبق للقضاء أن ادن العدید من . الأدویة لقواعد حریة البیع، یشكل خطر على الصحة العامة

 .1الصیادلة الذین قاموا ببیع هذه الأدویة بدون وصفات طبیة

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<l]ÖÇß<Ê<ÌÈ◊œ¬<l]Ümˆ⁄<^„fi]<Ó◊¬<ÌÀflíπ]<Å]Áπ^e<ÿ⁄^√j÷]<‹È fli<

الأدویة المصنفة على أنها مؤثرات عقلیة و لقد أثبتت العلوم الطبیة و الصیدلانیة، نجاعات الأدویة 

المحتویة على مواد مخدرة و حتى بعض النباتات التي لها خصائص مخدرة، في علاج الكثیر من 

ض العقلیة و النفسیة و مساعدة المرضى على العیش بطریقة شبه عادیة في حال الأمراض خاصة الأمرا

 كالأمراضبعض الأمراض الخطیرة  الأمتناولها، كما ان لها الكثیر من الفوائد في میدان التخفیف من 

 .غیرهاالعصبیة والسرطان و 

في التناول یكون  راطالإفهذه المواد لها الكثیر من الخطورة لأن أي خطا في الجرعات أو  أنغیر 

یشكل خطر على  أصبحفتاك، كما أن الأضرار التي قد تشكلها من خلال الإدمان الذي الكبیر علیها 

مما جعل المشرع سواء الدولي أو الداخلي یتدخل لوضع إطار قانوني محكم لكل تعاملات . الصحة العامة

                                                           
1 -Cass crim, 21 février 2017, pourvoi n° 15-86.977. www.legifrance.gouv.fr 
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تتمثل في سببین محددین هما السبب عیة، و هذه المواد، فلا یمكن اقتناؤها ولا حیازتها إلا لأسباب شر ب

 .العلاجي الطبي و الأبحاث

-02-16المؤرخ في  05-85ترقیتها رقم كانت أحكام قانون حمایة الصحة و  في الجزائر،و 

لعقلیة، غیر ان المشرع لمس المؤثرات اى خرق قواعد التعامل بالمخدرات و هي التي تعاقب عل 1985

 1تنظیم القوانین العقابیة المتعلقة بهذه المواد  خاصة بعد مصادقة الجزائر على البرتكول إعادة ضرورة

-02-05المؤرخ في  61-02م ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقللاتفاقیة المتعلقة بالمخدرات و  المعدل

ات تعلق بالوقایة من المخدر الم 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04ذلك بصدور القانون ، و 2002

 .2المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بهاو 

، المخدرات بأنها كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من 18-04من القانون  2عرفت المادة و 

بصیغتها المعدلة  1961المواد الواردة في الجدولین الأول و الثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

كل مادة  بأنهامن نفس القانون،  02ما المؤثرات العقلیة فقد عرفتها المادة أ، 1972تكول سنة بر  بموجب

و اصطناعیة أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أطبیعیة كانت 

 .1971من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

علق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع المت18-04من القانون  12عاقبت المادة و 

مؤثرات عقلیة  أوحیازة من أجل الاستهلاك مخدرات المشروعین بها، استهلاك و  الاتجار غیرالاستعمال و 

قلیة إلا فلا یمكن للفرد أن یحوز هذه المواد المصنفة على انها مخدرة أو مؤثرات ع. بصفة غیر مشروعة

صفة طبیة تثبت الذي لا یثبت إلا بتقدیم تقریر طبي و و زة بغرض العلاج، و هو الحیابسبب مشروع، و 

تكون  أنلو ثبت أن الشخص مصاب بمرض فیجب یازة الشرعیة لهذه المواد، حتى و الحالاقتناء الشرعي و 

 أكدفلقد . لا یمكن للشخص أن یقتنیها أو یستهلكها لوحدهه المواد وصفت له من طبیب مختص و هذ

یقصد بالاستعمال غیر المشروع، الاستعمال الشخصي للمخدرات الموضوعة أحسن بوسقیعة أنه  الأستاذ

 .3تحت الرقابة بدون وصفة طبیة

                                                           
 1972-01-25و المعدلة بالبرتكول الصادر في  1963-09-11صادقت علیھا الجزائر في  1961الاتفاقیة الدولیة للمخدرات بجنیف لسنة  -1

ابرمت الاتفاقیة المتعلقة بالمؤقرات العقلیة بفینا بتاریخ . 1965-02-05المؤرخ في  61-02صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رثم 
 .1977-12-07المؤرخ في  177-77و صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم رقم  21-02-1971

 .7، ص 2004-12-26الصادرة بتاریخ  83ج ر العدد -2
الجرائم ضد الاموال، بعض الجرائم الخاصة، طبعة منقحة  احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص،.د-3

 506، ص 2014، الطبعة السابعة عشر، دار ھومھ، 2006-12-20ومتممة في ضوء قانون 
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المتعلق بالوقایة من  18-04من القانون  01فقرة 16لم یكتف المشرع بهذا الحد، بل نص في المادة و 

ر المشروعین بها، یتم معاقبة كل من قدم عن المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیالمخدرات و 

تستهدف هذه الفقرة حابات تحتوي على مؤثرات عقلیة، و قصد وصفة طبیة صوریة أو على سبیل الم

كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على معاقبة كل من قام بتسلیم مؤثرات عقلیة . معاقبة الأطباء

هذه الفقرة موجهة خاصة او المحاباة للوصفات الطبیة، و ي بدون وصفة أو مع العلم بالطابع الصور 

 .لمعاقبة الصیادلة الذین یقومون بتصریف مخدرات بدون وصفات طبیة

نتاج أو صنع او حیازة أو عرض أو بیع ا، أنه لا یمكن 18-04من القانون  4كما نصت المادة 

المخدرات أو المؤثرات العقلیة إلا أو وضع للبیع أو حصول او شراء قصد البیع أو التخزین أو استخراج 

 .1إلا غذا كان استعمال النباتات و المواد و المستحضرات موجها لاهداف طبیة او علمیة. بترخیص

ن المخدرات والمؤثرات المتعلق بالوقایة م 18-04من القانون   26یجب الاشارة أن المادة 

استبعدت تطبیق ظروف التخفیف المنصوص قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بها، العقلیة و 

على جرائم المخدرات و المؤثرات العقلیة، إذا ارتكب الجریمة  04مكرر  53إلى  53علیها في المواد من 

و علیه، لا یمكن للشخص أن یحوز هذه المواد أو الأدویة المصنفة على أنها مؤثرات .ممتهن في الصحة 

تمثلة فیحریة الانسان على مدعیا بممارسة حریته الشخصیة الم عقلیة أو التي تحتوي على مواد مخدرة،

 .حریة الشخص في اختیار العلاججسده و 

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<t¯√◊÷<≈Áñ§^e<ì~é÷]<›]à÷]<

یمكن في العدید من الحالات التي حددها القانون على وجه الدقة، ان یتم إلزام الشخص بالخضوع        

الامر، و لا یتم استشارته، بل هو ملزم بالخضوع للعلاج و قد یتعرض للعلاج، و لا یؤخذ برأیه في 

لعقوبات في عدم تنفیذ هذا الالتزام، و غرض المشرع في هذه الحالات هو حمایة مصلحة اكبر، تتمثل 

قیحات الإجباریة بالنسبة للتل الشأنخاصة في الحفاظ على الصحة العامة او النظام العام، مثل ما هو 

 ).الفرع الثاني(العقلیة  الأمراضالاستشفاء الإجباري في و ) ولالفرع الأ(

 

 

                                                           
 .منھ أنھ لا یتم منح الترخیص غلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجھا لاغراض طبیة 17أكد في المادة  -1
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ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<ÎÖ^fq˝]<xÈœ◊j÷]J<

في السیاسة الوقائیة المنتهجة من السلطات الصحیة، باعتبار أن  إن التلقیح یعتبر حجر الزاویة

التلقیح من أحسن الوسائل للوقایة من الأمراض والذي یؤدي إلى تخفیض تكلفة التكفل الصحي فالاستثمار 

مفهوم  بالمرض موضوع التلقیح، لدى یتعین تحدید الإصابةفي اللقاحات أقل تكلفة من العلاج في حالة 

 ).ثانیا(الخضوع لتلقیح  لإلزامیةالقانوني  الأساس، و )اولا(القانوني للقاح 

 المفهوم القانوني للقاح: أولا

یعني الدواء كل :"المتضمن قانون الصحة العمومیة  79/761من الأمر  293لقد نصت المادة 

 ،..."الأمراض البشریة مادة أو تركیب معروض على اعتبار أنه یحتوى خاصیات علاجیة أو وقائیة من

 .المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها،85/05منالقانون  170هو نفس التعریف الذي جاءت به المادة و 

: الدواء، في مفهوم هذا القانون" : من القانون المتعلق بالصحة الجدید على أنه 208لقد نصت المادة و 

 ..."ة أو وقائیة من الامراض البشریةكل مادة أو تركیب یعرض على انه یحتوي على خاصیات علاجی

یتبین من استقراء كل هذه النصوص أن اللقاح یدخل في مفهوم الدواء باعتبار أن اللقاح یعرض 

 .على كون له خاصیة وقائیة من الأمراض البشریة، و علیه یدخل تحت مفهوم الدواء بحسب العرض

جویلیة  02المؤرخ في  11-18ة رقم من القانون المتعلق بالصح 09فقرة 209لقد نصت المادة و 

 :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یاتي: "، على أنه2018

 كل دواء یتمثل في لقاح او سمین او مصل موجه لتقدیمه للإنسان قصد احداث مناعة: دواء مناعي-

باخال للقاح في فالمشرع الجزائري بموجب القانون المتعلق بالصحة الجدید، لم یكتفي ..."فاعلة أو سلبیة 

مفهوم الدواء بحسب العرض، بل نص صراحة على ان اللقاح یعتبر دواء، و لم یكتفي بذلك بل اعطى 

 .تعریفا للقاح، على انه كل عامل موجه للاستعمال لدى الانسان قصد احداث مناعة فاعلة أو سلبیة

 الأساس القانوني لاجباریة التلقیح :ثانیا

بالتالي الأصل أن الشخص حر را في الخضوع للعلاج من عدمه، و حالمبدأ، هو أن الشخص یعد 

في :" من القانون المتعلق بالصحة نصت، على انه 41في الخضوع لتلقیح من عدمه، غیر ان المادة 

                                                           
، ص 1976دیسمبر  19، الصادرة في 101المتضمن قانون الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة، رقم 23/10/1976المؤرخ في 76/79الأمر رقم -1

 .الملغى 1142ــ 1116



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 42 ~ 

 

او في حالة حمایة الأشخاص المعرضین لخطر، تنظم السلطات الصحیة /حالة خطر انتشار وباء و

 ."ئم لفائدة المواطنین او الأشخاص المعنیینحملات تلقیح و تتخذ كل تدبیر ملا 

یتعین على المصالح الصحیة القیام بالتلقیح : "من نفس القانون على أنه 40كما نصت المادة 

 ."الإجباري مجانا لفائدة المواطنین المعنیین

نص قانوني بالزام أخذ  أولها هو وجود: علیه یمكن اجبار الاشخاص على أخذ العلاج بشرطینو 

الشرط الثاني هو ضرورة المحافظة على صحة السكان، فإذا جاء نص قانوني صریح و ملزم لاج، و الع

على أخذ العلاج من أجل حمایة صحة السكان یمكن في هذه الحالة اجبار الشخص على أخذ العلاج أو 

 .الدواء

قافیة على الثلحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة و من العهد الدولي الخاص با 12قد نصت المادة و  

." مكافحتهانیة والأمراض الأخرى وعلاجها و المهبالوقایة من الأمراض الوبائیة و  تقر الدول الاطراف: "أن

من بینها مراض، لدى ضمنت أغلیبة الدول و الأالدول التزام بمكافحة الأوبئة و  علیه یقع على عاتقو 

دولیة لترقیة داخلیة لحمایة الصحة فقط، بل و س الجزائر الزامیة الخضوع لتلقیحات، لأنها أصبحت غایة لی

 .حیاة الاشخاص

المؤرخ في  88-69إن أول نص حدد الزامیة التلقیح و التطعیم في الجزائر، هو المرسوم رقم و 

أن الوقایة "منه  01، و الذي نص في المادة 1یتضمن بعض انوع التلقیح اجباریة 1969جوان  17

السل و الخناق و الكزاز و الشهاق و شلل الأطفالو الجدري تكون الصحیة لطفل بواسطة التلقیح ضد 

یجوز الأمر بالتلقیح الاجباري ضد الحمى التیفیة : " من نفس المرسوم أنه 02و نصت المادة ." اجباریة

 ..."و نظیرة التیفیة و الحمى النمشیة في حالة الوباء أو خطر حصوله او انتشار امراض معدیة اخرى

یجوز الأمر بالتلقیح الاجباري مرة واحدة او اكثر بالنسبة لبعض : "على أنه  03دة كما نصت الما

 ..."الفئات من الأشخاص الذین یمارسون نشاطات تعرضهم لبعض الأمراض

نص المرسوم على عقوبات جزائیة للاشخاص المكلفین بالسهر على تنفیذ اللقاحات الاجباریة و 

دج كما ورد في المادة  500 دج و 30في غرامة مالیة تتراوح ما بین في حال عدم القیام بها و المتمثلة 

أو الأوصیاء ورؤساء المؤسسات  یعتبر الأبوان: " من المرسوم على أن 13قد نصت المادة ، و 14

                                                           
 .709، ص 1969جوان 20الصادرة في  53الحریدة الرسمیة العدد -  1



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 43 ~ 

 

الهیئات العمومیة أو الخصوصیة مسؤولین شخصیا عن تنفیذ التدابیر المنصوص علیهافي المقاولات و و 

 ." هذا المرسوم

یستفید مجانا : " المتعلق بالصحة، على أنه 11-18من القانون رقم  01فقرة  80المادة نصت و 

 ."أعلاه 39الموالید حدیثو الولادة، حین ولادتهم، و كذا الأطفال من التلقیح الاجباري المحدد في المادة 

 .أساسه في القانونمن تحلیل هذه النصوص یتبین لنا، أن التلقیح الاجباري یعد التزام قانوني، یجد 

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<^È◊œ¬<ÓïÜ€◊÷<Ìfäfl÷^e<ÎÖ^fq˜]<^Àéjâ˜]J<

لا یمكن : "منه على أنه 128المتعلق بالصحة، وضع مبدا في المادة  11-18إن القانون رقم 

استشفاء مریض باضطرابات عقلیة أو إبقاؤه بالمستشفى دون موافقته، أو عند الاقتضاء، دون موافقة 

 ."عيممثله الشر 

علاجه بأحد المرض المصاب باضطرابات عقلیة و  علیه، فإن الأصل أنه لا یتم استشفاءو 

. فلا یمكن اجباره على العلاج. المصالح المختصة إلا بعد الحصول على موافقته أو موافقة ممثله الشرعي

للمرضى المصابیة بالتالي المشرع في القانون المتعلق بالصحة الجدید، اراد توفیر اكبر حمایة ممكنة و 

 .1باضطرابات عقلیة

الخضوع للعلاج، غیر انه یمكن استثناءا، الزام المریض المصاب باضطرابات العقلیة على 

من القانون المتعلق بالصحة،  144الوضع بمصلحة مختصة بالأمراض العقلیة، كما نصت علیه المادة و 

سیما عندما یتم تقدیر حدوث خطر وشیك لا السلطة العمومیة ضرورة ذلك، و  ارتأتففي حالة ما إذا 

 .بسبب مرض یتعرض له المریض نفسه او الغیر

اعطى القانون لكل من النائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالي، دون سواهما، سلطة اتخاذ و 

 .من القانون المتعلق بالصحة 145قرار الفحص الإجباري في طب الامراض العقلیة طبقا لأحكام المادة 

طبیب مختص في الأمراض  یمكن اتخاذ هذا القرار، إلا بعد فحص المریض او الشخص من لاو 

الذي یتعین علیه في حالة ما إذا تبین له من الفحص أن المریض یشكل خطر على نفسه او العقلیة، و 

                                                           
لمصابین باضطرابات عقلیة، الذین تم استشفاؤھم أو اولیائھم أو ممثلیھم للمرضى ا: "من القانون المتعلق بالصحة على أنھ 131لقد نصت المادة  -1

 :الشرعیینن لا سیما الحق في
 .إعلامھم بحقوقھم -
 .إخطار اللجنة الولائیة للصحة العقلیة -
 ."تلقي زیارات بعد موافقة الطبیب المعالج في المؤسسة -
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فحص إجباري في طب الأمراض " على الغیر، أن یطلب استشفائه الإجباري، بوضع على تقریره عبارة 

 .1المذكورة 144على استمارة طلب الفحص في طب الامراض العقلیة طبقا لاحكام المادة " قلیةالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-13.223 
"si la représentante de l'établissement hospitalier indique que [l'examen somatique] a bien été effectué, il n'en 
demeure pas moins que ne figure au dossier aucun élément démontrant que cet examen a bien été effectué, sans 
qu'il soit nécessaire que des éléments médicaux n'y figurent. L'absence de preuve de l'effectivité de cet examen 
somatique porte atteinte aux droits de Monsieur Alain X.... La procédure étant affectée d'une irrégularité de 
forme, la loi ne donne pas compétence au juge judiciaire d'aborder le dossier au fond et d'apprécier dès lors la 
poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Sans qu'il ne soit nécessaire 
de statuer sur les autres moyens ni même au fond, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure ". 
https://www.legifrance.gouv.fr 
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ÿíÀ÷]<Ífi^n÷]V<

<<ÈëÁí}{{{{⁄Áøflπ]<Ì{{{{ÈfiÁfi^œ÷]<Ì{{{{◊÷<Ì{{{]ÊÇJ<

إن الاستطباب الذاتي لا یعد خطر في حد ذاته، و إنما خطورته ناتجة عن المواد التي یلجأ 

تهلاكها من أجل التداوي، فالدواء لیس خالي من الخطورة، بل بالعكس یتكون الدواء من مواد فعالة لاس

لذلك دعت منظمة الصحة العالمیة . یشكل استعمالها خطورة على الصحة بنفس درجة المنافع التي یوفرها

رقابة من مهني الصحة تحت ، و 1الدول إلى وضع إطار قانوني محكم لضمان الاستعمال العقلاني للأدویة

و لأن تطور العلوم یؤثر في القانون، فقد ظهر في الآونة الاخیرة مبدا الوقایة، الذي یعتني . المختصین

 .2بان تكون العلاقة بین القانون و العلوم مسیرة لیس بناء على منطق الأمن و لكن على أساس الوقایة

ة من اخطار استهلاك الادویة، هو وضع مفهوم أهم القواعد القانونیة التي تبنتها الدول للوقایو 

فإن تحدید المفهوم القانوني للدواء یتعین ان یكون دقیقا، . قانوني للدواء، و تحدید قنوات توزیع الأدویة

بالنظر إلى العدید من النتائجالتي تترتب على هذا المفهوم، فدخول منتوج أو مادة تحت مفهوم الدواء 

المواد التي لا یخضع لها غیره من المنتوجات و لقواعد القانونیة الخاصة التي یجعله یخضعه للعدید من ا

فلا یمكن إنتاج او تصنیع الادویة إلا من قبل مؤسسات صیدلانیة أو داخل صیدلیات تخضع . تتداول

لنصوص قانونیة محكمة، و لا یمكن توزیعها بالجملة أو بالتجزئة إلا من قبل مؤسسات معتمدة، فالدواء 

یجب الحصول على رخصة خاصة لعرضه ، و )المبحث الثاني( الصیـدلاني  ع لما یعرف بالاحتكار یخض

الاعلان عنه والإشهار و  خضع  وصفه وتصریفهلتداول في السوق تصدرها سلطات معینة، كما  ی

مستهلك فیهدف القانون في مجال المسؤولیة عن الادویة إلى حمایة ال. لمجموعة كبیرة من القواعد القانونیة

 .3الذي یشكل الحلقة الضعیفة

المنتوج عن  علیه لا یمكن البحث في موضوع الاستطباب الذاتي دون التطرق إلى ما یمیز هذاو 

كذا اخطارها مما ادى إلى منح تأكیدمادة خاصةبالنظر لمنافعها و السلع، فهو بالغیره من المنتوجات و 

                                                           
1-Stratégie pharmaceutique de l’OMS : Cadre d’action pour les médicaments essentiels et politiques 
pharmaceutiques, 2000-2003, organisation mondial de la santé, Genève, Suisse, p 1. http://apps.who.int.  
2-V.Baghestani. Perrey (L), Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports entre 
le droit et la science, D, 1999, n°41, chr, p 457 et s. 
3 -V. Calais.Auloy (J) et Steinmetz (E), Droit de la consommation, coll, Précis Dallo, 5ème, éd, Paris, Dalloz, 
2000, p 268. 
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، و وضع )المبحث الثاني( لاحتكار الصیدلانيامتیاز توزیعها للصیادلة فقط عن طریق ما یعرف با

 .لحمایة لمستهلكهلتمیزه عن غیره من المنتجات،  و )المبحث الأول(للدواء  لتعریف دقیق

ŸÊ˘]<ov{{fπ]V<

<<{{÷]<ÃËÜ{{{{√i{{{{{]ÊÇJ<

الجدیر بالذكر، انه لیس بإمكانالسلطات تصنیف جمیع الأدویة ضمن قوائم لكون عدد الأدویة 

بالملایین، فإن المنتوجات الصیدلانیة و من بینها الأدویة و التي یتم إنتاجها سنویاً تعد بالألاف، یحسب 

لذلك تدخل المشرع لوضع تعریف قانوني لدواء، وساهم الاجتهاد القضائي بشكل كبیرفي بلورة هذا 

و طریقة انتاجها، ما تركیبتها أالمفهوم، ثم قام المشرع بعدها بوضع مجموعات للأدویة یعتمد فیها غ

بالاطلاع على النصوص القانونیة المعرفة لدواء نجد المشرع اتخذ طریقتین  في التعریف بالدواء، و 

، ثم بالنسبة لباقي المجموعات من الأدویة التي لها ممیزات )المطلب الاول(فأعطى تعریفا عاما لدواء 

 ).المطلب الثاني(عرفها حسب فئات محددة 

ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<÷]√÷]<ÃËÜ√j{{{{{{◊÷<›^{{{{]ÊÇJ<

 الملغى 79/761من الأمر رقم 293إن أول تعریف للدواء في القانون الجزائري جاء في المادة     

یعني الدواء كل مادة أو تركیب معروض على اعتبار أنه " :على أنه المتضمن قانون الصحة العمومیة

أو الحیوانیة وكل منتج  یمكن أن یتناوله یحتوى خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة 

صلاحها أو تصحیحها أو الإنسان أو الحیوان بقصد وضع تشخیص طبي لوظائفه العضویة أو إ

منتجات الصحة المحتویة على مواد سامة بمقادیر وكثافات تزید عن _ تشبه كذلك بالأدویة و . تعدیلها

المنتوجات الغذائیة أو _ الصحة العمومیة الحدود المنصوص علیها بموجب قرار الوزیر المكلف ب

 ".تخولها خاصیات على  الصحة البشریةوالمشتملة على مواد غیر غذائیة و المخصصة لغذاء الحیوان 

                                                           
، 1976دیسمبر  19، الصادرة في 101المتضمن قانون الصحة العمومیة، الجریدة الرسمیة، رقم 23/10/1976المؤرخ في 76/79الأمر رقم  -1

 .1142ــ 1116ص 
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، الذي ألغى الأمر رقم 85/051و بعد صدور القانون المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها و هو القانون     

اللتان تناولتا نفس التعریف المحددبالمادة   172و  170لمادتین ، تم تحدید تعریف الدواء ضمن ا76/79

 :التي نصت على أنه 171المادة  85/05و استحدث القانون  76/79من الأمر رقم  293

مواد النظافة ومنتوجات التجمیل التي تحتوي على مواد سامة _ یدخل في حكم الأدویة أیضا ما یأتي "

 . "قرار الوزیر المكلف بالصحة بمقادیر و كثافة تفوق ما یحدده 

المتعلق بحمایة  85/05نونمن القا 172و  171و  170جلیا من استقراء نصوص المــواد  یتبین

معیار الوظیفة  ترقیتها، أن المشرع وضع ثلاثة معاییر عند تعریف الدواء، معیار العرض،الصحة و 

 .ومعیار المحتوى

، المعدل والمتمم للقانون 20082جویلیة  20المؤرخ في  08/13من القانون  04جاءت المادة و       

لتعطي تعریفاً أوسع للدواء حتى یشمل عدد أكبر من المنتوجات، و اعتمد المشرع في القانون  85/05

 . نفس معاییر التعریف  08/13

المتضمن  2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18هو القانون رقم أما في قانون الصحة الجدید و 

إن تناول نفس معاییر التعریف السابقة إلا ان نصوصه جاءت اكثر تفصیلا فنصت ، و 3لصحةقانون ا

الدواء، في مفهوم هذا القانون، هو كل مادة أو تركیب " :من القانون المتعلق بالصحة أن 208المادة 

اد كل المو و  یعرض لكونه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة من الامراض البشریة او الحیوانیة

التي یمكن وصفها للإنسان او للحیوان قصد القیام بتشخیص طبي او استعادة وظائفه الفیزیولوجیة أو 

 ."تصحیحها او تعدیلها

كذا بحسب العرض، اول تعریف الدواء بحسب الوظیفة و یتبین من استقراء هذه الفقرة، أن المشرعتن

الاخیرة ، على بالصحةفي فقرتها الاولى و لمتعلق ا 11-18من القانون رقم  209في حین نصت المادة 

 :یعتبر كذلك كأدویة، لا سیما، ما یاتي:" أنه

منتجات التغذیة الحمیویة التي تحتوي على مواد غیر غذائیة تمنحها خاصیات مفیدة للصحة -

 ....البشریة

                                                           
، ص 1985فبرایر  17ة في ، الصادر08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، الجریدة الرسمیة رقم 16/02/1985المؤرخ في 85/05القانون رقم -1

176. 
المتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتھا، الجریدة  05-85، المعدل و المتمم للقانون رقم 2008جویلیة  20المؤرخ في  13-08القانون رقم -2

 .3، ص 2008اوت  03، الصادرة في 44الرسمیة العدد 
 .3، ص 2018جویلیة  29، الصادرة في 46لصحة، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق با 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18القانون رقم  -3
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توي منتجات حفظ الصحة البدنیة و التجمیل التي تح-:و تكون مماثلة للأدویة، على وجه الخصوص

 58."مواد سامة بمقادیر و تركیزات تفوق تلك التي تحدد عن طریق التنظیم

یتضح ان المشرع في القانون المتعلق بالصحة الجدید، عند اعطائه تعریفا عاما للدواء اعتمد 

نفس المعاییر التي تم اعتمادهاعند تعریف الدواء بموجب قانون حمایة الصحة و ترقیتها، مع اضافة مواد 

و ذلك لموافقة التطورات الحدیثة التي عرفتها . لم ینص علیها من قبل مثل مواد حفظ الصحة جدیدة

تركیبات هذه المواد، و كذا لمواكبة التطورات التشریعیة في القوانین المقارنة، فمعاییر تعریف الدواء هي 

وله بالتفصیل،في الفرع نفس المعاییر التي اعتمدها المشرع الفرنسي عند تعریف الدواء، و هذا ما سنتنا

الأول الدواء بحسب العرض و في الفرع الثاني الدواء بحسب الوظیفة و في الفرع الثالث الدواء بحسب 

 .المحتوى

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<öÜ√÷]<gäù<]ÊÇ÷]<

 04المتعلق بالصحة ،و هي نفس صیاغة المادة  11-18من القانون  208نصت علیها المادة   

من القانون المتعلق بحمایة الصحة و  01فـقرة  171المعدلة و المتممة للـمادة  08/13من القانون 

ترقیتها الملغى، و یتضمن المنتوجات التي تم عرضها للمستهلك بشكل یستشف منه أن لها خصائص 

 . جیةعلا

الغرض من هذا التعریف هو حمایة المستهلك من الأدویة الخطیرة وكذا المنتوجات التي تعرض   

على أن لها مفعول ضد الأمراض البشریة، و بشكل خاص المنتوجات الخطیرة التي تستعمل عوض 

واد ینسب فیدخل في مفهوم هذا التعریف كل ما یعرضه العطارین و العشابین و الباعة من مالادویة،  

، فیعتبر المنتوج  دواء بحسب العرض إذا تم عرضه على أن له خصائص لها خصائص علاجیة

علاجیة، سواء كان المنتوج  فعال ضد المرض  المعروض بأنه یشفیه أم لم  یكن فعال، فالعنصر الذي 

                                                           

عند قرأة النص باللغة اللاتینیة نجد ان المصطلحات تكون اكثر وضوحا خاصة عند الحدیث على مواد حفظ الصحة التي یقصد بھا مواد  -8
فقرة اخیرة باللغة اللاتینیة  209النظافة و جاءت صیاغة المادة المخصصة لنظافة الجسم مثل الغاسول المخصص لشعر أو الجسم و غیرھا من مواد 

 :على النحو التالي
« Sont également assimilés à des médicaments les produits d’hygiène et produits cosmétiques contenant 
des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par voie réglementaire ; 
les produits diététiques qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des propriétés 
utiles à la santé humaine. "  
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لیس مدى  یؤخذ بعین الاعتبار هو الشكل الذي عرض به المنتوج و الخصائص التي تم نسبتها إلیه و

 .فعالیته

 :یتضح جلیا من استقراء المواد الذكورة  أن تعریف الدواء بحسب العرض یقوم  على خاصیتین   

أن هذا التعریف مرتبط  بمفهوم  المرض، غیر أنه خلال بحثنا لم نجد أي  :الخاصیةالأولى

المقارنة،لدى تدخل علماء هكذا الحال في العدید من التشریعات یف في القانون الجزائري للمرض، و تعر 

او اجتماعي، / أي اختلال مصدره نفسي او عضوي و" :القانون لوضع تعریف للمرض على انهالصحة و 

نقص في " لقد عرفت منظمة الصحة العالمیة المرض على أنه و   1."یمكن أن یظهر على عدة أشكال

 ، "الصحة

L’organisation mondial de la santé (OMS) définit la maladie :"la maladie équivaut à un 
manque de santé." 

حالة من اكتمال "  :عرفت الصحة في دیباجة دستور المنظمة العالمیة للصحة على انهاو 

 2."السلامة البدنیة و العقلیة و الاجتماعیة، لا مجرد دوام المرض أو العجز

 11محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ كما تدخل القضاء و أعطى تعریفا للمرض، فقد جاء في قرار 

 .3"یعتبر مرض، كل تقهقر للحالة الصحیة ماعدا الاضطرابات البسیطة الحمیدة: "على أنه 1989فبرایر 

تتمثل الخاصیة الثانیة لهذا التعریف، في عدم اشتراط أن یحتوى المنتوج على  :الخاصیة الثانیة

قة التي عرض بها یفهم منها أن له خصائص علاجیة، ففي خصائص علاجیة أو وقائیة، مادام أن الطری

-86921تحت رقم  2013جوان 18احد قراراتالغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ 

أن المواد محل النزاع، تم عرضها في السوق على أنها : " أكدت محكمة النقض على هذه الخاصیة 11

على أن لها خصائص علاجیة أو وقائیة اتجاه الأمراض البشریة، مكملات غذائیة، ولم یتم عرضها 

 .4"لدى لا یمكن اعتبار جنحة الممارسة الغیر شرعیة لصیدلة قائمة في هذه الحالة

                                                           
1 -La maladie est un dysfonctionnement d’origine psychologique, physique ou/et social, qui se manifeste sous 
différentes formes. La santé au naturel. www.Over-blog.co  .  

، 1946جویلیة  22جوان و  19دیباجة دستور المنظمة العالمیة للصحة، بالصیغة التي اعتمدھا مؤتمر الصحة المنعقد بنویورك في الفترة ما بین  -2
 .1948ابریل  07و دخلت حیز التنفیذ في . 100، ص 2دولة، السجلات الرسمیة لمنظمة الصحة العالمیة، المجلد  61والذي وقع علیھ ممثلوا 

3 -« Seul une altération plus ou moins profonde de la santé, à l’exclusion de simples affections bénignes constitue 
une maladie  au sens de la définition des médicaments. » www.courdecassation.fr 
4 -Casscrim, 18 juin 2013, pourvoi n° 11-86921. « Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a 
justifié sa décision sans méconnaitre aucun des textes visés au moyen, dés lors que la fabrication ou la 
commercialisation, en l’absance de fraude, de produits qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le 
marché comme complément alimentaire délivrée par l’autorité administrative compétente et qui ne sont 
pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, 
ne saurait constituer le délit d’exercice illégal de pharmacie… »www.legifrance.gouv.fr 
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محكمة الاستئناف لم تبرر : " لنفس الغرفة اعتبرت أنقرار آخرلمحكمة النقض الفرنسیة و وفي 

عدت التي أبمن قانون الصحة العمومیة و 1-5111المادة و  5و 4-1-4211رها طبقاً للمواد قرا

ا على لم تبحث في ما إذا كانت المنتوجات موضوع المتابعة تم عرضهتكییف الأدویة بحسب العرض، و 

1."وقائیة اتجاه الامراض الإنسانیةأنها تحتوي خصائص علاجیة و 
 

وجات أو التركیبات التي السؤال الذي یطرح في هذه الحالة، هو ماذا لو كانت هذه المواد أو المنت

تم عرضها على أنها تحتوي على خصائص علاجیة لا تحتوى أي خاصیة علاجیة اتجاه الأمراض 

 البشریة، فعلى أي أساس یتعین معاقبة عارض المنتوج؟

هذا ما نصت أو البائع تقوم على أساس الغش، و في هذه الحالة، یمكن القول أن مسؤولیة المنتج 

قمع المتعلق بحمایة المستهلك و  2009 فبرایر 25المؤرخ في  03-09القانون رقم من  68علیه المادة 

من قانون العقوبات، كل من  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة" :، على أنه2الغش

 ."یخدع او یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول النتائج المنتظرة من المنتوج

≈ÜÀ÷]<Ífi^n÷]V<

<ÌÀÈæÁ÷]<gäu<]ÊÇ÷]<ÃËÜ√iJ<

ف الأخیر ما یمیز تعریف الدواء بحسب العرض عن تعریف الدواء بحسب الوظیفة، أن هذا التعری       

یشمل على نوعین من المواد، تلك التي یتم إعطائها للإنسان من أجل مستقل عن فكرة المرض، و 

أجل استعادة أو تعدیل أو تصحیح وظیفة  التشخیص الطبي وتلك التي یتم منحها للإنسان من 

 .3فیزیولوجیة

.... یقصد بالدواء:"تنص في فقرتها الأولى على أن 08/13منالقانون  170ما كانت المادة  في

كـل الـمواد التي یمكن وضـعها للإنسان أو الحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو استعادة وظائفه 

 ".العضویة أو تصحیحها أو تعدیلها 

                                                           

14-CassCrim, 05 mai 2009, Bulletin criminel 2009,N° 84. 
 . 12، ص 2009مارس  08الصادرة في ،  15الجریدة الرسمیة العدد  -2

سنوات حبس نافذ و غرامة ) 05(اعلاه، إلى خمس  68ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المادة" : أن 03-09من القانون  69نصت المادة 
دعاءات تدلیسیة، كتیبات إشارات أو ا: ، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة)دج 500.000(قدرھا  خمسمائة الف دینار

 ."او منشورات أو نشرات أو معلقات او اعلانات او بطاقات أو أي تعلیمات اخرى
التي تعد أدویة  حسب الوظیفة ، لكونھا  تحد من الوظائف العضویة للمبیضین بتعطیلھا  ومنع حصول الحمل رغم غیاب : مثل حبوب منع الحمل -3

 .كل مفھوم  للمرض



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 51 ~ 

 

الدواء، في " :على أن 11-18من القانون المتعلق بالصحة الجدید رقم  208نصت المادة و 

و للحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو أكل المواد التي یمكن وصفها للإنسان ... مفهوم هذا القانون

 1."تعدیلهاالفیزیولوجیة أو تصحیحها و  استعادة وظائفه

لتحدید إذا ما كان المنتوج یدخل في مفهوم الدواء بحسب  ما نستنتجه من هذا التعریف، أنه 

الوظیفة، یتعین اللجوء لأهل الاختصاص في المیدان الصیدلاني لكون هذا التكییف یخضع لمعاییر 

موضوعیة، بحیث یتعین تحلیل مكونات المنتوج، و كذا البحث في خصائصه الصیدلانیة، و عند اخضاع 

بعین الاعتبار ما توصل إلیه العلم في الوقت الذي یخضع فیه المنتوج المنتوج للخبرة، یتعین الأخذ 

 .2لتكییف

وقد وضعت محكمة العدل الأوروبیة مجموعة من المعاییر، التي یمكن من خلالها تحدید ما إذا 

أوضحت أن هذه  المعاییر یجب أن تكون مجتمعة یعد دواء بحسب الوظیفة أم لا، و  كانالمنتوج أو المادة

 ذلك سعیاً منها لتقریب الاجتهاد بین الدول الأعضاء،وج على أنه دواء بحسب الوظیفة، و كییف المنتلیتم ت

تركیبة المنتوج، دواعي الاستعمال، مدى انتشار استعمال المنتوج، : و تتمثل هذه المعاییر في ما یلي

 .3هالأخطار  التي یمكن أن تنجر عنمتوفرة  بخصوصه لدى المستهلكین و المعلومات ال

تبنتها، فأكدت أنه عدة و لقد أقرت محكمة النقض الفرنسیة في العدید من المناسبات بنفس القاو 

م لا، یتعین البحث إن كان هذا المنتج یحتوى على أن المنتج یعد دواء بحسب الوظیفة لتكییف ما إذاكا

 .4كل المعاییر التي سبق ذكرها حتى یدخل تحت مفهوم الدواء حسب الوظیفة

                                                           
من قانون  177تعریف الذي جاء بھ القانون المتعلق بالصحة الجدید للدواء بحسب الوظیفة، بالمقارنة مع التعریف الذي ورد بالمادة عند مقارنة ال -1

حمایة الصحة وترقیتھا یتضح ان المشرع استبدل مصطلح المواد التي یتم وضعھا بمصطلح المواد التي یتم وصفھا و نرى بان المصطلح الوارد 
 .جاءت مضبوطة أكثر من المادة الجدیدة 177جدید ھو أكثر دقة غیر أن صیاغة المادة بالقانون ال

2 - Hervé Dion, Droit pharmaceutique, avec la collaboration de Xavier Champagne, éditions Lextenso ,paris, 
2008, p42. 
3 -www.Droit-médical.com    
4 -CASS Com, 27 janvier 2009, n° 08-10482, 08-10892, 08-10976 et 08-11068, Le bulletin d’information de la 
cour de cassation, n°703 du 01 juin 2009.  
Voir aussi crim, 5 mai 2009, pourvoi n° 07-88.599, Bull Crim 2009, n° 84. « Mais attendu qu'en se déterminant 
ainsi, en écartant la qualification de médicament par présentation et par fonction sans répondre aux conclusions 
de la partie civile qui faisaient valoir que les produits étaient présentés comme possédant des vertus préventives 
et curatives à l'égard des maladies humaines, et sans procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble 
des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, 
immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités 
d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut 
entraîner son utilisation sur la santé, et alors, par ailleurs, que les produits litigieux étaient composés de 
plantes médicinales pouvant être soumises au monopole des pharmaciens, la cour d'appel n'a pas justifié sa 
décision. » 
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محكمة العدل الأوروبیة، أنه لا یشترط الحصول على الدلیل العلمي أن الدواء حسب  وأضافت

، إلا أنها تراجعت عن هذا الاتجاه و اعتبرت أن المنتوجات أو 1الوظیفة ذو فعالیة حتمیة عند التكییف

في تحتویها و ز المواد الفعالة التي تركیالوظیفة إلا إذا كانت تركیبتها و المواد لا تعتبر أدویة بحسب 

الحالات العادیة للاستعمال، یؤدي إلى تعدیل أو تصحیح أو تغیر الوظائف العضویة للإنسان بشكل 

 .2واضح

ذلك لكون القانون الصیدلاني الجدید لمحكمة العدل الأوربیة، و غیر أن الفقه لم یوافق على هذا الاتجاه  

تبار الفعالیة كخاصیة لتعریف الدواء بحسب غرضه الوقایة و التحكم في الأخطار الصحیة، فلا یمكن اع

 . 3الوظیفة

وأضافت محكمة النقض الفرنسیة، انه یجب عند تكییف الدواء بحسب الوظیفة التعامل قضیة 

إن هذا الاتجاه الذي أخذته محكمة النقض . 4بقضیة، أي أخذ حالة بحالة حسب وضعیة كل منتوج

لمنتوجات أو المواد التي یصعب تكییفها، بحیث تحتمل الفرنسیة یعود خاصة لوجود مجموعة هامة من ا

 . یجب اللجوء لأهل الخبرة لتحدید ما إذا كانت تدخل تحت مفهوم الدواء من عدمهفات و عدة تكیی

v لمـواد خاضعــة لعــدة تكییفاتا: 

 ت مثلا و كذاإن تعریف الدواء حسب الوظیفة قد یكون صعب بالنسبة لبعض المواد، كالفیتامینا    

 Les produitsالمواد المستخرجة من النباتات، ما یصطلح على تسمیته باللغة اللاتینیةالأملاح المعدنیة و 

frontières مواد أخرى كالمكملات الغذائیة اد تدور أو تتأرجح بین الأدویة و ، وهي موLes 

compléments alimentaires مــواد التجمـــیل، و Les produits cosmétiques الزیوت ، وكذا

 فتحدید الطبیعة القانونیة لهذه المواد، أدى إلى غزارة الاجتهادات .Les huiles essentielsالأساسیة 

                                                           
1 -CJCE,16avril 1991, off .122/89, up john ,Rec CJCE,1-1703, D 1993, p 136. 
2 -J Peigni, Nouvelles précisions du juge communautaire en matière de définition du médicament, Lamy Droit de 
la santé, février 2009, n° 82, p 1. 
3 -Francis Megerlin et Eric Fouassier, Le juge européen et la notion de médicament : La subsidiarité et la 
civilisation en question, Recueil Dalloz, 8 janvier 2015, n° 1, pp 23-29. 
4 -Crim, 22 février 2011, pouvoir n°10-81.742, Bull crim2011, n°34 et pourvoi n° 10-81.359, Bull. crim. 2011, 
n° 35. « La qualification de médicament par fonction s’apprécie, au cas par cas, au regard de la situation de 
chaque produit, en tenant compte de l’ensemble de ses caractéristiques, notamment en examinant sa 
composition, ses modalités d’emploi, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques dont il 
se déduit qu’il est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière 
significative et qu’il ne s’agit pas d’un complément alimentaire, ainsi que les risques liés à son utilisation. » 
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القضائیة التي كانت في البدایة متضاربة لتستقر بعدها، فالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تركت 

 .1أم لاللقضاء السلطة التقدیریة لتصنیف هذه المواد إن كانت تعتبرها أدویة 

وإن القضاة في كل مرة عرضت علیهم نزاعات تتعلق بتكییف هذا النوع من المواد، كانوا 

 .یستعینون بأهل الخبرة، لتحدید إن كانت هذه المواد تعد أدویة بحسب الوظیفة أم لا

 : المكملات الغذائیة .أ 

ماي  15في  المؤرخ 214-12من المرسوم التنفیذي رقم  03في القانون الجزائري نصت المادة 

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة  20122

ى المكملات الغذائیة المحتویة عل" : 13في فقرتها  2012ماي  15ؤرخ في للاستهلاك البشري الم

تسوق حدها أو مركبة، و صر الغذائیة، لو ، هي مصادر مركزة  لهذه العناالفیتامینات والأملاح المعدنیة

في شكل كبسـولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول، ولا یمكن استهلاكها في شكل  مواد غذائیة 

معتادة ولكن یمكن استهلاكها بكمیات قلیلة وكافیة وهي تهدف إلى تعویض النقص من الفیتامینات 

 ."أو الأملاح المعدنیة في النظام الغذائي المعتاد/و

هذا التعریف، أن المشرع الجزائري لم یحدد الطبیعة القانونیة للمكملات الغذائیة  یتضح جلیاً من  

التكییف وذلك بأخذ إن كانت تعد أدویة أم لا، مما یجعل الاجتهاد القضائي هو وحده  الكفیل بتحدید هذا 

تعریف بالاعتماد على عناصر موضوعیة هذا إذا أردنا تطبیق على المكملات الغذائیة حالة بحالة، و 

الدواء بحسب الوظیفة، أما إذا تم عرض هذه المكملات الغذائیة على أنها تحتوي على خصائص علاجیة 

 .  أو وقائیة من الأمراض البشریة هذا یسقطها حتما تحت مفهوم الدواء بحسب العرض

 : مواد التجمیل .ب 

ینایر  14المؤرخ في  97/34من المرسوم التنفیذي رقم  02عرفها المشرع الجزائري في المادة        

، 201034ابریل  18المؤرخ في  114-10المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم   1997

تسویقها في السوق وط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوظیفها واستیرادها و المحدد لشر 

منتوج المنظف البدني كل مستحضر وم هذا المرسوم بمنتوج التجمیل و یقصد في مفه: "الوطنیة على أنه

                                                           
1 -CJCE, 9 juin 2005, HLH WarenvertriebsGmbH, affaire n° C-211/03 et Orthica BV, affaires n° C-299/03 et C-
316/03 à C-318/03 c. BundesrepublikDeutschland.  www.courdecassation.fr. 

 .19، ص 2012ماي  16، الصادرة بتاریخ 30الجریدة الرسمیة العدد  -2
25 

، 2010ابریل 18المؤرخ في  114-10وم التنفیذي رقم ، المعدل و المتمم بموجب المرس1997ینایر 15، الصادرة في 04الجریدة الرسمیة العدد -4
 .5، ص 2010ابریل  21، الصادرة في 26الجریدة الرسمیة العدد 
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سطحیةلجسم الانسان، مثل البشرة أو مادة باستثناء الدواء معد للاستعمال في مختلف الاجزاء ال

ظیفــها أو المحافظة على سلامتها الأغشـیة بهدف تنوالشعر، وكذا أظافر والشفاه والأجفان والأسنان و 

لى مواد التجمیل ، لا تنطبق  أحكام هذا المرسوم عتها أو تحضیرها أو تصحیح رائحتهاأو تعدیل هیئ

 ."85/05من القانون  171كما هو محدد في المادة  البدني التي تدخل في حكم الادویةالتنظیف و 

من قانون الصحة  1-5131ه المادة إن تعریف المشرع الفرنسي لمواد التجمیل الذي تضمنت

 37-97من المرسوم التنفیذي رقم  02العمومیة الفرنسي هو نفس التعریف الذي تضمنته المادة 

 .12المذكور

ان المشرع الجزائري، استثنى  37-97من المرسوم التنفیذي رقم  02یتضح من استقراء المادة     

علیه یبقي ب العرض و الدواء حسب الوظیفة، و واء حسمن مفهوم مواد التجمیل ما یدخل تحت مفهوم الد

للقاضي في حال النزاع السلطة التقدیریة لتحدید إن كان المنتوج الموجه لتجمیل أو النظافة البدنیة یدخل 

 .مكوناتهفهوم الدواء أم حسب طریقة عرضه و تحت م

ج حتى إن كان المنتو أنه "  :هذا ما أقرته محكمة العدل الأوروبیة التي قضت في عدة قرارات

لكن تم عرضه على أنه یملك خصائص علاجیة أو وقائیة اتجاه یدخل في تعریف مواد التجمیل، و 

الأمراض البشریة، أو أنه موجه للإنسان من أجل استعادة أو تعدیل و تصحیح  وظائفه العضویة یجب 

 .3"أن یخضع لنظام القانوني للأدویة

، نقضت الغرفة الجنائیة 14/12/20044لفرنسیة بتاریخ في قرار صادر عن محكمة  النقض او 

قرار صادر عن محكمة الاستئناف، أین قضاة الموضوع اعتبروا أن عدد من مسؤولین و مدیر أحد 

وكذا المحلول مطهر "  L’éosine aqueuse"و "L’alcoolà70°"المحلات الذین قاموا بعرض للبیع 

أقراص تحتوي على فیتامینات و " Compressesde tulle vaseline stérilisé"وكذا كمادات معقمة 

ه  مفعول مطهر أو مخفف وأملاح لم ینتهكوا الاحتكار الصیدلاني، على أساس أن عدد من هذه المواد ل

والتي كانت معروضة على أساس أن لها خصائص علاجیة ووقائیة " س"الجروح، أما الفیتامین للكدمات و 

                                                           

26 
2  
3 -Article 5131-1 du code de santé publique français : « toute substance ou préparation destinée à être en contact 
avec les diverses parties superficielles du corps humain,…, en vue exclusivement ou principalement de les 
nettoyer, de les parfumes, de les protéger afin de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect ou de corriger 
les odeurs corporelles. » 
4 -Cass, Crim, 14décembre 2004, pourvoi n°04-80 , 723. www.courdecassation.fr 



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 55 ~ 

 

في حیثیاتها، اعتبرت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض . 1المكملات الغذائیةیمكن استعمالها في صناعة 

الفرنسیة أن هناك تناقض في التسبیب، على أساس أن التسبیب الذي جاءت به محكمة الاستئناف یفید 

من قانون  5111-1صراحة أن المنتوجات محل النزاع تدخل ضمن مفهوم الدواء كما حددته المادة 

 .ة الفرنسيالصحة العمومی

الذي تم ، 20062فبرایر  21في قرار أخر للغرفة الجنائیة لمحكمة النفض الفرنسیة بتاریخ و 

لیست تعتبر أدویة و " 1000س"الفیتامین الطعن بموجبه في قرار قاضي  الموضوع الذي اعتبر، أن علب 

أن قاضي الموضوع مجرد مكملات غذائیة ولا یمكن  تسویقها خارج الصیدلیات، محكمة النقض اعتبرت 

له  1000طبق صحیح القانون، لأن هذا الاخیر بنى قراره على خبرات علمیة اتفقت أن الفیتامین س

وبالتالي یعتبر دواء بحسب الوظیفة و یدخل . خصائص علاجیة ووقائیة ضد عدد من الامراض الإنسانیة

نصت علیه التعلیمة كذا ما قانون الصحة العمومیة الفرنسي و  من 5111-1في مفهوم المادة 

المتضمنة القانون المتعلق بالأدویة الموجهة  2001نوفمبر  06الصادرة في   CE/2001/83الأوروبیة

 .للإنسان 

كأن تدخل تحت مفهوم مكمل غذائي وكذا إذا كانت المادة أو المنتوج تحتمل عدة تكییفات، 

یتعین ح مفهوم الدواء، فتعتبر دواء و جیوقع شك في تكییفها في هذه الحالة یتم تر تحت مفهوم الدواء و 

الغرض من ذلك هو ضمان حمایة أكبر لمستهلك و . 3یةتطبیق علیها النظام القانوني الذي یحكم الأدو 

 .تحت رقابة محكمة لمهني الصحةحتى یتم تصریفها داخل صیدلیات، و هذه المواد ،و 

<

<

 

<

                                                           
یحدد شرط و كیفیات استعمال المضافة الغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة  2012ماي  15المؤرخ في  214-12المرسوم التنفیذي رقم -1

المكملات الغذائیة المحتویة على فیتامینات والاملاح المعدنیة ھي مصادر مركزة :" ذائیة المكملات الغ 03للاستھلاك البشري عرف في المادة 
لھذه العناصر الغذائیة، لوحدھا أو مركبة، و تسوق في شكل كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول، ولا یمكن استھلاكھا في شكل مواد 

أو الاملاح المعدنیة في /ة و كافیة و ھي تھدف غلى تعویض النقص من الفیتامینات وغذائیة معتادة و لكن یمكن استھلاكھا في شكل كمیات قلیل
 .18، ص 2012ماي  16، الصادرة في 30الجریدة الرسمیة العدد " النظام الغذائي المعتاد

2 -Crim, 21février2006, pourvoi n°05-82.039. www.courdecassassion.fr 
3-Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-83.747, Bull. crim. 2009, n° 99« lorsque, eu égard à l’ensemble de ses 
caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de 
complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006, il est, en cas de doute, considéré comme un 
médicament ».  
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o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÔÁj-]<Ê_<gÈ“3÷]<gäu<]ÊÇ÷]<ÃËÜ√i<

Lesmédicaments par composition 

جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون المتعلق بالصحة الجدید رقم  209لقد نصت المادة 

منتجات التغذیة الحمیویة -:یعتبر كذلك كأدویة، لا سیما، ما یأتي: "في فقرتها الأولى على أنه 2018

 .للصحة البشریة التي تحتوي على مواد غیر غذائیة تمنحها خاصیات مفیدة

نتجات حفظ م-: تكون مماثلة للأدویة ایضاو " :نصت نفس المادة في فقرتها الاخیرة، على أنهو 

تركیزات تفوق تلك التي تحدد عن طریق التي تحتوي مواد سامة بمقادیر و  التجمیلالصحة البدنیة و 

 ."التنظیم

من القانون  05المعدلة بالمادة  85/05من القانون  171بالاطلاع على المادة في حین، و 

 Lesproduits"، یتبین ان هذا التعریف یتضمن نوعین من المنتوجات التغذیة الحمیویة 08/131

diététiques"، ة للأدویة، تكون مماثل: " 171المادة وكذا مواد النظافة ومنتجات التجمیل، حیث نصت

كثافة تفوق ما یحدده ي تشتمل على مواد سامة بمقادیر و التجمیل التمنتوجات مواد النظافة و : أیضا

قرار الوزیر المكلف بالصحة، منتوجات التغذیة الحمیویة التي تحتوي على مواد غیر غذائیة تمنحها 

 ."خاصیات مفیدة للصحة البشریة

حسب یتضح ان قانون الصحة الجدید وسع من دائرة المواد التي تدخل تحت مفهوم الدواء ب

التجمیل، غیر أنه سواء في قانون حمیویة، نص على مواد حفظ الصحة و التركیب فبالإضافة إلى المواد ال

د أدویة، و في مشروع قانون الصحة الجدیدـ، یتعین لاعتبار هذه المواأترقیتها الملغى و حمایة الصحة 

 .ن تجتمع في هذه المنتجات خاصیتینعلیه یتعین أتحلیل تركیبتها بدقة، و 

أو منتجات التغذیة  2التجمیلكون المنتجات موجهة لحفظ الصحة و أن ت :الخاصیة الاولى

 .من القانون المتعلق بالصحة الجدید 209الحمیویة، فغیرها من المنتوجات لا ینطبق علیها نص المادة 

                                                           
1 -L’article 05 alinéa 1 de la loi 08-13: « Ainsi, sont notamment considérés comme des médicaments les 
produits diététiques qui renferment dans leurs composition substances chimiques ou biologiques. » 
باستقراء المادة باللغة اللاتینیة، نجدھا أكثر دقة و وضوح من النص باللغة العربیة بحیث نصت انھ یتعین ان تحتوي ھذه المنتجات إما 

من قانون الصحة الجدید  209المادة  مواد كمیاویة أو بیولوجیة، عندھا فقط تدخل ھذه المواد تحت تعریف الادویة بحسب تركیب، غیر أن نص
 .باللغة العربیة 209باللغة اللاتینیة لم تأتي بھذه الدقة و جاءت نفس صیاغة المادة 

یحدد شروط  1997ینایر  14المؤرخ في  37-97من المرسوم التنفیذي رقم  02لقد ورد تعریف لمواد التجمیل و النظافة بموجب نص المادة -2
 15، الصادرة في 4ج ر  العدد (التجمیل و التنظیف البدني و توضیبھا و استیرادھا و تسویقھا في السوق الوطنیة وكیفیات صناعة مواد 

أبریل  21، الصادرة في 26ج ر العدد (  2010أبریل  18المؤرخ في  114-10المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم )  14، ص 1997ینایر
المرسوم بمنتوج التجمیل و منتوج المنظف البدني كل مستحضر أو مادة، باستثناء الدواء، معد  یقصد في مفھوم ھذا")  05، ص2010
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التركیز التجمیل مواد سامة تفوق النسب و یجب أن تحتوي مواد حفظ الصحة و  :الخاصیة الثانیة

بالنسبة لمنتجات التغذیة الحمیویة یجب أن تحتوي ضمن تركیبتها یتم تحدیدها عن طریق التنظیم، و  التي

مواد غیر غذائیة، كأن تحتوي على مواد كمیاویة أو بیولوجیة، فإذا لم تكون هذه المنتجات تحتوي المواد 

 .في هذه الحالة تدخل في مفهوم المواد الغذائیة 209المحددة بالمادة 

إن كانت ت بالضرورة، قبل تكییف طبیعتها و یتعین إذن اللجوء لأهل الخبرة لتحلیل هذه المنتجاف

 .1تسقط تحت مفهوم الدواء من عدمه، فیجب ان تحتوي هذه المنتجات على مواد كمیاویة أو بیولوجیة

، La cour d’appel d’Orléans قد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف لأورلیونو 

تسویق بصناعة و  1998وماي  1996ما بین  oligophama قضیة قامت فیها الشركة المسماةفي 

، فقامت محكمة الاستئناف 23منتوج یحتوي على فیتامینات و حدید و نباتات طبیة و كذا به عناصر النزرة

لاحتكار بتأییدحكم محكمة الجنح لباریس، التي اعتبرت أن المنتوجات محل المتابعة تعد أدویة خاضعة ل

الصیدلاني و ذلك بحسب العرض و بحسب الوظیفة  وكـذا بحسب التركیب بعدما تبین من تحلیل تركیبتها 

 .  4أنها تحتوي على مواد كمیاویة

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

{ÈfiÁfi^œ÷]<l^{{{ÚÀ÷]{{{{]ÊÇ{{{◊÷<Ì{J<

من قانون المتعلق بالصحة،  207 و 208إلى جانب التعریف القانوني للدواء الوارد في المواد 

حرصا من المشرع لتحدید بدقة كل الأدویة المعروضة في السوق، و لشمل أكبر عدد من المنتجات و 

بالحمایة، نص على فئات أخرى من المنتوجات التي تعتبر أدویة و قسمها إلى فئتین متباینتان، اعتمد في 

عدد هام من المنتوجات، و تتمثل هتان الفئتان في تمییزهما على تركیبتها كل فئة منهما تحتوي على 

 ).الفرع الثاني( الأدویة ذات الطبیعة الخاصةو  ،)الفرع الاول( الأدویة بحسب طریقة تحضیرها

 

 
                                                                                                                                                                                     

ف للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحیة لجسم الانسان، مثل البشرة و الشعر، و الاظافر، و الشفاه، و الاجفان، و الأسنان، و الاغشیة بھد
لا تنطبق أحكام ھذا المرسوم على مواد التجمیل . ھیئتھا، او تعطیرھا، او تصحیح رائحتھاتنظیفھا، او المحافظة على سلامتھا، او تعدیل 

 ".المذكور أعلاه 1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85من القانون  171والتنظیف البدني التي تدخل في حكم الادویة كما ھو محدد في المادة 
1 -Soizic Lorvellec, Qu’est qu’un médicament, Revue juridique de l’ouest,1989, volume 2,  n° 4,pp 541-549. 
« les propriétés spéciales qu’elle doit posséder doivent exister réellement. » 
 
 
3 -Des oligo-éléments 
4 - CA Orléans ;8 février 2005, Bull ordre des pharmaciens, juillet 2005, p 263. 
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ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]<V<

^‚4ñ†<ÌœËÜõ<gäù<ÌËÊÅ˘]<

وذلك لأنها  ،1عند الحدیث عن الدواء، یذهب فكر العدید منا مباشرة إلى الاختصاص الصیدلاني

المنتجات الأكثر انتشارا في السوق، و لكونها مصنعة في مؤسسات صیدلانیة كبیرة، غیر أنه توجد أدویة 

لا یتم  صناعتها أو بالأحرى تحضیرها داخل هذه المؤسسات أو الشركات، و لكن یتم تحضیرها بطریقة 

أن یتعین التطرق أولا بالتعریف سواء في الصیدلیة أو في المستشفیات، غیر " artisanale"تقلیدیة 

 .للاختصاص الصیدلاني قبل التطرق للمستحضرات

 La spécialité pharmaceutique:الاختصاص الصیدلاني .أ 

المتعلق  11-18من القانون  210نصت على هذا النوع من الادویة الفقرة الأولى من المادة    

كل دواء یحضر : ص صیدلانياختصا-:یأتيیقصد في مفهوم هذا القانون بما : " بالصحة، على أنه

 ".یقدم وفق توضیب خاص و یتمیز بتسمیة خاصةمسبقا و 

من قانون حمایة الصحة  170مادة من ال 06لقد نصت على هذا النوع من الادویة الفقرة و    

مسبقاً  كل اختصاص صیدلاني یحضر ،:...یقصد بالدواء في مفهوم هذا القانون: " ترقیتها الملغىو 

 " یتمیز بتسمیة خاصةدم  وفق توضیب خاص و ویق

معین،  2ما یستنتج من استقراء هذه المادة، أن الاختصاص الصیدلاني یتم عرضه في توضیب   

التوضیب المختار یجب أن یكون أن یكون له طریقة عرض خاصة به، و وكل اختصاص صیدلاني یجب 

لا یمكن للبائع الدواء، وتظهر بنفس الشكل، و فس نفسه بالنسبة لكل الوحدات المعروضة للبیع، من ن

لمنتوج، بالجملة أو البائع بالتجزئة تغیر التوضیب قبل تسلیمه للمستهلك، لكونه یشكل علامة ممیزة ل

 . 3یمكن أن یتم تسجیله لحمایته من التقلیدو 

یتم وبالتالي فإن الاختصاص الصیدلاني یعد دواء محضر مسبقاً ومعروض على الشكل الذي س   

 .، التي تعد عنصر من عناصر التوضیب4تقدیمه للمستهلك ویتضمن توضیب وكذا نشرة

                                                           
 )la spécialité pharmaceutique:(تینیةباللغة اللا - 1

2 -Un conditionnement. 
القانون الفرنسي یفرق بین التوضیب الأولي و التوضیب الخارجي ، فالتوضیب الأولي ھو ذلك الذي یكون داخلھ الدواء مباشرة أما 

 ,التوضیب الخارجي فھو ذلك الذي یضع داخلھ التوضیب الاولي
3- Hervé Dion, Droit pharmaceutique, avec la collaboration de Xavier Champagne, éditions Lextenso ,paris 
,2008, p 53. 
4 - La notice 
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فیما یخص التسمیة التي یأخذها الاختصاص الصیدلاني، في الغالب یكون الاسم التجاري هو 

 حدیدها، و هي التسمیة التي یتم تDCI(1( اسم العلامة، أو یحمل الاسم العالمي المتعارف علیه عالمیاً 

هو الاسم المتعارف علیه عالمیاً، في حین Ibuprofène : مثلا ،لصحةلمن قبل المنظمة العالمیة 

Nurofen 2 هو الاسم المستعار. 

الاختصاص الصیدلاني یتم انتاجه صناعیا، من قبل مؤسسات أو شركات صیدلانیة یصطلح 

ات المؤسس:" حة على أنمن القانون المتعلقبالص 219على تسمیتها بالمخابر، لقد نصت المادة 

مستلزمات وتوزیع بالجملة مواد صیدلانیة و تصدیر الصیدلانیة هي مؤسسات إنتاج واستغلال واستیراد و 

 ."طبیة موجهة للطب البشري

الرخص استغلال  1992جویلیة  06المؤرخ في  2853-92لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم و 

 .أو توزیعها/ مؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلانیة و

 les préparations: المستحضرات .ب 

هي تلك الأدویة التي یتم تحضیرها بالطرق التقلیدیة، هذا ما یمیزها عن الاختصاص الصیدلاني    

من قانون حمایة الصحة  187مادة كانت اللقد في مؤسسات أو مخابر صیدلانیة، و  الذي یتم تصنیعه

ضرات المستحتعد المستحضرات الصیدلانیة والمستحضرات الوصفیة و :" نترقیتها الملغى تنص أو 

غیر أنه لا یوجد مقابل لهذه المادة في القانون " الصیدلیات الاستشفائیةالاستشفائیة في الصیدلیات و 

ثلاثة  :المتمثلة فيمنه و  210المستحضرات في المادة  المتعلق بالصحة الجدید بل اكتفى بتعداد هذه

اء وهي المستحضرات الصیدلانیة والمستحضرات نواع من المستحضرات التي تدخل في مفهوم الدو أ

 .المستحضرات الاستشفائیةالوصفیة و 

 les préparations  officinales: المستحضرات الصیدلانیة .1

18القانون المتعلق بالصحة رقم من  07فقرة  210لقد نصت المادة  مستحضر :"، على أنه11  -

دویة أو السجل الوطني للأدویة كل دواء یحضر في الصیدلیات حسب بیان دستور الأ: صیدلاني لدواء

یتضح أن هذا النوع من الدواء یتم تحضیره في الصیدلیة، مما یمیزه ، موجه لتقدیمه مباشرة للمریضو 

إن المستحضرات و . یتم تصنیعه في مصانع والذي سبق التطرق إلیهالاني الذي عن الاختصاص الصید

                                                           
1 - DCI: dénomination commune international 

 .والذي یشكل اسم العلامةNom de fantaisie : الاسم المستعار- 2
 .1470، ص 1992جویلیة  12، الصادرة في 53العدد الجریدة الرسمیة -3
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، 2، وكذا في السجل الوطني للأدویة1الصیدلانیة یتم تحضیرها حسب ما تم النص علیه في دستور الأدویة

 .Le Dakin 3من الأمثلة المستحضرات الصیدلانیة و 

ضمن قائمة المواد السامة، لا  الجدیر بالذكر، أنه إذا كان الدواء المحضر بهذه الطریقة یدخل

 .یمكن صرفه الا بناء على وصفة طبیة

 Les préparations magistrales:المستحضرات الوصفیة  .2

، على 11-18من القانون المتعلق بالصحة رقم  05فقرة  210نصت علیها المادة 

دلاني كل دواء یحضر فوریا تنفیذا لوصفة طبیة، بسبب غیاب اختصاص صی: مستحضر وصفي:"ان

 .4"متوفر أو ملائم

یتم تحضیره بناء على وصفة طبیة تقدم من النوع من المستحضرات یعد دواء، و علیه فهذا و 

في  الطبیب المعالج لمریض معین بالذات، في أغلب الأحیان لعدم وجود اختصاص صیدلاني معروض

المستحضرات متداولة خاصة في لا زالت هذه الانواع من الأدویة أو و . السوق مناسب لحالة المریض

لكن یجب أن یحمل ضع لرخصة وضع الدواء في السوق، و هذا النوع من الأدویة لا یخ. میدان طب الجلد

وسم یوضح به اسم الطبیب الواصف لدواء واسم المریض وعنوانه و تاریخ تحضیر الدواء، كما یجب أن 

بیان نوان الصیدلي الذي قام بتحضیره و عو  لعلبة التي تتضمن المستحضر اسمیبین على القارورة أو ا

 .5كیفیة استعمالهنوعیة المستحضر، و 

 les préparations hospitalières:المستحضرات الاستشفائیة  .3

مستحضر  :"المتعلق بالصحة، على أن 11-18من القانون رقم  06فقرة  210نصت علیها      

یانات دستور الأدویة بـسبب غیـاب كل دواء محضر بناء على وصفة طبیة وحسب ب: استشفائي

                                                           
: " ، المتضمن قانون الصحة أن2018یولیو  29المؤرخ في  11-18من القانون  رقم  215عرفتھ المادة Pharmacopéeدستور الادویة أو -1

الطبیة و كذا مناھج التعرف علیھا دستور الأدویة ھو السجل الذي یضم الخصائص المطبقة على الأدویة و مكوناتھا وعلى بعض المستلزمات 
 ."وتجریبھا و تحلیلھا بغرض ضمان مراقبتھا و تقییم نوعتھا، یتمم دستور الأدویة السجل الوطني للأدویة

2--Le formulaire national des médicaments   السجل الوطني للأدویة أو باللغة اللاتینیة 
السجل الوطني للأدویة ھو المصنف الذي یضم الصیغ التركیبیة، التي تم : "متعلق بالصحة، ان ال 11-18من القانون رقم  216نصت علیھ المادة 

 ".التأكد من جودتھا و نجاعتھا و أمنھا و انعدام اضرارھا
3 -Le dakin :soluté neutre dilué d’hypochlorite de sodium 

من  5121-1من التعریف الوارد في القانون الجزائري حیث نصت المادة في القانون الفرنسي جاء تعریف المستحضرات الوصفیة أكثر دقة--4
 :قانون الصحة العمومیة الفرنسي

« Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale  destinée à un malade 
déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise 
sur le marché… » 
5 -Cours polycopies  de  droit  pharmaceutique, Pr  L Belhadj et  Call, 2010. http:// medcinelégale.wordpess.com  
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اختصاص صیدلاني متوفر أو ملائم في صیدلیة مؤسسة صحیة و موجه للتقدیم لمریض أو عدة 

 ".مرضى

یتم تحضیر هذا النوع من الأدویة، بناء على وصفة تمنح لمریض متواجد بمؤسسة استشفائیة، اي 

"  :من القانون المتعلق بالصحة أنه 246ادة ، من قبل الصیدلیات الاستشفائیة فلقد نصت الم1بالمستشفى

یخصص نشاط ن تتوفر على صیدلیة استشفائیة، و الخاصة للصحة أیتعین على المؤسسات العمومیة و 

، و یمكن أن یحضر المستحضر "الصیدلیة الاستشفائیة للمرضى الذین یعالجون في هذه المستشفى

 :الأعراض، من أمثلة المستحضرات الاستشفائیةالاستشفائي  لعدة مرضى یعانون من نفس الحالة او 

Aciclovir (solution injectable),captopril (gélules), hydrocortisone (gélule)2. 

 Les produits officinaux divisées: المادة الصیدلانیة المقسمة .ج 

نیة مادة صیدلا :"المتعلق بالصحة 11-18من القانون 210من المادة  08نصت علیها الفقرة 

محضر ضر ثابت وارد في دستور الأدویة و كل عقار بسیط أو كل منتوج كیمیائیاو كل مستح:مقسمة

إما صیدلیة وإما الصیدلیة التي تعرضه للبیع و سلفا من قبل مؤسسة صیدلانیة تضمن تقسیمه إما هي 

 . "مؤسسة صحیة

للأدویة بدون أي بیان لاسم فالدواء یأخذ التسمیة الواردة بدستور الأدویة أو السجل الوطني 

رقم الرخصة الخاصة بالمؤسسة فقط، و یضع الصیدلي ج، یوجد به رقم مراقبة الوحدة، و وعنوان المنت

 .3و كذلك بیكربونات الصودیوم  talc:الطابع الخاص بالصیدلیة على علب الدواء من امثلتها

<≈ÜÀ÷]Ífi^n÷]V<

Ìë^§]<^„j√Èf ÷<Üøfl÷^e<ÌÊÜ√π]<ÌËÊÅ˘]J<

، بعد التطور 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18القانون المتعلق بالصحة الجدید رقم جاء 

الذي عرفه علم الصیدلة، بحیث تم اكتشاف مجموعة من المواد الموجهة لطب البشري التي تتسم بتركیبة 

تستعمل في التحالیل والاشعة،  خاصة، كما تم اضفاء صفة الدواء على عدید  من المستحضرات التي

الغرض من هذا التوسع في ادخال مواد جدیدة في مفهوم الدواء هو توسیع كذا المنتجات البیولوجیة، و و 

حیان من مجال الحمایة، خاصة أن هذه المواد یتم استعمالها من قبل المرضى في العدید من الأ
                                                           

ة لتأمین الصحي، غیر أن في القانون الجزائري لا یوجد أي في فرنسا عند تحضیر ھذا النوع من الأدویة یجب أن یتم اعلام الوكالة الفرنسی-1
دویة، في توضیح إن كان یجب اعلام الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة او المخبر الوطني لمراقبة المواد الصیدلانیة عند تحضیر ھذا النوع من الا

 .ضرأینا الغرض من ھذا الاعلام ھو لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعویض المری
2 -Hervé Dion, Xavier Champagne, op.cit, p 47. 
3 -Statut des médicament et autre produit  de santé. www.ploy-prépas.com 
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هذه  بالتالي یمكن ان تشكل خطر على صحتهم و كذا حیاتهم، و تتمثلأجلتشخیص بعض الأمراض، و 

 :الأدویة في

 les médicaments immunologiques:الادویة  المناعیة  .1

من القانون المتعلق  210من المادة  09تتضمن نوعین من الأدویة جاء النص علیها في الفقرة   

 :كل دواء یتمثل في: دواء مناعي: " بالصحة

كاشف الحساسیة یعرف على أنه كل منتوج موجه لتحدید أو إحداث تعدیل خاص و مكتسب للرد  -

 المناعي على عامل مثیر  للحساسیة، 

و مصل موجه لتقدیمه للإنسان  قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبیة أو قصد أ 1لقاح أو سمین -

 ."2تشخیص حالة المناعة

الامصال، الغرض منها مثیرة للحساسیة، مثل اللقاحات و  موادیتعلق بالأدویة المتكونة متكونة من   

و من أجل تشخیص مدى فعالیة أاستعمال مواد المثیرة للحساسیة، هو تفعیل مناعة الاشخاص عن طریق 

 .مناعة الأشخاص أو لتفعیل مناعة سلبیة

 Les produits dérivés du sang :المنتوجات المشتقة من الدم  .2

یعتبر كذلك كأدویة، لا :" من القانون المتعلق بالصحة، على أنه 02فقرة  209ادة نصت علیها الم     

القانون المتعلق  من 171لقد تضمنت المادة و ." الثابتة مشتقة من الدم المنتجات-: سیما، ما یأتي

، یتم الحصول على الدم عن 3یتم صناعة هذه الأدویة من الدم أو مكوناتهو . اترقیتهبحمایة الصحة و 

بنوك الدم الموجودة لدى المؤسسات والمتمثلة في مراكز نقل الدم و  طریق المصالح المختصة بجمع الدم

قبل استعمال هذه الدماء تخضع ، و 4قطاعات صحیةمن مستشفیات جامعیة ومستشفیات و  العلاجیة

نوعیة في میدان تتولى الوكالة الوطنیة للدم مهام رقابة ال، و 5لتحالیل لضمان خلوها من الأمراض المعدیة

 6.الدم

                                                           
 Polidoro  و المصل  Toxineسمین باللغة اللاتنیة -1
تلقیح  قصد  Tuberculine، یحدث مناعة سلبیة  ویوجب كذلك   Diphtérieیح ضد الخناق مثل تلقیح ضد الشلل یحدث  مناعة  فاعل تلق -2

 تشخیص حالة المناعة
3 -Les produit dérivés du sang  sont classé en cinq catégories: L’albumine, Les immunoglobulines, les facteurs de 
coagulation ,les anti protéases et les colles biologiques. www.ansm.sonte.fr 

 .مصالح نقل الدم وتحدید مھامھا المتضمن تنظیم و خلق 01/11/1998المقرر الصادر  عن وزیر الصحة و السكان في -4
كبد نص على وجوب اخضاع الدم إلى تحالیل الخاصة بأمراض السیدا و السفیلیس و التھاب ال  24/05/1998القرار الوزاري الصادر بتاریخ -5

 .الفیروسي ب و س
 19، الصادرة في 11ج ر العدد .المتضمن إنشاء وتنظیم و عمل الوكالة الوطنیة للدم 09/04/1995المؤرخ في 108-95المرسوم التنفیذي رقم - 6

 . 07، ص 1995أبریل 
تطبیق الجید في ممارسة نشاط حقن تعد و تقترح قواعد ال: تتمثل مھام الوكالة في ما یأتي:" من ھذا المرسوم 03فقرة  04نصت المادة 

 ."الدم والمقاییس في مجال مراقبة الدم و مشتقاتھ



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 63 ~ 

 

 Les médicaments radio pharmaceutiques: الاشعاعي  الصیدلاني المنتوج .3

دواءبق صیدلاني : "، على ان10من القانون المتعلق بالصحة في فقرتها  210نصت المادة   

كل دواء جاهز للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبیة یحتوى على نظیر أو عدة نظائر : إشعاعي

 ."إشعاعیة، مسماة نوكلیدات إشعاعیة

هي موجهة لاستعمال داخل المؤسسات یة تستعمل في العلاج الإشعاعي، و هذا النوع من الأدو     

 .الاستشفائیة فقط و بناء على وصفة طبیة

 Les gazes  médicales: الغازات الطبیة  .4

یعتبر كذلك كأدویة، : " من القانون المتعلق بالصحة على أن 4فقرة  209نصت علیها المادة 

 ."الغازات الطبیة -: لاسیما، ما یأتي

یجب تفرقتها عن الغازات التي تدخل عملة في میدان الصحة الأكسجین، و من أهم  الغازات المستو 

ستلزمات طبیة، مثل في میدان المستلزمات الطبیة و لكن لیست أدویة، بل تخضع للتعریف القانونیللم

 .1دیوكسید الكربون المستعمل في العملیات المنجزة بالمنظار

 :مركز تصفیة الكلى أو تحالیل التصفیة الصناعیة .5

یعتبر كذلك :"، على أن03من القانون المتعلقبالصحة في فقرتها  209نصت علیها المادة 

، هذه المواد اعتبرت 2."صفیة الصفاقیةمركزات تصفیة الكلى أو محالیل الت-: كأدویة، لاسیما، ما یأتي

 20المؤرخ في  08/13أدویة لأول مرة بموجب تعدیل قانون حمایة الصحة و ترقیتها بموجب القانون 

 .2008جویلیة 

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<<Èfl¢]<]ÊÇ÷]{{{{{{{ãJ<

Le médicament générique 

:" قانون المتعلق بالصحة، أنمن  210من المادة  02جاء تعریف الدواء الجنیس في الفقرة 

كل دواء یتوفر على  : اختصاص جنیس من اختصاص مرجعي-:یقصد، في مفهوم هذا القانون بما یاتي

ونفس الشكل الصیدلاني ) لفاعلةا(الفاعل ) المبادئ(الكمیة من المبدأ نفس التركیبة النوعیة و 

                                                           
1 -Dyoxide de carbone : est nécessaire pour améliorer la visualisation lors d’une coloscopie.  
https://www.epistemonikos.org 
2 -L’article 170 alinéa 12 : « tout concentré d’hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale. » 
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نظراً لتكافئه البیولوجي المثبت بدراســات ملائــمــة للتوفر  اوض مع الاختصاص المرجعيالمتعو 

له نظرا لكل المعطیات لا یمكن إعطاء الاختصاص صفة اختصاص مرجعي إلا إذا تم تسجی. البیولوجي

 ."الطافیة لوحدها لتقییمهالضروریة و 

كن  عرضه علیه فالدواء الجنیس یتوافق مع الدواء الأصلي أو المرجعي في كل الخصائص، ویمو 

للبیع لكون الدواء الأصلي لم یعد محمیاً ببراءة الاختراع، فالأدویة محمیة ببراءات الاختراع، فقد تضمن 

تنظیمیة الخاصة ببراءة الاختراع، أهمها الامر ري مجموعة من النصوص القانونیة و القانون الجزائ

یهدف :" ت المادة الاولى منه المتعلق ببراءات الاختراع الذي نص 19/07/20031المؤرخ في  03/07

 ." هذا الامر الى تحدید شروط حمایة الاختراعات، كما یحدد وسائل هذه الحمایة و أثارها

، وعرفت نفس المادة 2"بوثیقة تسلم لحمایة اختراع"من نفس الامر براءة الاختراع  02و عرفت المادة 

 ."3ل محدد في مجال التقنیةفكرة لمخترع، تسمح علمیاً بإیجاد حل لمشك"الاختراع بأنه 

من ذات الامر أن مدة براءة الاختراع هي عشرون سنة ابتداء من تاریخ إیداع  09ونصت المادة     

، بعد هذه المدة یسقط الاختراع في الملك العام و یمكن  قانوناً تقلیده، هنا یجد الدواء الجنیس 4الطلب

لعام، یصبح  المرجعي  الحاصل على براءة الاختراع في الملك امفهومه، فبعد أن یسقط الدواء الاصلي أو 

ركیبة ولها نفس الشكل الصیدلي، نفس التناعة أدویة تحمل نفس المواصفات و صمن الممكن  تقلیده و 

الدواء الجنیس والدواء  الفرق الوحید بینة نسخ مماثلة للأدویة المرجعیة و بالتالي تعتبر الادویة الجنیسو 

 . تسمیة فقطال الأصلي هو

 

 

 

 

                                                           
 .27، ص 23/07/2003، الصادر في 44الجریدة الرسمیة العدد-1
 .المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ھو المختص بمنح وثیقة براءة الاختراع المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة-2
المعدلة باتفاقیة ستوكھولم  20/03/1883على المستوى الدولي یوجد قانون دولي خاص  ببراءة الاختراع أولھا اتفاقیة باریس المؤرخة في -3

 25/02/1966المؤرخ في 48- 66وبمقتضى الامر  رقم, OMPIالتي  اسست المنظمة  الدولیة للملكیة الفكریة  14/07/1967المؤرخة في 
المؤرخ في  02-75ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  لاتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة ، و بموجب الأمررقمانضمت الجمھوری

و المعدلة  باتفاقیة  بروكسل في 20/03/1883المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في  09/01/1975
 31/10/1958ولشبونة في  06/06/1934ولندن في  06/11/1925ولاھاي في  02/06/1911ة واشنطن  المؤرخة في و اتفاقی 14/12/1900

 .14/07/1967وستوكلھم في 
 07الصادرة في , 54المحدد لكیفیة إیداع  براءة الاختراع، الجریدة الرسمیة  العدد  2005أوت   02المؤرخ في 05/275المرسوم التنفیذي رقم - 4

 .03، ص2005أوت 
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ƒe]Ü÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÌÈi^ffl÷]<Å]Áπ]<Ê<ÌÈq¯¬<ÁÈe<l^qÁjflπ]<

Les produits bios thérapeutiques et les substances végétales 

لم یعتبرها أدویة، غیر ا على هذین النوعین من المواد، و لم بنص قانون حمایة الصحة و ترقیته        

ن من المواد واعتبرهما أدویة، على هاذین النوعی 210نص في المادة  ان القانون المتعلقبالصحة الجدید

استمرار الاكتشافات لمواد علاجیة جدیدة ذات ضافة هوتطور العلوم الصیدلانیة و الغرض من هذه الاو 

مما جعل المشرع الجزائري أمام وجوب ضم . مصادر مختلفة، مثل ما هو الشأن للمنتوجات البیو علاجیة

من الأدویة، غیر أنه عند الحدیث عن المواد النباتیة، فإن المشرع الجزائري في حد رأینا أنواع جدیدة 

یتدارك بالنص علیها في القانون المتعلق بالصحة الجدید الفراغ القانوني الذي تضمنه القانون القدیم 

ن عو . ضوفي علاج العدید من الأمراالطب لصیدلة و خاصة أن كثرة استعمال النباتات  في میدان ا

العدید من التشریعات المقارنة لیس بالحدیث بل یعود لزمن بعید و استعمال النباتات الطبیة في التداوي 

 .سبق لها أن نصت على هذا النوع من الأدویة في قوانینها

 :المنتوجات بیو علاجیة-1

-منتوج بیو: " من القانون المتعلق بالصحة الجدید على ان 4و 3فقرة  210نصت المادة 

-منتوج بیو-كل دواء تكون مادته الفاعلة مصنوعة انطلاقا من مصدر حیوي أو مشتقة منه،:علاجي

الفعالیة لمنتوج بیو علاجي مرجعي، لا كل دواء مماثل فیما یخص الجودة والأمن و : علاجي مماثل

 له نظرا لكلیمكن إعطاء المنتوج البیو علاجي صفة منتوج بیو علاجي مرجعي إلا إذا تم تسجی

 ."الكافیة لوحدها لتقییمهالمعطیات الضروریة و 

یعد جسم الانسان هو مصدر هذه الأدویة، فإنه یتم استعمل انسجة و خلایا انسانیة حیة في 

، غیر ان یعود للتنظیم الدور الأهم في تحدید بدقة فیما ذا تتمثل هذه الأدویة، فالفقه 1صناعة هذه الادویة

م الانسان كمصدر لهذه الأدویة، الأخلاقیة التي تتعلق باعتبار جسالحدیث اصبح یتحدث عن المشاكل 

 .2بالتالي اعتباره كمادة قابلة لتصرفو 

 

                                                           
1 -Peigne J, Le nouveau statut des produits de thérapie génique et cellulaire, Revue de droit sanitaire et social, n° 
2, 2005, pp 220-231. 
2 -Florance Taboulet, Les médicament de thérapie innovante : quelles  spécificités  en droit pharmaceutique ?, 
Quaderni, 81, printemps 2013, mise en ligne le 05 juin 2015, consulté le 17 avril 2017. 
http://quaderni.revues.org/702. 
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 المـــــــــــــواد النبــــــاتیـــــــــة-2

: من القانون المتعلق بالصحة الجدید على أن 210نصت علیها الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 

كل دواء تكون مواده الفاعلة حصریا مادة أو عدة مواد نباتیة أو : نباتدواء مكون أساسا من "

اجزاء النباتات سواء كانت كاملة أو ، یقصد بها كل النباتات و "مستحضرات مكونة أساسا من نباتات

 .1مقطعة او مطحونة، سواء كانت یابسة أم لا و كذلك كل المستحضرات المستخلصة من النباتات

÷^{{n÷]<g{{{◊ π]oV<

{{{{Èflíi{{{{{{{{{{{÷]<Ã{{{{{{{{]ÊÇ{{{J<

منها ما یصنف الأدویة بحسب مصدرها فهي إما ذات  یوجد عدة معاییر لتصنیف الأدویة،

الأدویة بحسب اسمها الكیمیائي، أو ذات مصدر كمیائي أو علمي، وكذا تصنیف  2مصدر طبیعي

تصنیف الأدویة طریقة العلاج، و نیف الأدویة حسب تصریقة امتصاصها، و تصنیف الأدویة حسب طو 

ولى وكذا مهني الصحة حسب طریقة تحضیرها، غیر ان هذه التصنیفات تهم دارسي الصیدلة بالدرجة الأ

خاصة في بحثنا الحالي ولكن كقانونیین، و . احي أسنان والسلك الشبه الطبيجر من أطباء وقابلات، و 

ة مباشرة هو ذلك التصنیف الذي له علاق، و ذاتي یهمنا تصنیف آخر للأدویةالمتعلق بالاستطباب ال

الفرع (یة خاضعة للوصف الطبي الإجباري یتمثل في تصنیف الأدویة بین أدو بالمستهلك او المریض، و 

 ).الفرع الثاني(الاستهلاكأو الأدویة خاضعة لحریة البیع و  الأدویة الغیر خاضعة لوصف طبي، و )الاول

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<<ÃëÁ÷<Ì√ï^§]<ÌËÊÅ˘]ÎÖ^fq˝]<9õ<

les médicament de prescription obligatoire 

لا یمكن أن یقدم :"المتعلق بالصحة على أن 11-18من القانون رقم  179نصت المادة  لقد

 ".الصیدلي المواد الصیدلانیة إلا بناء على وصفة طبیة

إن الطبیعة الجد خاصة للأدویة، المتمثلة في احتوائها على مواد فعالة و سامة، یمیزها عن غیرها من     

 .المنتوجات والسلع، ممایجعل طریقة تسویقها وبیعها وتوزیعها وعرضها متمیز كذلك عن غیرها من المواد

                                                           
1 -J Quentin-Leclercq, Le voyage insolite de la plante au médicament, Journal de pharmacie de Belgique, 2002, 
n°57, p 11. 

 .مصدر طبیعي  مثل الفطریات و المعادن- 2
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عدة عامة، أنه لیس المذكورة أعلاه قا 179لدى نجد أن المشرع الجزائري وضع بموجب المادة 

لخاضعة لحریة البیع الاستثناء، جعل الأدویة ادواء إلا بناء على وصفة طبیة، و  بإمكان تصریف أي

 .یجب أن تتضمنها قائمة خاصة تصدرها السلطات المختصة بموجب التنظیمو 

عد وبالتالي إذا كانت الادویة خاضعة لوصفة طبیة اجباریة، فلیس بإمكان الصیادلة صرفها إلا ب

علیه فإن الأدویة الخاضعة لوصفة طبیة وجوبیة هي تلك الأدویة التي تتمیز بخطر بیة، و تقدیم وصفة ط

على الصحـة أو تستلزم رقابة طبیة خاصة بسبب الاثار الغیر مرغوب فیها التي تحدثها أو تلك التي 

 . 1تحتوي على مواد مصنفة كمواد سامة

م على درجة خطورة الدواء من جهة، و من جهة أخرى یتضح جلیا أن هذا التصنیف للأدویة یقو 

على ضرورة حمایة الصحة العامة، لدى یتعین صرفها بناء على وصفة طبیة التي تشكل ضمان لحمایة 

 .الصحة العامة، و علیه فإن تصنیف هذا النوع من الأدویة یعتمد بالدرجة الأولى على الوصفة الطبیة

 :تعریف الوصفة الطبیة-1

رد أي تعریف في القانون الجزائري للوصفة الطبیة، ولكن ورد تحدید للعناصر التي یجب أن لم ی    

صحة المریض، فقد یؤدي أي خطورة التي قد تشكلها على حیاة و تتضمنها هذه الوصفة الطبیة، وذلك لل

 فقد.   خطأ في تحریرها أو في عدم وضوح العناصر التي تتضمنها إلى مشاكل طبیة خطیرة للمریض

لأسنان أن یجب على الطبیب أو جراح ا: " أنه 2من مدونة أخلاقیات الطب 47نصت المادة 

یحرص على تمكین المریض أو محیطه من فهم وصفاته فهما جیدا،كما یحرروصفاته بكل وضوح و 

من مدونة أخلاقیات الطب على  56نصت المادة و  ".علیه أن یجتهد للحصول على أحسن تنفیذ للعلاج

ینبغي أن تكون الوصفة أو الشهادة أو الإفادة التي یقدمها الطبیب أو جراح الأسنان واضحة : "أنه

 ."الكتابة تسمح بتحدید هویة موقعها وتحمل التاریخ وتوقیع الطبیب أو جراح الأسنان

من استقراء المادتین نجد أنهما شددتا على شرط هام في تحریر الوصفة الطبیة وهو أن یحررها 

.  ط واضح وأن تكون مفهومة لیس من قبل مصرف الدواء فقط بل من قبل المریض ومحیطهالطبیب بخ

 .كما ألزمت الطبیب بتحدید تاریخ تحریرها و أن تتضمن هویته وتوقیعه

                                                           

1- Le médicament-Le pharmacien.www.ordre.pharmacien.fr.  
 08، الصادرة في 52المتضمن مدونة  أخلاقیات الطب، الجریدة الرسمیة  العدد  06/07/1992المؤرخ في  276-92المرسوم التنفیذي رقم -2

 .1419، ص 1992جویلیة  
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تمثل التعلیمات التي یعطیها واصف في حین عرفت منظمة الصحة العالمیة الوصفة الطبیة، على أنها، 

 .1الدواء لمصرف الدواء

ورقة، یدون فیها الطبیب المختص دواء او اكثر لقد عرف الفقه الشهادة الطبیة، على انها و 

ما یجب الاشارة إلیه أن واصف الدواء لیس دائما  .2للمریض بغرض العلاج او الوقایة من مرض ما

 .الطبیب، فیمكن أن تكون قابلة، او جراح اسنان

حت لم تقم بتعریف الشهادة الطبیة أو ما اصطلأما عن الاجتهاد القضائي، فإن المحكمة العلیا

ان الشهادة  اكتفت بتكییف طبیعتها القانونیة، فقد جاء بإحدى حیثیاتها،على تسمیته بالوصفة الطبیة، و 

الطبیة تعد محرر عرفي و ان اي تغییر في مضمونها یؤدي إلى متابعة مرتكب الواقعة بتزویر محرر 

 3.عرفي

المقارنة یتضح أن المشرعین اعتنوا بتحدید المعلومات التي یجب أن بالاطلاع على التشریعات و 

 . تتضمنها الوصفة الطبیة، و أهمها الأشخاص الذین یحق لهم تحریر الوصفات الطبیة

في حین تركت منظمة الصحة العالمیة الحریة لكل بلد لتحدید البیانات الواجب أن تتضمنها 

أن تكون الشهادة اكتفت بذكر بعض البیانات الضروریة المتمثلة خاصة في ضرورة و  الوصفة الطبیة،

، كما یجب أن تتضمن اسم وعنوان وإذا أمكن 4تشیر بدقة إلى المواد التي یجب تصریفهاالطبیة مقروءة و 

ا مخدرة ، تاریخ تحریرها وكذا اسم الدواء ومقداره وعندما یتعلق الأمر بأدویة مصنفة أنه5رقم هاتف محررها

 .6أو سامة یتعین كتابة المقدار بالحروف ویجب تحدید طریقة استعمال الدواء

كما یجب ان تتضمن اسم المریض و سنه و جنسه و عند الضرورة وزنه، فلقد اعتبرت محكمة 

النقض الفرنسیة، أن الطبیب الذي لم یحدد على الوصفة الطبیة سن و وزن الطفل المریض، یعد مرتكبا 

 .7تحریر الوصفة الطبیةلخطأ في 

                                                           
1 -T.P.G.M de Vries .R.H Herming, H .V. Hogerzeil, D.A.Fresle, Bien prescrire les médicaments, guide de 
pratique,  organisation mondiale de la santé, programme  d’action pour les médicaments essentiels, Genève 
(suisse),  P 67 

 15،  ص 2007الطبیة بین المفھوم القانوني و المسؤولیة المدنیة لصیدلي، دار الجامعة الجدیدة لنشر، ) التذكرة(أحمد السعید الزقرد، الروشتة - 2
 .354، ص 2010، مجلة المحكمة العلیا العدد الثاني، 509299، ملف رقم 2010أفریل  24قرار المحكمة العلیا بتاریخ -3

4 -T.P.G.M de Vries .R.H Herming, H .V. Hogerzeil, D.A.Fresle, op ci, p 70. 
 .ضیحات  بخصوص الوصفة الطبیة ھذا ما یسھل للصیدلي  الاتصال  بالطبیب  المعالج للحصول عن تو - 5
 "ML" أو بلملل, "  G" المقدار یحدد   بالغرام  - 6

7-CassCiv, 1ere, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.471. « que M. Y... avait manqué à son obligation 
contractuelle de moyens ; qu'ayant ensuite retenu que la mention sur l'ordonnance, obligatoire en toute 
hypothèse, de l'âge et du poids du malade, correspondait en outre, dans le domaine de la pédiatrie, à 
unstandard de qualité en ce qu'elle mettait le pharmacien en mesure de disposer des éléments lui 
permettant de contrôler la prescription » www.legifrance.gouv.fr 
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كل هذه المعلومات یجب أن تكون مكتوبة بوضوح لكونها تعد من واجبات الطبیب طبقا للقانون، ففي قرار 

.  1أدین طبیب جزائیا لكونه لم یحرر وصفة طبیة بشكل واضح  Angersلمحكمة الاستئناف بأنجرس

بیب قد ادى بإهماله وعدم احتیاطه إلى كما أن محكمة الاستئناف بباریس أصدرت قرار جاء فیه بأن الط

یوم على الهامش وبعیدة عن نص  15إحداث ضرر بالمریض عندما كتب على الوصفة الطبیة عبارة 

 .2الوصفة وأدى الى قیام مسؤولیته العقدیة

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<ÌËÊÅ_<Ê_<ÎÖ^fq]<9õ<ÃëÁ÷<Ì√ï^§]<4∆<ÌËÊÅ˘]J<

اصطلح على تسمیتها بأدویة الاستطباب الذاتي لكونها خاضعة لحریة البیع، ولا یتطلب تصریفها 

المتعلق  11-18من القانون رقم  02فقرة  179تقدیم وصفة طبیة، و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

ا الوزیر غیر أنه، یمكن ان یقدم، دون وصفة طبیة، بعض المواد التي یحدد قائمته:" بالصحة على

>" المكلف بالصحة

یتضح جلیا أن المشرع الجزائري جعل من الأدویة غیر الخاضعة لوصفة طبیة إجباریة الاستثناء، 

 .كما أنه أحاطها بإطار تنظیمي محكم، حیث یتم تحدید قائمة هذه الأدویة عن طریق التنظیم

للرقابة الخاصة بالأدویة، إن إخضاع هذا النوع من الأدویة لحریة البیع لا یعني عدم اخضاعها 

فیجب أن یكون الدواء متحصل على رخصة الوضع في السوق، و یكون ضمن الأدویة المسجلة بعد أن 

مر بكافة مراحل الرقابة السابقة من قبل الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة كما أنها تخضع للاحتكار 

 .الصیدلاني

لت المشرع یفتح المجال لحریة بیعها بدون إن الخصائص التي تتصف بها هذه الأدویة، جع

 اشتراط تقدیم وصفة طبیة عند صرفها فما هي هذه الخصائص؟

                                                           

1-Tribunal Angers ,11 avril 1946, J.C.P, 11, 3163. En l’espèce, l’ordonnance médicale comportait la 
prescription suivante (ladanum de sydentam 25 g- antipyrine 1 g- cau bouillie 60 g- pour un lavement n° 
2. En prendre un le soir la moitié du flacon) le préparateur a introduit 25 grammes de laudanum au lieu 
de 25 gouttes et la victime, après avoir absorbé par voie rectale la moitié du flacon décéda. La cour retient 
la responsabilité du médecin car celui-ci a contrevenu à l’article 19 du décret du 14 septembre 1916 en 
écrivant le nombre 25 en chiffre arabes et parce qu’il a commis une faute  en inscrivant le mot gouttes en 
abrégé à l’aide de deux ou trois lettres pressées sur un millimètre contre le bord du papier, et parmi 
lesquelles seul le g est perceptible, que cette faute caractérisée est a l’origine de l’erreur de lecture du 
préparateur et de la mal façon qui a entrainé la mort de la patiente." 
Cette solution fut confirmée par un arrêt de la cour de cassation française du 04 juin 1946.  Cass, 1ere, civ, 04 juin 
1946,  J.C.P, 1946, 11, 3166. 
2 -Cour d’appel deParis, 6 avril 1990, Gaz Pal, 1991,1, panorama, p 47. 
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أهم خاصیة تتمیز بهاهذه الأدویة أن المواد الفعالة المكونة لهذا الدواء لا  هيو : الخاصیة الأولى

عامل فعالیة وأمان و یكون لها   ،1تشكل خطر على صحة المستهلك الذي یستهلكها دون اللجوء للطبیب

 .، لدى یمكن استهلاكها دون أي لاستشارة طبیة)tolérable et non effusive(مقبول 

هذه الأدویة تكون درجة السم فیها بنسبة معتدلة، حتى في حالة أخذ جرعة مفرطة أو في حالة 

الخطیرة مما یجعل كما أن الأثار الجانبیة او غیر المرغوب فیها تكون منعدمة او لیست ب.طول الاستعمال

 .2استعمالها لا یستدعي متابعة طبیة

وتتمثل خاصة في الأدویة المضادة لألم الأنف والحنجرة والمعدة والصدر وكذلك كل تلك الموجهة 

 .3للتقلیل من الإدمان على التدخین

تتعلق بطریقة عرض هذه الادویة، فأدویة الاستطباب الذاتي تعرض دائما : الخاصیة الثانیة

ضمن توضیب یسمح بتسهیل طریقة الاستعمال و مدة العلاج، كما هو الشأن بالنسبة للأدویة المضادة 

للأنفلونزا، ففي الغالب تحتوي عدد وحدات بحسب المدة المسموحة باستعمال الدواء مع وضع ألوان مختلفة 

 . ات الموجة للاستعمال في النهار و تلك الموجهة للاستعمال في اللیلللوحد

كما أن المعلومات الواردة بنشرة الدواء تسمح للمریض أو المستهلك معرفة مدى نجاعة العلاج،  

 . 4و تسهل فهم طریقة الاستعمال والآثار الجانبیة التي تستدعي عند حدوثها استشارة الطبیب

مثل في أن أدویة الاستطباب الذاتي موجهة لعلاج أعراض بسیطة التي یمكن تت: الخاصیة الثالثة

لذلك یمكن استعمالها بــدون . 5أن یتعرف علیها المریض وحده، لكن هذا لا یمنع من استشارة الطبیب

اللجوء الى استشارة الطبیب أو أي مـن مهني الصحة، فهي موجهة للتداوي الذاتي أو للأطفال أو أي فرد 

 . 6فراد العائلةمن أ

في الغالب المكونات أو المواد الفعالة التي تدخل في تركیبة أدویة الاستطباب الذاتي تكون معروضة منذ 

 مدة طویلة في السوق، ولم تؤدي الى أعراض جانبیة و متكررة أو خطیرة أو أن كمیة المواد الفعالة

                                                           
1 -Bouisse Quentin, Les médicaments en accès directe dans les  pharmacies d’officier durant  la période 2008-
2013, Thèse  pour l’obtention du diplôme d’état de docteur en pharmacie, année 2014, université de Bordeaux 
U.F.R des sciences pharmaceutiques, p 13. 
2-www.ordrenationaldespharmaciens.fr.   
3-Revu Prescrire,  médicaments en «  libre accès » bientôt autorises, surement pas obligatoires !, 01 mai 2008, 

n°28 (295), p 337. 
4
-BouisseQuentin , op.cit. ,P12  

 ".استشارة الطبیب إذا استمرت الاعراض: "لأدویة عبارة تتكرریلاحظ  دائماً في النشرات الخاصة بھذا النوع  من ا -5

«  Recours à un avis médical si les troubles persistent »  
6
- Eric Leroy Loir Lore,  Histoire de la médicine, L’automédication : attitude a encouragé ou problème à 

combattre ?, collection médicine  publique et populaire, janvier 2015, p 12 . 
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أقل من الكمیة التي یمكن أن تكون سامة وأن هذه المواد لا تشكل خطر في حال استعمالها مع مواد  

 .1أخرى

هل بإمكان المستهلك الذي لا یتمتع بأي لكن السؤال الذي یطرح على كل قانوني في هذه الحالة،

أن یتعرف على الأمراض  درایة في المجال الطبي ، ولا یتمتع بأي مهارة في العلوم الطبیة والصیدلانیة،

 ؟التي یعاني منها ویشخص المرض أو الحالة التي تعتریه حتى یمكنه من اقتناء الدواء المناسب

ل بإمكانه هالمناسب، و كیف یكون بإمكانه أن یختار من بین عدید الأدویة المعروضة الدواء و 

على الأعراض الجانبیة ومتى علیه هل بإمكانه التعرف فهم طریقة الاستعمال والمقادیر الواجب أخذها، و 

 ؟ التوقف عن أخذ الدواء

إنها أسئلة كثیرة، بل ومعقدة لیس بإمكان المستهلك البسیط الاجابة علیها، وأن العدید منها یستلزم 

م یكن في وأن حریة المریض في اختیار الدواء تكون واعیة، اذا ل.حرفیة ودرایة بالعلوم الطبیة والصیدلانیة

إن كان له معلومات موثوقة حول الأمراض سبب المرض، وإن لم یكن له مشاكل مالیة، و حالة صعبة 

 . 2والأدویة

لذلك نجد أن الصیدلي هو أهم عنصر، بحیث هو الوحید الذي بإمكانه ضمان سلامة و أمن 

الأدویة عند تصریفها للمریض، بحیث یلعب دورا هاما في نصح المریض، لكي یكون اختیاره واعي 

 .نيوعقلا

هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمیة، على أن استعمال الأدویة یستدعي اعمال العقل، حیث و 

یفترض أن المرضى یتحصلون على أدویة تتوافق بحالتهم المرضیة، حسب جرعات تتوافق واحتیاجاتهم 

 .3الفردیة خلال مدة مناسبة و بأقل تكلفة ممكنة لهم ولجماعاتهم

ي شأنها شأن باقي الأدویة، أي أن استعمالها یمكن أن یكون خطیرا، لذلك فأدویة الاستطباب الذات

 یتم بیعها من قبل صیادلة، الذین یقدمون النصائح الضروریة المتعلقة بالمقادیر وطریقة الاستعمال

 .الأخطار التي یمكن أن تشكلها في حالة تفاعلها مع أدویة أخرىو 

كن یسعون الى الحفاظ على هذا الاحتكار، فلا یمو الصیادلة بالاحتكار الصیدلاني  لذلك خصو 

الأساس القانوني للاستطباب الذاتي دون البحث في الاحتكار الحدیث عن الاستطباب الذاتي و 

 .الصیدلاني

                                                           
1 -GuillaunneZagury  et V. Nseng, C, Lazar , B.ATH mani , Modulorama, édition, 2004, p437. 
2 -Automédication, dire la vérité, Revue Prescrire, 2008, n°28(293), p 217 
3 -Volonté d’expansion de l’automédication. www.actualites-pharmacie.com. 
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إن الاحتكار الصیدلاني، یجد جذوره تمتد عبر التاریخ منذ ظهور الصیدلة كمهنة متمیزة ومستقلة 

الزمان لازم التطور الاجتماعي، عن الطب، كما عرف الاحتكار الصیدلاني عدة تطورات عبر 

ل التكنولوجي، فالانفتاح على العالم أو ما یعرف بالعولمة والتقدم الكبیر في مجاالاقتصادي، و و 

تكنولوجیات الاتصال التي فرضت قواعدها على كل المهن، أدت إلى تطور مهنة الصیدلة ومعها 

 .مضمون الاحتكار الصیدلاني

المسلمین، حیث ة وعلم مستقل بذاته، كان العرب و إن أول من بلور مهنة الصیدلة، كمهن    

باقین في تنظیم مصالح ظلت مهنة الصیدلة علم غیر مستقل عن الطب فكان العرب والمسلمین الس

 .1الصحة

تم فتح هنة الصیدلة المستقلة عن الطب، و ظهر في العالم العربي الإسلامي لأول مرة بوادر مو  

بالقرب من باب القصر " عیسى أبو قردش"صیدلیة بالمفهوم المستقل و التي كان یسیرها أنداك المدعو 

ببغداد وضواحیها عدة صیدلیات هي الأولى  ظهرت في ذلك العصریفة العباسي المهدي، و الملكي للخل

 .2من نوعها في التاریخ، هذا ما دفع السلطات آنذاك الى وضع قوانین لتنظیم هذه المهنة

هو الذي حدد أسس التفرقة بین  1977أفریل 25أما في فرنسا فالإعلان الملكي المؤرخ في 

 . منه 6و 5و 4واد ، في الم3مهنتي الصیدلة والدكاكین وأقر الاحتكار الصیدلاني

یعتبر أول قانون في فرنسا یتعلق بالصیدلیة، فلقد نص  1803أفریل  11إن القانون المؤرخ في و 

الصیادلة المتحصلین على شهادات هم وحدهم المؤهلین أو المرخص لهم لفتح " :صراحة على أن

 . 4"واستغلال الصیدلیات وكذا تحضیر و بیع الأدویة

 

                                                           
1 -Guitard Eugène –Hambert, La période ou dans  l’islam médiéval la pharmacie a connu une apogée: Sami 
Hamarneh, some aspects of medical practice and institutions in medival islam, in Episteme, 1973, Revue 
d’histoire  de la  pharmacie, 61e année, n°219, 1973, p 631. 
2-Jasi Radhi, Shehadeh Kamel, Séparation de la pharmacie de la médicine, Revue de l’histoire de la pharmacie, 
année 1996, Volume 84, n°31é, p 509.  
3 -Hervé Dion, Xavier Champagne, op ci, p 15. article 5 et 6 : « La ventre au poids médicinal des drogues 
simples (….), de vendre et débiter aucuns sels, préparation  ou composition  entrantes au corps humain en forme 
de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine.» 
4-www.Shp-asso.org.  
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، على 3011المتعلق بتنظیم الصحة العمومیة في المادتین  79-76نص الأمر أما في الجزائر، فلقد 

الاحتكار الصیدلاني، باعتباره أول نص صدر بعد الاستقلال یتعلق بتنظیم الصحة، كما نص القانون 

تنفرد بتوزیع المواد الصیدلانیة : "منه على أنه 188المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها في المادة  85-05

وفي . صیل وحدات التوزیع المتخصصة التي تحدد موقعها عبر التراب الوطني ، في اطار الصحیةبالتف

 ."جمیع الأحوال ، توضع أیة وحدة لتوزیع المواد الصیدلیة بالتفصیل، تحت مسؤولیة صیدليّ 

: على أنه 05-85من القانون  188المعدلة للمادة  13-08من القانون  21كما نصت المادة  

التوزیع بالتجزئة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري صیدلیات توضع تحت مسؤولیة تتولى "

 ."صیدلي

یختص " :المعدل والمتمم أنه 05-85رقم من قانون حمایة الصحة و ترقیتها  294نصت المادة و 

المخصصة لاستعمال  تحضیر الأدویة 302و 301الصیادلة عدا الاستثناءات المدرجة في المادتین 

جمیع المواد المعروضة على اعتبار انها تحضیر الأشیاء الخاصة بالتضمید و البیطري، الطب البشري و 

سواء كانت تسلم للجمهور أم لا  الكواشف،الأدویة، وكذا تحضیر المنتجات و مطابقة لمدونة تحضیر 

 ."الأشیاءي، تسلیم الجمهور نفس المنتجات و المخصصة لتشخیص الطبو 

الصیدلیة هي " :المتعلقبالصحة الجدید أن 11-18من القانون رقم  249لقد نصت المادة و 

المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة بالتجزئة و كذا تنفیذ مستحضرات 

. كما یمكنها ضمان بصفة ثانویة، التوزیع بالتجزئة للمواد شبه صیدلانیة, وصفیة و صیدلانیة

 ."صیدلي هو المالك و المسیر الوحید المحل التجاري للصیدلیة التي یمتلكهاال

إن المشرع الجزائري في مشروع قانون الصحة الجدید، لم یحد عن المبادئ التي قررها منذ 

الاستقلال و التي تشكل نواة القانون الصیدلاني الجزائري، و هي تطبیق الاحتكار الصیدلاني الذي یشكل 

 .2ل التشریعات التي تبنت هذا النظام حمایة للصحة العامةبالنسبة لك

ات وواجبات في مواجهة ان هذا الامتیاز الممنوح للصیادلة،یتولد عنه لا محال عدة التزام

صیادلة الأجدر بنا تحدید بالمقابل عدة حقوق للمستهلكین،غیر أنه قبل التطرق لالتزامات الالصیادلة و 

خاصة معالتحدیات الجدیدة التي تواجه امتیاز  ،)المطلب الاول( الصیدلانيخصائص الاحتكار مضمون و 

                                                           
یمنح احتكار الصنع و الاستیراد و التوزیع بالجملة على : " المتعلق بتنظیم الصحة العمومیة الملغى 79-76من الأمر  301جاء في نص المادة  - 1

 ."294الاشیاء المشار إلیھا في المادة الصیادلة للمنتجات و 
2- Anne Laude, Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMM et responsabilité, Recueil Dalloz, n° 4, 
27 janvier 2011, p253.  
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التي تضییق من نطاق الاحتكار الصیدلاني أهمها تطور التكنولوجیات الصیادلة في بیع الأدویة، و 

الحدیثة، التي ادت إلى ظهور ما یعرف ببیع الأدویة عبر مواقع الأنترنت، و عدید الاستثناءات التي 

 ). المطلب الثاني(مشرع على الاحتكار الصیدلاني وضعها ال

ŸÊ˘]<g◊{{ π]V 

<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<·Á€ñ⁄<

ان المبررات التي دفعت بالسلطات العامة الى منح هذا الامتیاز للصیادلة، هي الطبیعة الخاصة 

تحتویه من لكونها تشكل في الغالب خطر بما اولها وفق شروط محددة، و للأدویة، التي یجب ان یتم تن

لا یملك ) أو مستهلك الدواء(مواد سامة و فعالة و مخدرة و كیمیائیة، بالإضافة الى كون المریض 

معلومات المناسبة حول المقادیر المعارف العلمیة المطلوبة لتقدیر مدى جودة الدواء ومدى خطورته و ال

 .الجرعات و مدة الاستعمالو 

، وغیرها من المواد )الفرع الثالث(علقة بالأدویة ت المتلذلك خص الصیادلة بالقیام بأهم العملیا

، و التي یتعلق بها الاحتكار غیر أنه یجدر بنا في بادئ الامر تحدید مفهوم )الفرع الثاني(الصیدلانیة 

 ).الفرع الأول(الاحتكار الصیدلاني 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V 
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وضعیة السوق الذي یوجد فیه عدة مشترین وبائع "أنه، یعرف الاحتكار في علم الاقتصاد على 

 .    1"واحد، الذي في غیاب المنافسة من قبل منتجین آخرین یكون حر في تحدید أسعار المنتج الذي یعرضه

أما مفهوم الاحتكار الشرعي أو القانوني، فهو ذلك الوضع الذي ینظمه القانون، أو هیكل تنظیمي 

تحدید المنافسة من أجل الــوصول لأهـدافمعینة، مثل الأمن أو تهیئة الاقلیم  یكون الغرض منه تقلیص أو

 .2أو تسییر قطاع استراتیجي أو حساس مثل البرید، الكهرباء والغاز ، النقل بالسكك الحدیدیة أو الصحة

                                                           
1 -Guy Numa, Note sur le monopole naturel et le monopole pratique chez J.S Mill, Revue économique, 2010/2, 
vol 61, p132-133 
«  le monopole est une intelligence frauduleuse qui est entre les marchands d’un même corps, pour 
enrichir de concert  les marchandises, ou y faire  quelque altération, la plus part des maitrises et jurandes 
n’aboutissent, qu’a des monopoles. »  
2- Marie Danièle Compion,  monopoles pharmaceutique et exercice illégale  de la pharmacie, Revue d’histoire 
de la pharmacie, n°339 3eTrim, 2003, pp 394-400.     
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وعلیه الاحتكار الصیدلاني یدخل ضمن المفهوم  الاحتكار القانوني للاحتكار، مادام ینظمه 

ادلة الغرض منه حمایة الصحة، ویقصد به تخصیص كل الأعمال المتعلقة بالأدویة الى الصیو   ونالقان

والتوزیع سواء بالجملة أو التجزئة، بالإضافة الى كل المستلزمات الطبیة التي ج بما فیها الصناعة أو الانتا

 .1حدد القانون أو التنظیم أنها تدخل ضمن الاحتكار الصیدلاني

ني أن مضمون هذا الاحتكار یتسع ه، عند الحدیث عن الاحتكار الصیدلاما یجب توضیح

التطلعات المتباینة لكل بلد فیما یتعلق بالعمل الصیدلاني، من بلد الى آخر، بسبب العادات و  یضیقو 

بالإضافة الى ان فاتورة الأدویة المتزایدة تثقل كاهل المیزانیات، فالمیزانیات التي تعرف عجز تتجه في 

 .لب الى فتح القطاع الصیدلاني على عكس البلدان التي تعرف میزانیاتها ارتیاحالغا

السوید یعتمد تنظیم الاحتكار الصیدلاني على ان الصیادلة یتقاسمون فنجد مثلا في بریطانیا و 

اعمالهم مع عدة مهنیین آخرین، الغرض من هذا الانفتاح هو الرفع من المنافسة، وتشجیع التخفیض في 

في هذا المنهج، نجد أن الصیادلة  2دویة، بحیث تكون الفائدة الاقتصادیة هي الهدف الأولسعر الأ

یمكنهم أن ینظمون أنفسهم في شكل مؤسسات، كما أن توزیع الصیدلیات لا یخضع الى أي مقاییس 

 .جغرافیة، أو سكانیة كما هو الحال في الجزائر

ع الأدویة الى احتكار مضبوط بدقة، كما هو ونجد نظام ثاني، وهو المنهج المنظم أین یخضع بی

الحال في فرنسا واسبانیا والجزائر، بحیث لا یمكن أن یتملك الصیدلیات الا صیادلة، و هم وحدهم الذین 

بالتجزئة للأدویة، كما یخول لهم ىالإنتاجو البیع بالجملة و لهم الحق في التسییر التقني للمؤسسات التي تتول

 .داخل الصیدلیاتوحدهم تصریف الأدویة 

هدف هذا المنهج، هو حمایة الصحة العامة بغض النظر عن العوائق الاقتصادیة، و رغم اتجاه 

الاتحاد الاوروبي الى توحید العمل بین أعضائه في مجال الأدویة، و دعوته العدید من البلدان الأعضاء 

روبیة في قرارین صادرین عنها فیه الى التقلیص من الاحتكار الصیدلاني، إلا ان محكمة العدل الاو 

اكدت على الطبیعة الخاصة لمهنة الصیدلي، واتجهت الى تفضیل حمایة الصحة  2009ماي  19بتاریخ 

ومنحت محكمة العدل الأوروبیة من خلال هذین القرارین للدول حریة اتخاذ التدابیر اللازمة من . 3العامة

                                                           
1 -M.Duneau,  Monopole pharmaceutique, in M Béranger, C. Maurin, Droit pharmaceutique, paris ,Litec, 1993, 
fascicule 11, p7 
2 -Olivier Debarge, La distribution au détail du médicament au sein de l’Union  Européenne: un croisement entre 
sante et commerce,. la délimitation des règles appliquées à l’exploitation des officines, Revue international de 
droit économique, 2011/2, pp 193-238.  
3 -E.Fouassier, arrêts CJCE relatifs à l’exploitation des officines, les nouvelles pharmaceutiques, n°43, juillet 
2009, pp 193-196. 
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البلدان بإمكانهم تخصیص بیع الأدویة بالتجزئة "تها أجل حمایة الصحة العامة بحیث جاء في احدى حیثیا

 ."للصیادلة وحدهم، بسبب الضمانات التي یقدمها هؤلاء، والمعلومات التي بإمكانهم منحها للمستهلك 

« Les Etats peuvent réserver la vente de médicaments en détail,en principe,aux seuls 
pharmaciens, en raison des garanties que ces derniers doivent présente, et des informations 
qu’ils doivent être en mesure de donner au consommateur » 

یتضح جلیا مما سبق ذكره، أن تحدید مضمون الاحتكار الصیدلاني یكتسي أهمیة كبیرة، لكونه 

المخالف بالممارسة الغیر شرعیة  یضع الحدود التي تسمح للصیادلة حال تجاوزها رفع شكوى ضد

 .للصیدلة

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<‡€ï<ÿ}Çi<:÷]<Å]Áπ]<

من القانون المتعلق بالصحة، على أن الصیدلیة هي التیتتولى التصریف 249لقد  نصت المادة 

 .مالكهابالتجزئة للمواد الصیدلانیة، و التي یتولى تسییرها صیدلي و الذي یكون في ان واحد 

فالمادة المذكورة، أقرت صراحة على أن الصیدلي الوحید المختص بالبیعللمواد الصیدلانیة 

، المواد الصیدلانیة وحددتها تحدیدا 1من نفس القانون 207المستعملة في الطب البشري، وعرفت المادة 

 :دقیقا على النحو التالي

 :الأدویة-

من القانون المتعلق بالصحة، والتي تناولنا  210و  209و  208حسب التعریف الوارد في المواد 

بالتالي فإن كل الأدویة التي سبق من الفصل الأول من هذا البحث، و  تعریفها بدقة في المبحث الأول

 .تعریفها تدخل ضمن المواد المعنیة بالاحتكار الصیدلاني

ة، یعد مرتكبا لجنحة الممارسة و علیه كل شخص یقوم بتوزیع أو بیع الأدویة خارج المنظومة الصیدلانی 

الغیر الشرعیة للصیدلة و مادام ان الدواء هو اساس بحثنا الحالي الذي سنتناول بذكر بعض المواد 

 .الصیدلانیة فقط 

                                                                                                                                                                                     

 :جاء في حیثیات احدى القرارین مایلي 
« Ces effets thérapeutiques ont pour conséquence que, si les médicaments sont consommé sans nécessite ou de 
manière incorrecte ; ils peuvent gravement nuire à la sante, sans que le patient soit en mesure d’en prendre 
conscience lors de  son administration. »    

 : من القانون المتعلق بالصحة على ما یلي207نصت المادة - 1
الأدویة، المواد الكمیائیة الخاصة بالصیدلیات، المواد الجالینوسیة، المواد الأولیة ذات : تتضمن المواد الصیدلانیة، في مفھوم ھذا القانون"

الاحتكار یتعلق بكل المواد ."ضروریة للطب البشريالاستعمال الصیدلاني، الأغذیة الحمیویة الموجھة لأغراض طبیة خاصة، كل المواد الأخرى ال
 .الصیدلانیة بما فیھا الأدویة
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یتعلق الأمر بكل أنواع الضمادات و كل الأدوات المتعلقة بخیاطة والربط الخاصة : مواد التضمید-

 .cotonبالجراحة مثل القطن 

 .التي تدخل ضمن الاحتكار الصیدلاني  les trousse et le précurseur: مامات و السلفالاض-

اعتبرت أن كل المواد بتعریف عام للمواد الصیدلانیة، و  207فلقد جاءت الفقرة الأخیرة من المادة 

 .الضروریة للطب البشري تعد مواد صیدلانیة، و بالتالي تخضع للاحتكار الصیدلاني

بحثنا في الاجتهاد القضائي الجزائري المنشور قرارات عن الممارسة الغیر الشرعیة  ولم نجد خلال

لصیدلة بسبب بیع مواد تدخل في الاحتكار الصیدلاني، بعكس فرنسا أین تتولى المنظمة الوطنیة 

 للصیادلة سعیا لحمایة الاحتكار الصیدلاني اللجوء إلى القضاء في كل ما تراه یمس بهذا الاحتكار مما

 .جعل الاجتهاد القضائي في هذا المجال غزیر

، 2009ماي  05فلقد اصدرت الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة ثلاث قرارات بتاریخ 

وضعت من خلالها معاییر لقضاة الموضوع فیما یخص جنحة الممارسة الغیر شرعیة للصیدلة، فأكدت 

خصائصه الصیدلانیة المنتوج، من تركیبته و  كل خصائص أنه یجب التعامل قضیة بقضیة، و البحث في

العلمیة في وقت ارتكاب الفعل،  والعضویة والشفائیة مع الأخذ بعین الاعتبار ما توصلت الیه المعارف

كذا دواعي استعماله، والمعلومات التي تم ترویجها للمستهلكین حول الدواء، و ماهي الأخطار التي و 

 .1حةیمكن ان تنتج عن استعماله على الص

بمحكمة باریس، من اجل الممارسة  31كما تم إدانة أربع بائعین للأعشاب من قبل غرفة الجنح رقم     

الغیر شرعیة للصیدلة بعدما وجدوا یبیعون منتوجات ممنوعة في فرنسا، و تعتبر خطیرة و التي تحتوي 

 .l’éphédra (2(على مادة 

                                                           
1 -Cass  . crim, 5 mai 2009, Bull, crim, 2009, n°84, Pourvoi n°07-88.599, 07-87.519 et 08-84.480. 
« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en écartant la qualification de médicament par présentation et par 
fonction sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que les produits étaient présentés 
comme possédant des vertus préventives et curatives à l'égard des maladies humaines, et sans procéder au cas 
par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, 
ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance 
scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et 
les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et alors, par ailleurs, que les produits litigieux étaient 
composés de plantes médicinales pouvant être soumises au monopole des pharmaciens, la cour d'appel n'a pas 
justifié sa décision. » www.legifrance.gouv.fr 
 
2 -Ordre des pharmaciens, LNP, n° 304,  jeudi 21 septembre 2005. 
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، تفترض اثبات أن الشخص لا تتوفر فیه وعلیه فان جنحة الممارسة الغیر شرعیة للصیدلیة

الشروط القانونیة المطلوبة لممارسة مهنة الصیدلة، أو قیامه ببیع أدویة أو مواد تدخل ضمن مفهوم المواد 

 .الصیدلانیة الموجهة للطب البشري

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<ª<ÿ}Çi<:÷]<l^È◊€√÷]<

هذا، والتي تدخل ضمن الاحتكار الصیدلاني، هي على وجه ان العملیات التي تهمنا في بحثنا 

الخصوص تلك التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك أو المریض، لكن ارتأینا ذكر كل العملیات التي خصها 

المشرع بالحمایة وادخلها وجوبا ضمن الاحتكار الصیدلاني، و ذلك لإبراز الأهمیة البالغة التي أولها 

واء بصفة خاصة و المواد الصیدلانیة بصفة عامة، فكل ما یحیط بالدواء خصه المشرع الجزائري للد

 .بالحمایة

 :  التوزیع بالجملةالصناعة و الاستیراد و التصدیر و عملیات الانتاج و -1

یجب أن تقوم بأعمال الإنتاج و الصناعة و الاستیراد و التصدیر و التوزیع بالجملة للأدویة 

من القانون رقم  01فقرة  219اعتمادها لهذا الغرض، تطبیقا لأحكام المادة مؤسسات عامة اوخاصة تم 

 .من نفس القانون 187، و كذا المادة 1المتعلق بالصحة 2018جویلیة  02المؤرخ في  18-11

واشترطت هذه المواد وجوبا ان یتولى صیدلي مدیر تقني، الادارة التقنیة للمؤسسات صناعة 

 02فقرة  218المادة (الادویة و المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري واستیراد وتصدیر وتوزیع 

 ).من القانون المتعلق بالصحة

 :العملیات المحتكرة على الصیدلیات-2

فلقد خص المشرع الصیادلة الذین یزاولون مهامهم داخل صیدلیات بمجموعة من الأعمال لا یقوم 

:بها غیرهم

  

، داخل یدلانیة والمستحضرات الوصفیة والمستحضرات الاستشفائیةتحضیر المستحضرات الص-أ

الصیدلیات و الصیدلیات الاستشفائیة، فان تحضیر هذه المستحضرات، التي تدخل في مفهوم الادویة، و 

التي سبق التطرق إلیها في المبحث الاول من الفصل الأول من هذا البحث، و لقد جعل المشرع تحضیر 

                                                           
المؤسسات الصیدلانیة ھي مؤسسات إنتاج واستغلال واستیراد " ::بالصحة، على أنھالمتعلق  11-18من القانون رقم  1فقرة  219نصت المادة -1

 " .و تصدیر و توزیع بالجملة مواد صیدلانیة و مستلزمات طبیة موجھة للطب البشري
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من القانون  210لى الصیدلیات، و كذا الصیدلیات الاستشفائیة، وذلك بموجب المادة هذه الأدویة حكر ع

 .المتعلق بالصحة الجدید

الذي یستلزم بالضرورة تحلیل الوصفة الطبیة في حالة و : البیع بالتجزئة او تصریف الادویة للجمهور -ب

الكافیة من اجل والنصائح الضروریة و ح المعلومات یستوجب منیة الخاضعة لوصفة طبیة ضروریة، و الادو 

 .، في حالة تصریف أدویة الاستطباب الذاتي1الاستعمال الأمثل للأدویة

ففي قضیة حدیثة عرضت على محكمة النقض الفرنسیة، قامت خلالها المنظمة الوطنیة للصیادلة 

، )Baudi Cote d’Azur" (بودي كوت دازور"الفرنسیة برفع شكوى، و تأسست طرفا مدنیا ضد مؤسسة 

، و التي اعتبرتها المنظمة "فیتامینور"التي قام مدیرها بعرض للبیع بالمراسلة منتوجات تحت علامة و 

الوطنیة للصیادلة الفرنسیة أدویة تدخل في الاحتكار الصیدلاني لصیادلة، بناء على هذه الشكوى تم فتح 

ارة  الوكالة الفرنسیة للأمن الصحي ، و قام قاضي التحقیق باستش2007أوت  29تحقیق قضائي بتاریخ 

حول المواد التي تم تسویقها من قبل المتهم عندها و في ردها، اعتبرت  AFSSAPSللمواد الصحیة 

الوكالة ان جزء من هذه المواد تدخل في مفهوم الادویة، أما الجزء الآخر یعتبر مكملات غذائیة و علىهذا 

ة الجنح من أجل الممارسة الغیر الشرعیة للصیدلة، و أیدت الأساس تم احالة مسیر المؤسسة امام محكم

 .2محكمة النقض الفرنسیة قرار قاض التحقیق بعد الطعن امامها في هذا الأخیر

وفي قرار آخر لنفس الغرفة بمحكمة النقض الفرنسیة، اعتبرت المحكمة ان انتاج وتسویق من قبل 

لممارسة مهنة الصیدلي، لمنتوجات تحصلت على  اشخاص لا تتوفر فیهم الشروط القانونیة المطلوبة

التي لم قبل السلطات الاداریة المختصة و  رخصة الوضع في السوق على اساس انها مكملات غذائیة، من

لا تعتبر  یتم عرضها على اساس ان لها خصائص علاجیة ووقائیة في مواجهة الأمراض البشري،

 .3ممارسة غیر شرعیة للصیدلة

                                                           

1-Hervé Dion, Xavier champagne, Droit pharmaceutique, op ci, p 59.  
2 -Cass crim, Arrêt n°6533 du 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-87.377.  
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 mai 2007, le Conseil national de 
l’ordre des pharmaciens (CNOP) a porté plainte et s’est constitué partie civile contre la société Baudi Côte 
d’Azur, dont le gérant est M. Zannetacci, qui proposait à la vente par correspondance des produits sous la 
marque Vitaminor qu’il considérait comme des médicaments ; qu’une information judiciaire a été ouverte le 29 
août 2007 ; que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l’AFSSAPS), consultée par le juge 
d’instruction, ayant indiqué que seuls quelques-uns de ces produits entraient dans la définition du médicament 
par présentation et que les autres étaient des compléments alimentaires, M. Zannetacci a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel pour la mise en vente des premiers produits et a prononcé non-lieu pour les 
seconds »www.courdecassation.fr. 
3-Casscrim, 18 juin 2013, pouvoir n°11-86.921, Bull, crim, n°6, juin 2013, pp 258-261. 
Attendu que, pour dire que l'harpagophytum+cassis de la marque Fluoressance, l'éosine aqueuse à 2 % des 
marques U et Biolane, l'eau Oxygénée de marques U et Hansaplast, l'alcool modifié à 90° de marque 
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لم نجد خلال بحثنا في القرارات المنشورة للمحكمة العلیا قرارات تتعلق بالممارسة أما في الجزائر 

 .الغیر شرعیة للصیدلة

ƒe]Ü÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<Ö^”ju]Ê<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<∞e<àÈÈ€j÷]<

La différence entre le monopole pharmaceutique et le monopole officinal 

إن للصیادلة احتكار فیما یتعلق ببیع الأدویة ، كما سبق بیانه والذي یجد اساسه في نص المادة 

بالإضافة الى احتكار بیع باقي المواد الصیدلانیة التي سبق بیانها، . من القانون المتعلق بالصحة 219

كل من  من نفس القانون، كما لهم احتكار تحضیر وبیع وتصریف 207المحددة بموجب المادة 

 .1المستحضرات الوصفیة والمستحضرات الصیدلانیة

ه اذا كان لهم لكن ما یجب ابرازه عند الحدیث على هذا الامتیاز الذي خص به الصیادلة، ان

 .2التوزیع بالتجزئة للأدویة، فلا یمكنهم القیام بهذه الاعمال الا داخل الصیدلیةخصوصیة التصریف، و 

من القانون المتعلق بالصحة، إذ نجد المشرع الجزائري  249المادة هذا ما نستنتجه من استقراء 

التوزیع ظیفة و هو الاحتكار الصیدلاني، والذي یشمل عملیات الانتاج و یمیز بین الاحتكار المتعلق بالو 

بالجملة للمواد الصیدلانیة بصفة عامة و للأدویة بصفة خاصة، و بین الاحتكار المتعلق بالمكان الذي 

 .هو احتكار الصیدلیةه البیع بالتجزئة للأدویة و ارس بیم

هذا ما أوضحته محكمة النقض مسلك التمییز بین الاحتكارین، و  سلك المشرع الفرنسي نفس

أن الصیادلة الذین : "إذ جاء في احدى حیثیاتها 2000ماي  16الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

المواد محل النزاع هم الذین یمارسون مهنتهم داخل من قانون الصحة، ببیع  512خصتهم المادة 

 .3"صیدلیة

                                                                                                                                                                                     

Mercurochrome, l'eau oxygénée WaterPeroxyde dix volumes, l'alcool modifié à 70° de marque Hansaplast et 
l'antiseptique cutané de cette même marque ne sont pas des médicaments par présentation ou fonction, l'arrêt 
retient, notamment, que le premier de ces produits a obtenu, par arrêté du 27 avril 2007, une autorisation de mise 
sur le marché en tant que complément alimentaire ; que l'AFSSAPS, dont l'avis a été sollicité par le juge 
d'instruction, a indiqué que l'éosine aqueuse à 2 % doit être considérée comme un dispositif médical, l'eau 
oxygénée à 10 %, comme un biocide ou un produit cosmétique, selon l'usage qui en est fait et l'alcool modifié à 
90°, comme un biocide ; que les juges ajoutent qu'aucun de ces produits n'est présenté comme possédant des 
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines .» 

 .تم تعریف ھذه  المستحضرات في الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الاول لھذا الفصل الخاص بتعریف الدواء-1
2 -Aurélie Chaban, Le commerce électronique des médicaments à l’aune du monopole pharmaceutiques, 
memoire professionnel en vu de l’obtention du master 2 spécialité  professionnel ,Droit de la santé, l’université 
Montesquieu Bordeaux IV, 2013 , p10 
3 -Cass ;1ere civ, 16 mai 2000 ; Bell 2000 IV,n°100, p 89. 
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أكثر من ذلك فانه لا یكفي الحصول على شهادة جامعیة في العلوم الصیدلانیة، حتى یتمكن 

 .الصیدلي من ممارسة مهنته، بل یجب علیه وجوبا ان یكون مسجلا بالمنظمة الوطنیة للصیادلة

بعض شبه فیها المحلات الكبرى والمراكز التجاریة و ضایا قامت فسبق للقضاء الفرنسي في ق

بعد عدة شكاوى تقدمت بها بتشغیل صیادلة لتوجیه الزبائن، و ، )les parapharmacie(الصیدلیات 

المنظمة الوطنیة الفرنسیة للصیادلة حول الممارسة غیر الشرعیة للصیدلة اصدرت محكمة النقض 

ستهلك عندما یتصادف داخل هذه المحلات بشخص یقدم نفسه ان الم: " الفرنسیة قرار جاء في حیثیاته

على انه صیدلي، یعتقد انه في مواجهة المهني الذي له واجب التسییر الحر والنصح والتكوین 

 ."1المتواصل، غیر ان الصیدلي غیر المسجل بمنظمة الصیادلة لا یخضع لأي من هذه الواجبات

كما أدانت محكمة الاستئناف بباریس شخص متحصل على شهادة جامعیة في الصیدلة، و الذي 

كان یقدم نفسه على انه صیدلي،  الذي، و Une parapharmacieكان یعمل في محل شبه صیدلیة 

 .ذلك بجنحة انتحال وظیفة بسبب عدم تسجیله على مستوى منظمة الصیادلةو 

   «La cour d’appel de paris, a estimé : «qu’en portant en connaissance de 
cause le titre de pharmacien et le caducée qu’elle n’était pas inscrite à 
l’ordre des pharmaciens et n’exerçait pas ses activités professionnelles dans 
le cadre d’une officine de pharmacie , Mme…. a commis le délit  prévu et 

réprimé par l’article 439-17 du code pénal et doit être déclarée coupable »2.  

   

من القانون المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  4مكرر  265و لقد نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

المواد  و توزیعتصدیر ب على كل نشاط إنتاج واستغلال واستیراد و یعاق:" المعدل و المتمم انه

سنوات ) 5(الصیدلانیة من طرف مؤسسات غیر معتمدة من المصالح المختصة، بالحبس من خمس 

 ."دج10.000.000دج الى  5.000.000سنوات و بغرامة من ) 10(الى عشر 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

«  Les pharmaciens aux quels la vente des produits litigieux est réservées par l’article  L, 5121, étaient 
uniquement ceux  qui exerçait leur profession  dans une officine de pharmacie.» 
1 -Eric Fouassier, le titre de pharmacien et ses  prérogatives, Revue d’histoire de la pharmacie, LI, n°339, 3 
eTRim, 2003, p 417-426. 
2 -Cour d’appel de paris, 10 février 1998, Bull ordre  pharm, 1998, n°360, p 324. 
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Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<Ó◊¬<ÏÅÖ]Á÷]<l]^flnjâ˜]<

تشریعات التي تبنت الاحتكار الصیدلاني بعض لقد ورد في القانون الجزائري شانه شان ال

الاستثناءات على الامتیاز الذي خص به الصیدلي، و تم تحدید هذه الاستثناءات تحدیدا دقیقا من قبل 

 .المشرع، لأجل ضمان الحفاظ على الصحة العامة

غیر ان هذه الاستثناءات تختلف من بلد الى آخر، بحسب الظروف التي یعرفها كل بلد، و 

 .حسب السیاسة الصحیة التي تم انتهاجها من قبل الحكوماتب

، وكذا ) الفرع الأول(لذلك ارتأینا التطرق لهذه الاستثناءات حسب ما ورد في القانون الجزائري  

الفرع (الاستثناءات الواردة في بعض التشریعات لتبیان الفرق في القواعد القانونیة من بلد الى آخر 

 ). الثاني

في الاستطباب الذاتي كما یستدعي التطرق للاحتكار الصیدلاني، یحتم علینا دراسة ظاهرة إن البحث و 

متنامیة اصبحت تهدد الاحتكار الصیدلاني و تؤرق السلطات و منظمات الصیادلة، وحتى منظمة الصحة 

المتمثلة العالمیة لما تشكله من خطر على الصحة العامة، و لما تمثله من تهدید للاحتكار الصیدلاني و 

، مما ادى بعدید المشرعین الى التدخل لتنظیم بیع الادویة عبر 1في بیع الأدویة عن طریق الانترنت

 ).الفرع الثالث(شبكات الأنترنت 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V 

<ÎÜÒ]à¢]<·Áfi^œ÷]<ª<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<Ó◊¬<ÏÅÖ]Á÷]<l]^flnjâ˜]<

المتعلق بحمایة الصحة  05-85ن إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة ضمن احكام القانو 

كما أن القانون  ،2وترقیتها على الاستثناءات الواردة على الاحتكار الصیدلاني، كما فعله المشرع الفرنسي

المتعلق بالصحة الجدید لم ینص على استثناءات للاحتكار الصیدلاني، بل وردت هذه  11-18رقم 

 :الاستثناءات ضمن نصوص متفرقة سنتطرق لها في ما یلي

 

                                                           
1 -Gregory Reyes, Le métier de pharmacien titulaire d’officine face a l’incertitude du marché de la santé, Revue 
interdisciplinaire management, Homme et Entreprise, 2013/4, n° 8, p88.  

 .من قانون الصحة العامة الفرنسي  4211المادة - 2
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  .توزیع الادویة في القطاعات الصحیة: أولا

لجمیع المرضى طبقا للمادة إن كل الادویة التي یصفها الأطباء في هذه القطاعات، تسلم مجانا   

، المتعلق بتنظیم الطب المجاني في 19741جانفي  16المؤرخ في  02-74من المرسوم رقم  02

، 1984ماي  16المؤرخة في  212رقم  2القطاعات الصحیة كما أصدر الوزیر المكلف بالصحة التعلیمة

 :مجانا في الحالات التالیةلتوضیح الحالات التي تمنح فیها هذه المواد، على أن الادویة تسلم 

،و كذلك )Les malades hospitalisés(بالنسبة للمرضى الذین تم ادخالهم المستشفى   

الذین سنة، و 16الى  0النسبة للمرضى من بالنسبة للأعمـال المـتعلقة بالاستعجالات الطبیة او الجراحیة ب

الأمراض العقلیة وأمراض القلب في حالات السرطان و سنة وبالنسبة للمعاقین بدنیا، و  60یتجاوز سنهم 

 .مرض الكلى المزمني و مرض السكر و 

كذا ى الصحة العامة، مثل اللقاحات، و كما یتم تسلیم أدویة في الحالات التي یتطلبها الحفاظ عل

 .ضرورات الحفاظ على الأمومة و الطفولة و الصحة المدرسیة و محاربة الأمراض المعدیة

لمؤسسات الاستشفائیة بتسلیم أدویة خارج الحالات المذكورة في التعلیمة أعلاه،وهي كما تقوم ا

 19973أكتوبر 06 المؤرخة في 02لصحة التعلیمة رقم الحالة التي أصدر بشأنها الوزیر المكلف با

ي المتعلقة بتحدید شروط تمویل وتوزیع الأدویة ف 1996سبتمبر26المؤرخة في  003المتممة للتعلیمة رقم 

 .المؤسسات العمومیة الخاصة بالصحة

بالنسبة للمرضى  على أنه یضمن تغطیة العلاج من الأدویة المخصصة للاستعمال الاستشفائي،

قرر اطبائهم مواصلتهم للعلاج و ذلك بمنحهم هذه روجهم من المؤسسة الاستشفائیة، و الذین تقرر خ

 .الأدویة

، فإنه یشترط )Substances vénéneuses(السامة غیر انه بالنسبة للأدویة المصنفة ضمن المواد

، المؤرخ في 0694لتسلیمها في المؤسسات الاستشفائیة شروط حددها قرار الوزیر المكلف بالصحة رقم 

الذي نص في سامة في المؤسسات الاستشفائیة، و المتضمن تنظیم تصریف المواد ال 1996جویلیة  16
                                                           

 .82، ص 1974جانفي  25، الصادرة في 08الجریدة الرسمیة العدد  -1
2-Circulaire n°212/MSP/CAB du 16 mai 1984, relatif à la distribution des médicaments gratuitement dans les 
secteurs sanitaires.     
3 -Instruction N°02, MSP/MIN du 06 octobre  1997 complétant  l’instruction n°003/MPS/MIP du 26 septembre 
1996 fixant les modalités d’approvisionnement  dans les établissements publies de sante : « Les malades  
hospitalises déclarés sortants  et qui doivent poursuive leur traitement, à titre ambulatoire, continuent de 
bénéficier de la couverture  thérapeutique prodigué par l’établissement hospitalier. »    
 
4 -Circulaire n°O69/MSP/MIN du 16 mai 1984, portant règlementation de la dispensation des substances 
vénéneuses dans l’établissement hospitalier. 
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القرار تطبق على المؤسسات التي تحتوي على صیدلیة صغیرة من أن أحكام هذا : "المادة الأولى منه

 ".قبل صیدلي تتوفر فیه الشروط المطلوبة بموجب النصوص المعمول بها حالیا

  .بیع الاعشاب الطبیة: ثانیا

لقد أحاط المشرع بیع هذا النوع من المواد بنصوص قانونیة صارمة، تضمن الحفاظ على 

تناوله موضوع الاعشاب الطبیة، لم یسمیها صراحة بالأعشاب الطبیة و انما أورد الصحة العامة، و عند 

مصطلحا مغایرا تماما، فبدل أعشاب استعمل المشرع الجزائري عند الحدیث على هذا النوع من المواد 

.مصطلح النباتات

  

المتعلق  1987أوت  01المؤرخ في  171-87من القانون  2وقدورد تعریف للنباتات في المادة     

أجزاء حیة من النباتات بما في ذلك ت حیة و یقصد بالنباتات، نباتا: "بحمایة الصحة النباتیة، على أنه

الفواكه والبذور، ویقصد بالمنتجات النباتیة، منتوجات نباتیة الأصل غیر محولة، أو تلقت تحویلا 

 ."التخمیرمثل الطحن والضغط، والتجفیف، و  بسیطا

للأعشاب الطبیة تسمیة النباتات غیر المزروعة، وهذا ما نستشفه من نص المادة وأعطى المشرع 

الذي یحدد قائمة الفصائل النباتیة  19932نوفمبر  23المؤرخ في  285_93من المرسوم التنفیذي رقم 02

تعتبر غیر مزروعة الفصائل النباتیة التي لم تتعرض لتعدیل "  :غیر المزروعة،و التي نصت ما یلي

ي منفعة في علم الوراثة مهددة بالانقراض، تكتس: التي تكونم به الانسان عن طریق الانتقاء و یقو 

 ."العلوم بصفة عامةوالطب وعلم الزراعة والاقتصاد والثقافة و 

من استقراء هذه المادة یتبین أن المشرع قد صنف الأعشاب الطبیة ضمن النباتات غیر المزروعة 

بب ما لها من منفعة و ما لها من علاقة بالصحة العامة، و ما یمكن أن وأحاطها بحمایة قانونیة، بس

 . تشكله من ضرر على هذه الأخیرة كذلك

الذي یحدد قائمة الفصائل النباتیة غیر  285-93من المرسوم التنفیذي رقم  01فلقد نصت المادة 

في ملحق من هذا  تحمى الفصائل النباتیة غیر المزروعة كما هي محصاة:"المزروعة على ما یلي

 ."المرسوم

 نزع الفصائل النباتیة المحمیة،وضعت شروط محددة، تعلقببیع و العرض للبیع و القطف و و 

 .من نفس المرسوم 06همها استصدار رخصة من الوزیر المكلف بحمایة البیئة طبقا لما ورد بالمادة أ

                                                           
 1228.، ص 1987 اوت 05، الصادرة في 92الجریدة الرسمیة  رقم -1
 .08، ص 1993نوفمبر  28، الصادرة في 78الجریدة الرسمیة  رقم -2
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بیع هذه النباتات، رغم مالها من غیر ان المشرع الجزائري منح لصاحب الرخصة المذكورة امكانیة 

 .تأثیر على الصحة، و ما لها من منفعة في علم الطب

غیر أن هذا الاستثناء لیس مطلق، اذ ربطه المشرع بالحصول على رخصة من السلطات 

المؤرخ في  429_95المختصة، و ان تتوفر في البائع شروط تم تحدیدها بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، الذي یحدد شروط منح رخصة انتاج أنواع النباتات غیر المزروعة وحیازتها 19951دیسمبر سنة  16

والتنازل عنها، واستعمالها، و نقلها، و استیرادها، و تصدیرها، ویضبط كیفیات ذلك، و الذي نصت المادة 

یجب على كل شخص طبیعي كان أو معنوي الذي یرید انتاج أو حیازة أو التنازل عن " :منه أنه 03

النباتات المحمیة غیر المزروعة أو الذي یرید استیرادها أو تصدیرها أن یحصل على رخصة من الوزیر 

 ."المكلف بحمایة الطبیعة كما یتعین علیه التسجیل في السجل التجاري

 :هيالمطلوبة في الشخص طالب الرخصة و من نفس المرسوم على الشروط  06نصت المادة و 

أن یكون حائز شهادة في احدى تمتع بالقوى المدنیة و الوطنیة و ، أن ی أن یكون ذو جنسیة جزائریة"

 ."علم الصیدلةالنباتیة والتقنیات النباتیة، وعلم النبات والكیمیاء، و التخصصات المتمثلة في البیولوجیا 

من استقراء هذه المادة یتضح أن المشرع منح استثناء على الاحتكار الصیدلاني بحیث سمح 

تصاصات المذكورة بیع الاعشاب الطبیة، و لكن احاط بیع هذه الاعشاب أو النباتات لأصحاب الاخ

بشروط صارمة، و هو ان یكون البائع حاصل على شهادات في احدى التخصصات المذكورة أعلاه وان 

بعد توفر هذه الشروط یتعین علیه و . طنیة و یكون من جنسیة جزائریةیكون متمتع بحقوقه المدنیة و الو 

صدار رخصة من الوزیر المكلف بحمایة البیئة او الطبیعة لأن المصطلحین وردا بالمرسوم التنفیذي است

 .، و ان یكون مسجل في السجل التجاري429-95و المرسوم التنفیذي رقم  285-93رقم 

ولم یكتفي المشرع بهذا الحد، بل احاط استیراد هذه الاصناف النباتیة بحمایة خاصة تضمن عدم 

ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم الي على صحة المواطن و بالتا على الصحة النباتات الوطنیة، و خطورته

 .ینظم مراقبة الصحة النباتیة عند الحدود 1993نوفمبر  23المؤرخ في  2862_93

في فقرتها الأخیرة، أنه یجب على الشخص الذي  429_95من المرسوم  09ونصت المادة  

الفصائل النباتیة المحمیة غیر المزروعة، ان یمارس نشاطه في محل أعد تحصل على رخصة لبیع 

 .ان یتخذ الاجراءات الكفیلة بضمان الامن و الصحةو  خصیصا لهذا الغرض،

                                                           
 .172،ص  1995دیسمبر  17الصادرة في  78الجریدة الرسمیة العدد-1

 .20، ص 1993نوفمبر  28، الصادرة في 78الجریدة الرسمیة العدد - 2
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 :بیع المواد الخاصة بالعدسات الطبیة  :ثالثا

یقصد بمهني الصحة، في مفهوم : "من القانون المتعلق بالصحةعلى أنه 165لقد نصت المادة 

تابع لهیكل او مؤسسة للصحة یقدم في نشاطه المهني خدمة صحیة ارس و ذا القانون، كل شخص ممه

نص في الفقرة الاخیرة من هذه المادة على أن مدونة مهن و " أو یساعد فیها أو یساهم في انجازها

 .الصحة سوف تحدد عن طریق التنظیم

عد فیها مهني خدمة صحیة او یسا علیه یكون المشرع الجزائري ضمن هذه المادة اعتبر كل منو 

مخابر النظارات، لیشیر عرف بالمخابر البصریة و الطبیة و من هؤولاء المهنیین الممارسین فیما یصحة، و 

 .2الحرفي و مهني صحة، الذي یجمع بین صفة التاجر و 1الى مهنة مقننة تتمثل في مهنة النظاراتي

 19، المؤرخ في 3 45_ 77لمرسوم رقم أول نص نظم هذه المهنة في الجزائر كان بموجب او 

ون المتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثین في الامراض البصریة، ثم بموجب القان 1977فبرایر

 .ترقیتهاالمتعلق بحمایة الصحة و  05_85

یخضع للقید في السجل التجاري، تم تحدید مضمون النشاط الذي یقوم وباعتبار النظاراتي تاجر، و 

المعدل والمتمم  ،1997جانفي  18المؤرخ في  59_97م ي بدقة ضمن المرسوم التنفیذي رقبه النظارات

، بحیث یرمز لنشاط نظاراتي 4المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

 .602102برمز 

العیون، ، تنفیذ وصفات طب ع ، قولبة و تكییف الزجاج البصريیتمثل مضمون النشاط في صنو 

تتمثل النشاطات الاضافیة ات اخرى ویدرج هیاكل النظارات و مراقبة الزجاج المصحح للنظر، تصلیح

 .الخ...وسائل بصریة اخرىالنظارات غیر البصریة المجاهر و  المقننة في بیع

ومن تم نستخلص ان النظاراتي بإمكانه بیع المواد المتعلق بتنظیف والمحافظة على العدسات 

 .تدخل ضمن الاحتكار الصیدلانيضمن مفهوم المواد الصیدلانیة، و  لتي تدخلاطبیة و ال

                                                           
1 -Opticien –lunetier. 

تتوقف ممارسة مھنة المساعد الطبي على رخصة  یسملھا الوزیر المكلف : "الملغى، على أنھ  05-85رقم من القانون   217لقد نصت المادة  -2
 :بالصحة بناء على الشروط التالیة

أن یكون تلقى تكویناً مطابقاً للبرامج المقررة عن طریق التنظیم وحصل على شھادة اختتام ھذا التكوین او على شھادة معتبرة  -
 بمعادلتھا،
 یكون مصاباً بعاھة أو بعلة مرضیة منافیة لممارسة المھنة، ان  لا -
 ان لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف،  -
 ".ان یكون جزائري الجنسیة -

 .336، ص 27/02/1977، الصادر في 17ج ر العدد- 3
 .06، ص 19/01/1997، الصادر في 05ج ر العدد-4
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ه مهني متخصص في المجال غیر ان المشرع منح لنظاراتي استثناء على هذا الاحتكار، بصفت

لدى قام المشرع وسعیا منه للحفاظ على . لكونه یعد من ضمن مهني الصحة كما سبق بیانهالبصري و 

 على شهادات، تسلم بعد متابعة تكوین متخصص، سة هذه المهنة بالحصولة ربط ممار الصحة العام

 .وكذلك  بالحصول على رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالصحة

البیع بالتجزئة وقد وضحت محكمة العدل الاوروبیة في هذا الصدد، ان القوانین التي تمنح 

حائزین على شهادات مهني، تهدف الى المواد المتعلقة بصیانتها لمهنیین متخصصین، للعدسات الطبیة و 

 .1حمایة الصحة العامة

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÌfiÖ^œπ]<l^√ËÜéj÷]<ª<Ífi˜ÇÈí÷]<Ö^”ju˜]<Ó◊¬<ÏÅÖ]Á÷]<l]^flnjâ˜]<

بالاطلاع على التشریعات المقارنة التي تبنت نفس النظام الجزائري والمتمثل في منح احتكار 

الخاصة لهذا المنتوج وبغرض حمایة الصحة العام ، تبین لنا أن للصیدلي لبیع الادویة، بسبب الطبیعة 

التشریعات المقارنة عند تنظیم قواعد توزیع الادویة، تبحث دائما على وضع قواعد قانونیة، التي تضمن 

 .2لها التوازن بین احتیاجات المواطن و ضمان فعالیة العمل الصیدلاني

 :ي في القانون الفرنسيالاستثناءات على الاحتكار الصیدلان: أولا

 :تصریف الأدویة من قبل الأطباء .أ 

في الاصل، لا یمكن للأطباء بیع أو توزیع الادویة، و لكن استثناء على الاحتكار الصیدلاني، 

یتعلق الأمر بالأطباء . 3یمكن لبعض الأطباء في حالة توفر شروط معینة بیع الادویة في فرنسا

ذلك بعد الحصول على رخصة من المدیر الجهوي صیدلیات، و  طق لا تتوفر علىالمتواجدین في منا

تحدد قائمة الأدویة مرضى الذین یشرفون على علاجهم، و للصحة، غیر انه لا یمكنهم تصریف أدویة إلا لل

التي یمكن تصریفها من قبل الأطباء بموجب قائمة یصدرها الوزیر المكلف بالصحة بعد استشارة منظمة 

لكن هذا الاستثناء الممنوح لهؤلاء الأطباء لا یمنح لهم الحق في فتح و  دلة،منظمة الصیاطباء و الأ

 .صیدلیة

                                                           
1 -Recueil de jurisprudence, 1993, PI02899, arrêt de la cour de justice des communautés européennes, (seizième 
chambre), du 25 mai 1993, affaire c-271/92. 
2 -Olivier Debarge, La distribution au détail du médicament au sein de l’Union Européenne : un croisement entre 
santé et commerce, la délimitation des règles appliquées à l’exploitation des officines, Revue international de 
droit économique, 2011/2,  pp 193-230.    

 من قانون الصحة العامة الفرنسیة 3-4211المادة - 3
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 :شركات توزیع الغازات الطبیة في المنزل .ب 

Les sociétés de dispensation à domicile de gaz à usage médical 

صیدلي مسجل لدى  یجب أن یتولى اعمال الإدارة فیهات یتعین علیها أن تكون معتمدة، و هذه الشركا    

 .1منظمة الصیادلة

 :مراكز العلاج والوقایة من الادمان .ج 

Les centres de soins et de prévention en addictologie 

استثناء على الاحتكار ن قانون الصحة العامة الفرنسي، و م 5411-5لقد منحت المادة 

 .2ت، لتمكین المدمنین من العلاجالصیدلاني امكانیة لهذه المراكز لتوزیع أدویة تحل محل المخدرا

 :مراكز التخطیط العائلي .د 

Les centres de planning familial 

هذه المراكز یمكنها منح أدویة في اطار ضمان التكفل بالتخطیط العائلي، مثل توزیع الحبوب 

المانعة للحمل، غیر أنه یجب أن یكون متواجد على مستوى كل مركز صیدلي مسجل لدى منظمة 

الصیادلة، یشرف على منح هذه الأدویة، و في حالة عدم وجود صیدلي یجب ان یشرف على منح 

 .  3ذلك بعد أخذ رأي الصیدلي المفتش الجهويلأدویة طبیب مرخص له من الولي، و ا

بالإضافة لهذه الاستثناءات، نص المشرع الفرنسي على نفس الاستثناءات الواردة في القانون 

الحفاظ على العدسات الطبیة توزیع المواد المتعلقة بصیانة و ة في بیع الأعشاب الطبیة، و الجزائري، المتمثل

 .من قبل النظاراتي

 :الاستثناءات على الاحتكار الصیدلاني في القانون الاسباني: ثانیا

الاستهلاك هي التي تختص بتحدید على اللامركزیة، فوزارة الصحة و  إن النظام الإسباني یعتمد

لكن مجلس الصحة الوطني، هو الذي یتولى التوفیق ما بین الوطنیة في مجال الصحة، و لسیاسة ا

 .4المقاطعات و الدولة فیما یخص تنفیذ هذه السیاسة، لأن له دور استشاري

كل مقاطعة ، و 5وبالتالي فإن المقاطعات هي التي تحدد شروط وقواعد استغلال الصیدلیات

ناءات الاحتكار الصیدلاني التي تتفق و احتیاجاتها،لذلك نجد هذه الاستثتختص بتحدید الاستثناءات على 

                                                           
1 -Arret du 16-07-2015, relatif aux bonnes pratiques  de dispensation à domicile de l’oxygène  à usage médical, 
(JORF DU 22/07/2015), code  de santé publique  français article 5232-3 et 4211-15. 
2- Le décret n° 2007-877 du 14 mai 2007, relatif aux missions CSAPA, (JORF du 15/08/2007). 
3-Le décret n° 92-784 du 6 aout 1992, relatif aux centres de planification  ou d’éducation familial.  
4 -A.Duran, J-L.lara, M. Van waveren , Health system  in transition, Spain ; Health system  review, European 
observatory on Health systems and policies. www.euro.who. 
5-Leg Foral, 20/2008, du 20  noviembre, por la que se modifica la Leg Foral, 12/2000, du 16 de noviembre, de 
atencion farmacéatica, articul, 
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طرق لها في لكنها لا تتعدى أن تكون نفس الاستثناءات التي سبق التتختلف من جهة الى أخرى، و 

 .الفرنسيالتشریعین الجزائري و 

≈ÜÀ÷]<o÷^n÷]V<

<ƒÈe<2¬<ÌËÊÅ˘]<kfi3fi˘]<ƒŒ]Á⁄J<

ت النظم القانونیة، فإن ما كان الاتصال خاصة منها الأنترنت، قلبإن التكنولوجیات الحدیثة في 

اصبح الیوم تحت سیادة مواقع الانترنت، بحیث  لزمن طویل خاضع لسیطرة الحكومات وسیاساتها،و 

تلقي  اضحى بإمكانهفي المعطیات الصحیة التي تخصه، و أصبح الفرد الیوم یتحكم باستعمال الانترنت 

 .منتدیات مخصصة لهذا الغرضقع، و معلومات صحیة عبر موا

إن مواقع لومة الصحیة بعید عن المهنیین، و في واقع الأمر، إن الفرد طالما كان یبحث عن المع

أكثر ي الحصول على المعلومة الصحیة، و منح فرصة للفرد ف، عملت على تقویة هذه الوضعیة، و الانترنت

 .من ذلك الحصول على العلاج

عبر الأنترنت، قد یشكل خطرا حقیقیا على الصحة العامة، خاصة إذا اطلعنا  غیر أن بیع الأدویة    

من الأدویة المعروضة للبیع عبر شبكة  %50على احصائیات منظمة الصحة العالمیة التي أثبتت أن 

 .1من السوق الصیدلاني العالمي %10الانترنت تعتبر مقلدة، و تمثل 

البیع غیر " : اعتبر أنیع الأدویة عبر شبكة الانترنت، و ب إن البرلمان الأوروبي بدوره اهتم بظاهرة

ة مقلدة یمكن أن توزع ، وطالما هناك أدوییشكل خطر كبیر على الصحة العامة المشروع للأدویة،

بما أن التشریعات الأوروبیة غیر منسجمة في تنظیمها لهذه الظاهرة ، فبإمكان كل دولة للجمهور، و 

ن تتخذ الاجراءات التي تراها لازمة لتنظیم، توزیع الأدویة عبر الانترنت عضو في الاتحاد الأوروبي أ

 .2"في حدود الاتفاق المتعلق بسیر الاتحاد الأوروبي

، لذلك 3غیر المرخصة الى المستهلك أصبح حتمیة مؤكدةجلیا أن وصول الأدویة المقلدة و  یتضح

ستطیع التحكم في مواقع الأنترنت، حتى ت حاولت عدید الدول وضع اطار قانوني محكم لبیع الأدویة عبر

 .ضمان استشارة صیدلانیة للمستهلك بشكل یقلص من أخطار شراء الأدویة عبر الشبكاتتوزیع الأدویة و 

                                                           
1 -Médicaments faux/faussement étiquetés/falsifies/contre faits, aide-mémoire, N°275, mai 2012, l’organisation 
mondiale de la santé. 
2 -Directive 2011/62/46 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2011,  journal officiel de l’Union 
Européen du 01/07/2011, FR, I.174/74. 
3-Jérome Peigné, Médicament commerce électronique, vente sur internet, pharmacien d’officine, prescription 
médical facultative, automédication, RDSS, 2013, p 942. 
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غیر أن التشریع الجزائري لم یواكب هذا التطور، فالقانون الجزائري خالي من تنظیم بیع الأدویة 

المتعلقبالصحة الجدید لم یتضمن في احكامه اي مادة  11-18عبر مواقع الانترنت، حتى القانون رقم 

 . تنظم عملیة بیع الادویة عبر شبكة الأنترنت

، نص 1المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي  10المؤرخ في  05-18اكثر من ذلك فإن القانون رقم 

 :كل معاملة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة تتعلق بما یأتي تمنع:"... منه انه 03صراحة في المادة 

 ."المنتجات الصیدلانیة-

 :یبدو أنعدم تنظیم بیع الأدویة عبر الانترنت من قبل المشرع الجزائرییعود لعدة أسباب منهاو 

 عدم تطور مواقع توزیع المنتوجات عبر الانترنتفي الجزائر،فاغلبهاتعدمواقع اشهاریة للمنتوجات لا .أ 

 .أكثر

 .السبب الثاني هو عدم ثقة المواطن الجزائري في هذه الطریقة لاقتناء حاجیاتهم .ب 

 .ان المشرع الجزائري یفضل حضر بیع الأدویة عبر الأنترنت لضمان حمایة الصحة العامة .ج 

 یتعین على المشرع الجزائري وضع القواعد القانونیة اللازمة لتنظیم توزیع الأدویة عبر الانترنت،و 

الغیر ة ظاهرة تسویق الأدویة المقلدة و ثانیا لكون محارباكبة التطور التشریعي العالمي، و ك أولا لمو وذل

مرخص بها یدخل ضمن التعاون الدولي في محاربة الجریمة المنظمة بالإضافة ان تطور تكنولوجیات 

 .الادویةالاتصال،سیقحم المستهلك الجزائري لا محال ضمن الاخطار التي تشكلها ظاهرة بیع 

سنبرز في الدراسة الحالیة،كیفیة تعامل مختلف النظم القانونیة المقارنة مع ظاهرة تسوبق الادویة 

لذا سنتناول النموذجین الذین وجدناهما مقاربین من النظام الجزائري، أي تلك  عبر المواقع الالكترونیة،

 .التي تبنت الاحتكار الصیدلاني

 :ة عبر الانترنت في فرنساالاطار القانوني لبیع الأدوی-1

لقد عدل المشرع الفرنسي قانون الصحة العامة، بشكل یتوافق مع المستجدات التي أملاها تطور 

كان ظیم بیع الأدویة عبر الانترنت، و أهم تعدیل هو ذلك الذي یتعلق بتنالتعاملات عبر مواقع الانترنت، و 

 .3ما بعدهاو  5125R_70المواد و  2ما بعدهاو  L.5125_33ذلك بإحداث المواد 

                                                           
 .4، ص 2018ماي  16، الصادرة في 28المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر العدد  2018ماي  10المؤرخ في  05-18القانون رقم -1

2 -Issus de l’ordonnance n°2012-1427 du 19décembre 2012. 
3- Décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012, relatif au renforcement de la sécurité de la chaine 
d’approvisionnement des médicaments et de la vente de médicament sur internet et 
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بموجب هذه المواد أصبح بإمكان الصیادلة المالكین لصیدلیات الموجودة في الاقلیم الفرنسي، 

معلومات صحیة عبر هذه المواقع، في نفس الوقت منح لبیع عبر المواقع الالكترونیة، و عرض أدویة ل

 .لكن وضع قواعد قانونیة صارمة لتنظیم هذا البیعو 

یسمى بأدویة الأدویة المعنیة بالبیع عبر الانترنت هي الأدویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة، أو ما 

 علیه یستبعد الأدویة الخاضعةكل حریة في الصیدلیة للمستهلك، و التي تعرض للبیع بالاستطباب الذاتي، و 

، الذي 20132جویلیة  17هذا ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ ، و 1لوصفة طبیة اجباریة

 .أكد ان كل الأدویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة اجباریة یمكن أن تكون موضوع للبیع عبر الانترنت

أن یكون الصیدلي قد حدد القانون الفرنسي شروط دقیقة یجب على الصیدلي احترامها، فیجب و 

بالصیدلیة، و علیه فإن  صاحب صیدلیة، و البیع لا یتم الا عن طریق الموقع الخاصمقیم في فرنسا و 

توقف الصیدلي عن نشاط یؤدي الى غلق موقع الانترنت الخاص بالصیدلیة، كما یتعین على الصیدلي 

 .3تبلیغ المنظمة الوطنیة لصیادلة بفتح الموقعخیص من الوكالة الجهویة للصحة، و الحصول على تر 

اقلیمیا أن یصدر قرار  في حالة مخالفة هذه الشروط، یمكن للمدیر الجهوي لصحة المختصو 

تعد مخالف، وغرامة تهدیدیة یومیة، و یصدر غرامة إداریة ضد الالمؤقت للموقع لمدة خمس أیام، و  بالقفل

هذه العقوبات ذات طبیعة إداریة، فیمكن للمخالف أن یطعن في قرار المدیر الجهوي أمام الجهات 

الكف عن خمسة أشهر بالشروط القانونیة و  ةإذا لم یلتزم الصیدلي بعد مرور مدالإداریة، و  القضائیة

 .4المخالفات، یمكن في هذه الحالة للمدیر الجهوي للصحة أن یغلق الموقع بنفس الشروط المذكورة

أما بالنسبة للمواقع الأجنبیة أو التي لیس لها حدود المفتوحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، 

قانون الفرنسي، في حالة بیع الأدویة لشخص مقیم في فعلیها أن تلتزم بالشروط المنصوص علیها في ال

 .فرنسا

                                                           
 .2012دیسمبر  31التعدیل الصادر بتاریخ احدثت ھذه المادة في قانون الصحة الفرنسي بموجب - 1

2 -CE, 17 juillet 2013, M. L. et autresn°s 365317, 366195, 366272, 366468« Considérant que l’ordonnance 
attaquée a créé, au sein du code de la santé publique, un article L. 5125-34 aux termes duquel : « Seuls peuvent 
faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments de médication officinale qui peuvent être 
présentés en accès direct au public en officine, ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à 
l'article L. 5121-8 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 » 
http://www.conseil-etat.fr 
3 -Arrêté du 20 juin 2013, relatif aux bonnes pratiques de dispensation de médicament par voie électronique. 

 .2-5472و  4-5424، 71-5125، 35-5125 المواد - 4
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، یتعین على المواقع الأوروبیة المرخص لها "Logo"كما أن الاتحاد الأوروبي وضع وسم خاص 

الذي یمكن بعد الضغط علیه من التحقق على كل صفحة من صفحات الموقع، و  ببیع الأدویة، أن تضیفه

 .الذي تحصل علیه من مصداقیة الموقع و من الترخیص

 :الإطار القانوني لبیع الأدویة عبر الانترنت في بلجیكا-2

، تم الترخیص لأول مرة في بلجیكا لبیع 20091جانفي 21بموجب القرار الملكي المؤرخ في 

الاطار رار المذكور، التي حددت الشروط و من الق 29الأدویة عبر مواقع الانترنت، و ذلك بموجب المادة 

 .بیع الأدویة و بعض المواد الصیدلانیة عبر مواقع الانترنتالقانوني ل

فبموجب هذه المادة أصبح بإمكان الصیدلیات المفتوحة للجمهور، أن تعرض للبیع أدویة عبر 

بالتالي یخضع لكافة القواعد القانونیة المطبقة ع الالكتروني امتداد للصیدلیة، و الانترنت، و یعتبر الموق

و یجب أن یتوفر الموقع على كل المعلومات الاداریة المتعلقة بالصیدلیة، اسم على تصریف الأدویة، 

دى الوكالة الفیدرالیة للأدویة الاسم الذي سجلت به الصیدلیة لو الصیادلة المالكین للصیدلیة، و الصیدلي أ

 .2المواد الصحیةو 

إجباریة، هي وحدها التي المذكورة، أن الأدویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة  29كما نصت المادة 

یمكن بیعها عبر الانترنت، غیر أنه یمكن تقدیم طلبیة عبر الانترنت للحصول على الادویة الخاضعة 

 .لوصفة طبیة إجباریة على ان یتم التصریف داخل الصیدلیة و بعد تقدیم الوصفة الطبیة

شراف ا، وتحت مسؤولیة و ت من الصیدلیةفیجب أن یتم ارسال الأدویة التي تم بیعها عبر الانترن

 .باتباع قواعد التعامل الصیدلانيالصیدلي، و 

ن كما یجب ضما.یتعین ضمان احترام الحیاة الخاصة للأفراد عند بیع الأدویة عبر الانترنتو 

ذلك عن طریق منح المعلومات والنصائح الضروریة لحسن استعمال الاستعمال العقلاني للأدویة، و 

یة، المرخص الموقع على قائمة الأدویة غیر الخاضعة لوصفة طبیة اجبار یجب أن یحتوي و  .الأدویة

 .النشرات الخاصة بهابتسویقها في بلجیكا و 

                                                           

1-Arrêté royal du21janveir2009ة portant instructions pour les pharmaciensة (Moniteur belge du (30 -01-2009). 
 
2 -Loi du 20 juillet 2006, relatives à la création et au fonctionnement de l’agence Fédérale des médicaments et 
des produits de santé (AFMPS), ( Moniteur belge du 08-09-2006). 
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الأدویة التي یتم عرضها للبیع عبر الانترنت، یجب أن تستجیب للشروط الواجب توفرها في و 

ینشأ موقعلبیع الأدویة عبر كما یتعین على الصیدلي الذي . الأدویة الموضوعة للبیع في السوق البلجیكیة

 .1المواد الصحیة و منظمة الصیادلةعلم الوكالة الفدرالیة للأدویة و الانترنت، أن ی

الفرنسي، نستنتج أن المشرعالبلجیكي شانه شأن استعراضنا للتشریعین البلجیكي و  من خلال

قط إلى غلق الموقع، شروط دقیقة، یؤدي مخالفتها لیس فو  المشرع الفرنسي، وضعا اطار قانوني محكم،

 .2بل و إلى معاقبة المخالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Circulaire de l’AFMPS n°536 du 30/01/2001, aux pharmaciens tenant officine au public www.afmps.be 
2-Alexandra Mondoza-Caminade, Distribution des cosmétiques et des médicaments : l’inéluctable 
commercialisation par internet, Recueil Dalloz, 2014, p  192. 
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o÷^n÷]<ÿíÀ÷]V<

<]ÊÇ÷<‰Ò^fljŒ]<Çfl¬<‘◊„jä€◊÷<ÌÈfiÁfi^œ÷]<l^fi^€ñ÷]<

ن من تحسین حیاة الملاییغایة، فبقدر ما هو موجه لانقاض و یعتبر الدواء منتوج حساس لل

بسبب هذه الخطورة  ذاته خطورة معتبرة على الصحة، و  المستهلكین، نجده قد یشكل في الوقتالمرضى و 

 .1وضعت الدول اطار قانوني محكم لتنظیم التعامل بهذا المنتوج المتمیز

تتمیم هذه النصوص القانونیة بشكل یضمن المزید من یتدخل المشرع في كل مرة لتعدیل و و 

ویة سواء بالجملة أو بالتجزئة، الأدالحمایة، بحیث وضع المشروع قواعد قانونیة تحكم انتاج و توزیع 

 .إلى غایة تصریفها إلى المریض أو المستهلكتنظم مسارها من بدایة التحضیر والتصنیع و و 

، ابراز تلك وجه القانونیة للاستطباب الذاتيغیر أنه في بحثنا الحالي نود من خلال استعراضنا للا

ة بعرض الدواء لتداول في السوق جوانب المتعلقالقواعد القانونیة التي سنها المشرع  و التي تنظم ال

على كیفیة تعامله مع اختیارات المریض أو المستهلك، و  كیفیات اقتنائه، و تلك التي تؤثر مباشرة علىو 

 .الدواء

لذلك ارتأینا عند تناولنا لهذا الفصل التطرق  للقواع التي تحكم الاشهار و الاعلان عن الأدویة 

بار عملي الاشهار و الاعلان تؤثران على اختیارات المستهلك و كذا على ، باعت)المبحث الثاني(

باعتبار الاشهار عن الأدویة وسیلة الدواء و الصیدلي الذي یصرفه، و  اختیارات الطبیب الذي یصف

على اختیارات مهني الصحة  تؤثر بهاة لتشجیع على استهلاك الأدویة، و تستعملها المؤسسات الصیدلانی

 .المستهلك و بالتالي تؤثر على العلاجالمریض او و 

، )المبحث الاول(كما سنتطرق للإجراءات و القواعد التي تحكم رخصة وضع الدواء في السوق 

بناء على الدواء الذي یتناوله المستهلك، و لكونها الوسلیة التي تستعملها السلطات العامة لضمان سلامة 

یارات هذا الاخیر في تفضیل علاج على الأخر، أو امتناعه الرقابة التي تمارسها تلك السلطات تتحدد اخت

 .عن تناوله و اقتنائه تماما

 

 

                                                           

1-Jacques-Antoine Robert, Alexandre Regniault, Médicament : Les règles du jeu, édition médicales 
internationales, lavoisier, 2010, p 13. 
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ŸÊ˘]<ovfπ]V 

<÷]<ƒïÊ<Ìí}Ö{{{—Áä÷]<ª<]ÊÇ<

لا تبدأ الحیاة القانونیة لدواء و لا یظهر للوجود، و لا یتم التعامل معه قانونا بهذه الصفة، إلا بعد 

تسویق الأدویة التي  و التي بدونهالا یمكن للمنتجین حصوله على رخصة من السلطات المختصة،

موزعیها لعقوبات هذه الرخصة یعرض منتجي الأدویة و إن كل عرض لدواء في السوق بدون یصنعونها، و 

 .جزئیة صارمة

یعد الترخیص لعرض الأدویة في السوق أحد اهم أعمال الرقابة التي تباشرها السلطات العامة و 

ة الصحیة و كذا في اطار الحفاظ على الصحة العامة، و تخضع السلطات العامة في اطار تنظیم السیاس

 .منح رخصة وضع الدواء في السوق لإطار قانوني محكم

فیتعین اتباع عدد من الإجراءات التي حدد المشرع أدق تفاصیلها للحصول على رخصة وضع 

 .الدواء في السوق

ع اجهزة متخصصة في مراقبة وضع الأدویة لقدحثت منظمة الصحة العالمیة الدول، على وضو 

في السوق، و على وضع قواعد قانونیة تنظم كیفیة منح رخصة وضع الدواء في السوق، كما وضعت في 

، لما لمسته من 1متناولها منشور یعرض مختلف القواعد القانونیة و الإجراءات المتعلقة بتسجیل الأدویة

العامة، فقامت منظمة الصحة العالمیة بوضع ما یسمى اهمیة هذه الرخصة في الحفاظ على الصحة 

، و الذي یحدد قواعد الممارسة الحسنة عند مراقبة الأدویة و 2"بنظام المصادقة على المواد الصیدلانیة"

عند تصنیعها،كما قامت بانشاءشكل نموذجي لملف و طلب الحصول على رخصة وضع الدواء في 

، و ذلك لتوحید قواعد الرقابة على تسویق الأدویة عبر CTD)(3مشتركةالسوق ما یعرف بالوثیقة التقنیة ال

 .4العالم

، )المطلب الأول(دواء في السوق لذلك ارتأینا التطرق  في البدایة لنظام القانوني لرخصة وضع ال

المطلب (نتناول بعدها الشروط القانونیة الواجب اجتماعها للحصول على رخصة وضع الدواء في السوق و 
                                                           

1-Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain notamment d’origine multisource 
(générique), Organisation mondiale de la santé, manuel à usage des autorités de règlementation pharmaceutique, 
Genève, 2008, p 9. 
 2-Système de certification des produits pharmaceutiques. 
3-  Common Technical Document 
 4 -Miri Faiza,Enregistrement d’un médicamentgénériquefabriquéen ALGÉRIE aspecttechnico-

reglementèreducontrôle dequalité, Mémoire de fin d’études pour l’obtention du Diplôme de Master en 
Pharmacie Industrielle, p 8. 
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، غیر ان استجابة الدواء لهذه الشروط و حصوله على ترخیص العرض في السوق لا ینفي )الثاني

 ).المطلب الثالث( المسؤولیة في حالة وقوع أضرار نتیجة استعمال الدواء المرخص به 

ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ü÷<ÍfiÁfi^œ÷]<›^øfl÷]<

علق بالصحة، على ان النصوص المتخذة لتطبیق المت 11-18من القانون رقم  449لقد نصت 

تبقى ساریة المفعول إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة المنصوص علیها في هذا  05-85القانون 

 .یبقى المرسوم المتنفیذي الالمتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة ساري المفعول. القانون

 1992جویلیة  06المؤرخ في  2841-92من المرسوم التنفیذي رقم  02لقد نصت المادة 

یخضع لتسجیل المنتجات " :المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

 05 -85من القانون رقم  171و  170، 169الصیدلانیة، على نحو ما هي محددة في المواد 

 .و المذكور اعلاه 1985فبرایر  16المؤىخ في 

الوصفیة للادویة في الصیدلیات او المستحضرات جاهزة ذات الاستعمال غیر أن المستحضرات 

البشري، و التي یتولى الصیدلي تحضیرها في  في صیدلیة و یتم تسلیمها في صیدلیته بالتجزئة و 

 ."دونما اشهار لا تخضع لتسجیل

یتضح من استقراء المادة المذكورة أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح تسجیل المواد 

الصیدلانیة، عند الحدیث عن الاجراء المتمثل في حصول الأدویة على ترخیص لتسویقها، كما حدد 

 .المشرع الجزائري بالفقرة الثانیة من المادة استثناء على تسجیل الأدویة

، المستحضرات 284 -92من المرسوم التنفیذي رقم  02فلقد استثنى المشرع حسب مفهوم المادة 

ات الصیدلانیة من التسجیل، و التي تم تعریفها و تحدیدها ضمن الفصل الأول من الوصفیة و المستحضر 

 .هذا البحث

المتعلق  2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون رقم  230كما نصت المادة 

المنتج ستعمال و یجب أن یكون كل منتوج صیدلاني و مستلزم طبي جاهز للا: "بالصحة، على أنه

مصادقة تمنحه الوكالة الوطنیة أو رد أو المصدر، قبل تسویقه، محل مقرر تسجیل المستو أو صناعیا 

                                                           

 .1465، ص 1992جویلیة  12، الصادرة في 53الجریدة الرسمیة العدد -1
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اعلاه، بعد اخذ رأي لجان التسجیلو المصادقة المنشأة لدى  223للمواد الصیدلانیة المذكورة في المادة 

 1."هذه الوكالة

جراءات على المستوى الدولي حثت المنظمة العالمیة لصحة، الدول على وضع مجموعة من الإو 

تمكن من تقییم كل المواد قبل عرضها لتداول في السوق، و منح رخصة مسبقة لتسویق الأدویة، و تنظیم 

التجدید الدوري لهذه الرخصة بعد وضعها في السوق،و ذلك لضمان أن تكون الادویة مطابقة للمعاییر 

قواعد واضحة، قویة وعادلة  كما طلبت من الدول وضع.المطلوبة من ناحیة النوعیة و الأمن و الفعالیة

 .2تتضمن نصوص عقابیة صارمة لضمان الحفاظ على الصحة

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ü÷<ÌÈfiÁfi^œ÷]<Ì√Èf ÷]<

 :المفهوم القانوني للرخصة-أولا

مة، عن إن الغرض من الحصول على رخصة وضع الدواء في السوق هو حمایة الصحة العا

تعرف الرخصة في القانون الأدویة وفعالیتها وعدم خطورتها قبل عرضها لتداول، و طریق فحص نوعیة 

صارمة على بعض الأعمال او مكن الإدارة من بسط رقابة خاصة و الاجراء الذي ی" :الإداري أنها

التصرفات، عن طریق فحصها بدقة و التي یستلزم استجابتها لشروط محددة لیتم قبولها، كما تستمر 

 3."مراقبتها بصورة مستمرة، قد تؤدي إلى سحبها السلطات في

علیه فالرخصة او الترخیص الإداري المسبق یعد إجراء من إجراءات الضبط الإداري، الذي و 

و وقایة المجتمع مما قد أیهدف إلى تنظیم مزاولة الانشطة و الحریات العامة، الفردیة منها و الجماعیة، 

 .4ینجم عن مزاولتها من اخطار

تم تعریف الرخصة الإداریة على أنها وسیلة من وسائل تدخل الدولة، للوقایة مما قد ینشأ من  كما

ضرر، و ذلك بتمكین الهیئة الإداریة بمنح ما تراه مناسبا من الإحتیاطات التي من شأنها منع هذا 

 .1الضرر
                                                           

یحدد مھام الوكالة  الوكنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري  2015دیسمبر  06المؤرخ في  308-15المرسوم التنفیذي رقم -1
 .05، ص 2015دیسمبر  20، الصادرة في 67یة العدد الجریدة الرسم. وتنظیمھا و سیرھا وكذا القانون الأساسي لمستخدمیھا

2 -Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain notamment d’origine multisource 
(générique), Organisation mondiale de la santé, op cit, p 9. 
4- Autorisation (droit administratif) : « Procédure permettant à l’administration une surveillance particulièrement 
serrée de certaines activités.Elle impose que ces activités, examinées une à une, soient formellement acceptées 
par l’autorité au regard de conditions plus ou moins sévères selon les cas.Par la suite, un contrôle plus ou moins 
constant de l’autorité pourra aboutir au retrait de l’autorisation. 

 .155عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ص- 4
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مة ت العارخصة وضع الدواء في السوق، هي الوسیلة القانونیة التي تسمح لسلطاعلیه فإن و 

بالتالي على تي تشكل خطر على صحة المستهلك، و بمنع تسویق تلك الفي الدولة بمراقبة الأدویة، و 

 .الصحة العامة،  أو بسحب الادویة التي ثبت ضررها من التداول

 :السلطة المختصة بمنح رخصة وضع الدواء في السوق -ثانیا

 للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب، منح  للوكالة الوطنیة المتعلق بالصحة إن القانون

المصادقة على المواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة  المستعملة في البشري، صلاحیة تسجیل الأدویة و 

الطب البشري، و ذلك بعد تقییم الفوائد و الأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصیدلانیة، كما نصت علیه 

المحدد لمهام الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة   308-15ي رقم من المرسوم التنفیذ 05المادة 

 .2المستعملة في الطب البشري و تنظیمها و سیرها و كذا القانون الاساسي لمستخدمیها

الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة سلطة : "من نفس المرسوم على ان 02لقد نصت المادة و 

 ."إداریة مستقلة

 :رخصة وضع الدواء في السوق عمل إداري انفرادي-ثالثا

تتخذها الإدارة بصورة تعد رخصة وضع الدواء في السوق من ضمن القرارات الإداریة، التي 

أوحادیة مما یمیزها عن غیرها من الأعمال الإداریة، و علیه یمكن لطالبي التسجیل رفع طلب انفرادیة و 

ع الدواء في السوق أمام الجهات القضائیة الإداریة في حالة الغاء القرار القاضي برفض منح رخصة وض

عدم الاستجابة لطلب التسجیل  او في حالة قرار التعلیق المؤقت أو سحب الرخصة، كما  یمكن لكل ذي 

 مصلحة رفع طلب الغاء قرار منح رخصة وضع الدواء في السوق في حالة الاستجابة لطلب بنفس

 .ایة المستهلكینذلك مثل جمعیات حمالأشكال، و 

في  علیه فإن رخصة وضع الدواء في السوق تعد قرار بالترخیص، هي ناتجة من رغبة الدولةو 

باختراعه أو انتاجه، بكل حریة  ، فالدواء لا یمكن عرضه من قبل من قامممارسة سلطة الرقابة المسبقة

 .3مباشرة في السوق، بل یجب قبل ذلك أن یخضع لتقییمو 

                                                                                                                                                                                     
، رسالة دكتورة دولة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، )دراسة مقارنة(لطیف، نظام الترخیص و الإطار في القانون المصري محمد الطیب عبد ال - 1

 .427، ص 1956
 :إن السلطة المخول لھا منح رخصة الدواء في السوق تختلف من بلد لأخر فنجد - 2

L’Agence française  de sécurité sanitaire des produits de santé, « AFSSAPS », France. 
La direction générale du médicament, « DGM », Belgique. 
Food and drug administration, « FDA ». ETATS-UNIS. 
L’agence européenne des médicaments, Europe. 
3 -Philipe Urfalino, L’autorisation de mise sur le marché du médicament : une décision administrative à la fois 
sanitaire et économique, Revue française des affaires sociales, éditeur la Doc française, n° ‘, 2001, p 85. 
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وضع الدواء في السوق أو مقرر التسجیل یعد رخصة إداریة، وجوبیة سابقة علیه فإن رخصة و 

 .على تسویق الدواء، ما عدى بعض الاستثناءات التي حددت بدقة

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

‡⁄<Ï^flnjäπ]<ÌËÊÅ˘]<—Áä÷]<ª<ƒïÁ÷]<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁí£]J<

على مقرر التسجیل قبل  رغم صرامة القانون فیما یتعلق بتسجیل الأدویة، و ضرورة حصول الأدویة 

خصوصیة تبررها الحالة الصحیة للمرضى، و  تسویقها، إلا أن المشرع اورد على هذا المبدأ استثناءات

 .العلاج الذي یجب أن یتحصلون علیه

  :الرخصة المؤقتة للاستعمال-أولا

یمكن " :المتعلق بالصحة، على أنه 11-18من القانون رقم  233حدد مفهوم هذه الرخصة بالمادة  

الوزیر المكلف بالصحة، و بعد راي الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة،أن یسلم ترخیصا مؤقتا لاستعمال 

أدویة غیر مسجلة عندما توصف هذه الأدویة في اطار التكفل بامراضخطیرة و لا یوجد علاج معادل لها 

 ."هذه المادة عن طریق التنظیم تحدد كیفیات تطبیق. على التراب الوطنیو لدیها منفعة علاجیة مثبتة

المتعلق بالأدویة ذات  2010ماي  10المؤرخ في  13من المقرر الوزاري رقم  01بموجب المادة و  

، عرفت الرخصة الموقتة 1الاستعمال الاستشفائي الممنوحة في اطار الرخصة المؤقتة للاستعمال

ج فیه و یوجد أدلة على فعالیته د الذي انتإذن یمنح لاستیراد دواء مسجل في البلللاستعمال على أنها، 

 .أمانه، و التي یتم منحها لمریض محدد بذاتو 

  :المستحضرات الصیدلانیة و الوصفیة-ثانیا

 1992جویلیة  06المؤرخ في   284-92من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت علیها المادة  

ت البشري، یتعلق الأمر بالمستحضراالمتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب 

 3، التي یتولى الصیدلي تحضیرها في صیدلیته2و المستحضرات الجاهزةأالوصفیة للادویة في الصیدلیات 

 .دونما اشهار فلا تخضع للتسجیلم تسلیمها في صیدلیته بالتجزئة و یتو 

أن للحصول على ما عدا هذه الاستثناءات فكل الأدویة یجب أن تخضع لتسجیل المسبق، غیر   

 .هذه الرخصة یستوجب الاستجابة لشروط شكلیة و اخرى موضوعیة تتعلق بالدواء

                                                           
1 -Bulletin du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitaliére, 1er semestre 2010, p 17. 
2 -Par exemple : Iosine aquese, Daquin. 

مثل الادویة التي توصف من اطباء والتي تحضر في الصیدلیة حسب ما وصفھ الطبیب من مكونات و مقادیر، كثیرا ما یلجا إلیھا الاطباء  -3
 .المختصین في الامراض الجلدیة
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Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ö<xfl⁄<ΩÊÜç<

،  التي )الفرع الثاني( و الموضوعیة ) الفرع الاول( یجب أن تجتمع مجموعة من الشروط الشكلیة  

اء الحصول على قرار التسجیل في الجزائر، و ذلك بدون تمییز بین حددها القانون بدقة حتى یتسنى للدو 

ن تقییم الدواء یعد من بین أهم الادویة المنتجة في الجزائر، أو تلك التي یتم استیرادها من الخارج، فإ

ان نتعرض في هذا البحث  اخطر المهام التي تكلف بها سلطات الرقابة في الجزائر، لذلك من الضروريو 

 .التطرق للمسؤولیات إلى الشروط الواجب اجتماعها لتسجیل الادویةقبل و 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]<V<

<ÌËÊÅ˘]<ÿÈräj÷<^‚ÜÊÁi<gq]Á÷]<ÌÈ◊”é÷]<ΩÊÜé÷]J<

المتعلق  284-92من المرسوم التنفیذي رقم  9لقد حددت هذه الشروط بصورة عامة بموجب المادة  

بشري، التي نصت أن كل طلب تسجیل یجب أن بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب ال

یكون مصحوب بملف یتضمن لصحة في مطبوع معد لهذا الغرض، و یتم توجیهه إلى الوزیر المكلف با

جرثمیة والمجهاریة والسمامیة والطبیة معطیات المنتوج الئیة والعقاقیریة، و تلخیصللمعطیات الكیمیائیة الفیزیا

 .ة علاجیة تبرز ما قدمه المنتوج من خدمة طبیةمرفوق بمذكرة اقتصادیالعلاجیة، و 

المحدد  1995جوان  08الصادر عن وزارة الصحة العمومیة المؤرخ في  41جاء القرار رقم و  

لكیفیات التسجیل الإداري للأدویة الموجهة لطب البشري، لبیان محتویات الملف الذي یجب أن یودعه 

الادویة یجب أن یتضمن استمارة طلب التسجیل التي طالب التسجیل، على أن الملف الخاص بتسجیل 

یتم الحصول علیها بالقرب من الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، و شهادة 

حریة البیع صادرة من بلد المنشأ، رخصة الانتاج و الاستغلال تخص المؤسسة المنتجة لدواء مسلمة من 

ببلد منشأ الدواء، وصل دفع حقوق التسجیل، وثیقة المبررة لسعر بالجملة السلطات الصحیة المختصة 

خارج الضرائب ، وثیقة تتضمن السعر المقترح للمستهلك بالجزائر، وثیقة تبین الفوائد الاقتصادیة و الطبیة 

 .121للمنتوج و ما یقدمه المنتوج من خدمة طبیة

                                                           

12 
متعلق دفتر الشروط التقنیة لوضع في السوق المواد الصیدلانیة المستوردة ال 1997أوت  27المؤرخ في  46القرار الصادر عن وزیر الصحة رقم -1

 .الموجھة لطب البشري
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Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<<^‚ÜÊÁi<gq]Á÷]<ÌÈ¬ÁïÁπ]<ΩÊÜé÷]ÌËÊÅ˘]<ÿÈräj÷<

على طالب رخصة وضع الدواء في السوق أن یوضح عند تقدیم طلبه ثلاثة خصائص  یجب 

كما . هامة في الدواء النوعیة الصیدلانیة، فعالیة الدواء و عدم خطورته في الظروف العادیة للاستعمال

المتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في 284-92من المرسوم التنفیذي  09بینته المادة 

 .الطب البشري

المهنیة ث في مدى توفر الخصائص التقنیة و فتقوم السلطة المختصة بالرقابة بالبح  

)professionelle ( فالتقریر الذي تعده السلطة المختصة بالتقییم یتضمن ملخص عن الانتقادات

جوء إلى خبراء یمكن للمراقبین كلما دعت الحاجة اللو تحلیل للمعطیات المتعلقة به، و الموجهة للمنتوج، 

 .في مختلف المیادین لمساعدتهم

تتولى الوكالة الوطنیة عقب مراقبة الملفات المقدمة ومحاضر عملیات إجراء الخبرة، بتقییم و   

 .النتائج و التقاریر و تتقدم بإقتراح  تعرضه على الوزیر المكلف بالصحة لاتخاذ مقرر التسجیل

المتعلق بتسجیل المنتوجات  284-92تفیذي من نفس المرسوم ال 23لقد نصت المادة و   

الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، انه یتم رفض التسجیل إذا تبین ان الدواء ضار في ظروف 

استعماله العادیة، او ان الأثر العلاجي غائب او لم یثبته الطالب بما فیه الكفایة، أو انه لا یشتمل على 

و المراقبة لا تسمح بضمان جودة الدواء أ/ أو ان أسالیب الانتاج و رح به،التركیب النوعي الكمي المص

 .1المنتج، أو أن الوثائق و المعلومات المقدمة من طالب التسجیل لا تستجیب لاحكام المرسوم

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<^„e<ÿ€√÷]<ÃÈŒÁi<Ê<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ö<gvâV 

إن تسجیل الدواء لا یعد نهائیا حیث یمكن سحب التسجیل أو توقیفه، و یمكن اتخاذ مقرر بسحب   

، الهیئات )pharmacovigilence(التسجیل بناء على طلب اي هیئة وطنیة او دولیة للسهر و الیقظة 

صیدلانیة اوتوزیعها، مؤسسات صنع المنتوجات ال/، مؤسسات استیراد الادویة والوطنیة لصحة العمومیة

المحلیة أو الأجنبیة لا سیما المؤسسات الصانعة للمنتوج موضوع طلب السحب، الجمعیات ذات الطابع 
                                                           

یلزم اعضاء لجان التسجیل و المصادقة و الخبراء و مساعدوھم و كذا :"المتعلق بالصحة على انھ 11-18من القانون رقم  231لقد نصت المادة -1
 .ل و المصادقة بالسر المھني، لا سیما فیما یخص تركیب المواد الخاضعة للخبرة و كذا معطیاتھاكل الاشخاص الذین یطلعون على ملفات التسجی

 ."لا یمكن الخبراء و مساعدیھم إعطاء معلومات متعلقة باعمالھم إلا للھیكل المؤھل للوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة
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العلمي و جمعیات المستهلكین، عندها تقوم الللجنة المختصة بالبحث في طلب السحب بنفس الكیفیات 

 .284-92تنفیذي من المرسوم ال 31و 30التي تتخذها لتقییم المنتوج تطبیقا لاحكام المواد 

أما عن التوقیف فیتم بناء على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحة على سبیل التحفظ، وتصدر  

 .بعدها اللجنة المختصة رأي نهائي في التدبیر التحفظي

À÷]{{{≈Ü<e]Ü÷]j{{ƒV<

<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ö<·Á€ñ⁄<

تخص الدواء والتي تهم واصف  تيیتضمن قرار تسجیل المنتوج أو الدواء كل المعلومات ال 

عنوانه، و ینص في حالة ما إذا في، اسم المسؤول طالب التسجیل و  تتمثلومصرف الدواء ومستهلكه، و 

 .كان متمیزا على اسم صانعه و عنوانه، و الاماكن التي تمت فیها عملیات انتاجه

، المتمثلة في، 1یبین في ملحق به الخصائص التقنیة للمنتوج أو خلاصة خصائص المنتوجو  

دواعي استعمال المنتوج، بمعنى لاي مرض یوجه هذا المنتوج أو لاي مرضى، المقادیر، مدة الاستعمال، 

موانع الاستعمال، احتیاطات الاستعمال، التدخلات الدوائیة، التأثیرات المزعجة او الغیر مرغوب فیهاو 

 . طریقة حفظ الدواء

و یتم تحدید هذه المعلومات .ة بالدواء الموجهة للمستهلكالخاص 2كما یشتمل الملحق على النشرة 

 .بناء على النتائج و التجارب الكلینیكیة التي خضع لها الدواء و مخطط تسیر المخاطر

للاطباء بصفة هو وضع إطار دقیق لواصف الدواء و إن الغرض الاساسي من تحدید هذه المعلومات 

 .3الدواء المعنيخاصة یمكنهم من التقلیل من مخاطر استهلاك 

ã⁄^§]<≈ÜÀ÷]V<

<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ö<ÿËÇ√iJ<

إن القانون  یوجب على المخبر المنتج ان یمنح معلومات دوریة بعد وضع الدواء لتداول في  

السوق، تمكن من اعادة النظر في رخصة وضع الدواء في السوق، فكل تعدیل یجب ان یكون موضوع 

-92من المرسوم التفیذي  24الوزیر المكلف بالصحة كما نصت علیه المادة لترخیص مسبق یقدم إلى 

                                                           
1 -Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 
2 -Notice de conditionnement. 
3 -B.Schlemmer, De l’AMM aux recommandation : quelle information sur les antibiotiques,Revue  la lutte de 
l’infectiologue, Tome14 ; n°3, mars 1999,p 88-89. 
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المتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري،لیعرض على الوكالة الوطنیة   284

للمواد الصیدلانیة، كما یمكن لسلطة المختصة بالمراقبة ان تقترح في اي لحظة أي اجراء لتغییر مقرر 

 .یلالتسج

إن المنظمة العالمیة لصحة و سعیا منها للحد من خطورة الادویة، نشرت توصیات تدعو من و  

ن شأنه ان یحسن خلالها الدول إلى تبسیط اجراءات تعدیل الرخصة، لكون التعدیل في اغلب الأحیان م

لى تبلیغ السلطات لتشجیع المنتجین عقت اللزم لتقییم هذه التعدیلات و ذلك لضمان أخذ الو نوعیة الدواء، و 

 .1الدولیة بالتعدیلات التي یودون إدخالها على الأدویة

o÷^n÷]<g◊ π]V<

<ŸÊ]Çj◊÷<]ÊÇ÷]<öÜ¬<Ìí}Ö<xfl⁄<‡¬<ÌÈ÷Êˆäπ]J<

إن رخصة وضع الدواء في السوق وجوبیة قبل تسویق أي منتوج یدخل تحت مفهوم الدواء، ماعدا  

من المشرع و التي سبق لنا التعرض إلیها، كل ذلك من الاستثناءات القلیلة و المحددة على سبیل الحصر 

 .اجل حمایة المستهلك و الحفاظ على الصحة العامة

قابتها على سوق فتعد رخصة وضع الدواء في السوق الوسیلة التي تستعملها الدولة لبسط ر  

ؤسسات بین السیاسات الاقتصادیة للمبین الحفاظ على الصحة من جهة، و  لتعدیل الكفةالادویة، و 

 2.الصیدلانیة من جهة اخرى

هل یكفي الحصول على رخصة وضع غیر ان التساؤل الذي یطرح في هذه الدراسة هو التالي،  

المذكورة و بعد سلسلة التجارب والتحالیل  الموضوعیةوق، بعد اجتماع الشروط الشكلیة و الدواء في الس

تمحیصها بدقة ، هل یكفي لمنع قیام فحصها و واء والتقاریر  التي تم الخبرات التي خضع لها الدو 

 مسؤولیة أي طرف من الاطراف المتدخلة في هذه المرحلة من حیاة الدواء؟ 

هل یمكن مساءلة المنتج الذي استجاب لرقابة المسبقة المفروضة على منتوجه  أم تقع المسؤولیة  

ة، بمعنى اخر هل رخصة وضع على الدولة الممثلة من طرف الهیئات المختصة بالرقابة على الادوی

                                                           
1-Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain notamment d’origine 
multisource(générique),Manuel à usage des autorités de règlementation pharmaceutique, Série Reglementation 
Pharmaceutique, n° 13,2008, p 87. 
2 -Philippe Urfalino,L’autorisation de mise sur le marché du médicament : une décision administrative à la fois 
sanitaire et économique,Revue française des affaires sociales, 2001/4, p 86. 
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الفرع (و مسؤولیة المنتج ) الفرع الثاني(الدواء في السوق تعد اجراء وقائي لا ینفي قیام مسؤولیة الدولة 

 .في حالة وقوع ضرر ناتج عن استهلاك دواء حاصل على رخصة وضع الدواء في السوق) الثاني

ŸÊ˜]<≈ÜÀ÷]V<

<<ƒïÊ<Ìí}Ö<gu^ë<Ê_<]ÊÇ÷]<sjfl⁄<ÌÈ÷Êˆä⁄—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<

الأصل ان  الحصول على رخصة وضع الدواء في السوق لا تمنع قیام مسؤولیة المنتج أو  

 .صاحب رخصة تسجیل الدواء

جویلیة  06المؤرخ في   284-92من المرسوم التنفیذي رقم  09فقرة  08فلقد نصت المادة  

لا ینتج عن تسلیم هذا "  :البشریأنهالمتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب  1992

القرار اعفاء صاحبه مما یقع على عاتقه من مسؤولیة حسب شروط القانون العام بسبب صنعه 

 ."منتوجا صیدلانیا أو عرضه ایاه في السوق

یستخلص من نص هذه المادة، ان المبدأ الذي قرره المشرع هو ان الحصول على رخصة وضع  

 1.ع من قیام مسؤولیة المنتج أو صاحب رخصة تسجیل الدواءالدواء في السوق لا یمن

غیر أنه لمساءلة صاحب رخصة وضع الدواء في السوق یتعین ثبوت اخلاله بالتزام من الالتزامات التي 

 .تقع على عاتقه كمنتج و كصانع مختص في مجال صناعة الأدویة التي لها خصوصیاتها

 :الدواء في السوق بسبب عیب في المنتوجمسؤولیة المنتج صاحب رخصة وضع  -أولا

یمكن لمنتج الدواء أن یجد نفسه مسؤولا رغم ان الدواء الذي انتجه تحصل على رخصة وضع  

الدواء في السوق، و ذلك بعد عدد من الخبرات التي مر بها كما سبق بیانه عند الحدیث عن شروط منح 

فالمنتج یقع علیه التزام بضمان سلامة  منتوج،العیب في الرخصة وضع الدواء في السوق، وذلك بسبب 

یكون المنتج مسؤولا عن " :2مكرر من القانون المدني 140منتوجاته، و هذا ما نصت علیه المادة 

 '.الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

لاضرار التي قد تنتج عن العیب في فلقد كرس المشرع صراحة، مسؤولیة المنتج التقصیریة عن ا 

 .منتجاته

                                                           
1 - Hervé Dion, Xavier Champagne, op cit, p 180. 

سبتمبر  30الصادرة في  78لقانون المدني المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2
1975. 

المعدل و المتمم للقانون المدني، و لقد سبق المشرع الفرنسي  2005جوان  20المؤرخ في  01-05استحدثت ھذه المادة بموجب القانون 
المتعلق بالمسؤولیة عن فعل  1998سبتمبر  05المؤرخ في  389-98القانون رقم في ھذا الصدد المشرع الجزائري، فقام المشرع الفرنسي بسن 

 .و المتعلقة بمسؤولیة المنتج 1985جویلیة  05المؤرخة في  374-85المنتوجات، بعد ان  ادماج التعلیمة الاروبیة رقم 
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لقد ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي إلى ابعد من ذلك، عندما قضى أنه یمكن أن تقوم مسؤولیة و  

المنتج، لیس لوجود عیب في الدواء المنتج، بل لوجود خاصیة بالدواء تجعله منتوجا لا یوفر السلامة 

المطلوب في وقت عرضه في السوق، فقد جاء في احدى حیثیات المرجوة في حال الاستعمال العادي 

أنه ثبت من الاختبارات الوبئیة و تلك الخاصة بالیقظة التي قام بها الخبراء، "  :محكمة النقض الفرنسیة

أن احدى مكونات الدواء الموجه أصلا لمعالجة السمنة، یرفع من احتمال الاصابة بارتفاع ضغط الدم 

لم تكون السبب الوحید، و حتى لو أن سحب رخصة وضع الدواء في السوق  المبكر، حتى و لو

الخاصة بهذا الدواء تم من وكالة مراقبة الادویة في نفس الوقت الذي سحب فیه المنتج الدواء في 

 1."الدول الاخرى

، العیب، فإن احداث الدواء لاضطراباتیوجد علاقة تناسبیة بین الضرر و  یجب الإشارة إلى انه لا 

 .2لا یؤدي إلى قیام مسؤولیة المنتج بالضرورةلا ینم على وجود عیب بالمنتوج، و 

، على أنه 2008ماي  22هذا ما اكدته محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها الصادر بتاریخ  

 .3لا یمكن استنباط وجود عیب بالدواء لمجرد عدم توفر الدواء على خصائص علاجیة

فلقد أكد الاجتهاد القضائي، على قیام مسؤولیة منتج  :الضروریة المتعلقة بالمنتوجعدم تقدیم المعلومات 

الواردة بالنشرة غیر كافیة حین وضعه لتداول انت المعلومات الموجهة للجمهور و الدواء في حالة ما إذا ك

یؤدي الیها غیر المرغوب فیها التي یمكن أن ات الاستعمال، الاثار الجانبیة و خاصة ما یتعلق، باحتیاط

الاستعمال العادي للدواء، واعتبر القضاء ان النقص في المعلومات الموجهة للجمهور یشكل عیب في 

 . 4المنتوج

                                                           
1 - Cass Civ, 1er, 24 janvier 2006, pouvoir n° 02-16.648, Bull, 2006, I, n° 35. 
« Il rossortait des études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance évoquées par les experts et l’avis 
meme de ces derniers que le (composant d’un médicament destiné au traitement de l’obésité) constituait 
un facteur favorisant l’hypertention artérielle pulmonaire primitive meme si elle n’on était pas la cause 
exlusive, et que la suspension de l’AMM de ce médicament par l’agence du médicament, intervenue 
concumitamment au retrait par le fabricant de ce médicament dans les autre pays . » 
2 - Cass Civ, 1er, 19 mars 2009, pouvoir n° 08-10.143. www.courdecassation.fr 
3 - Cass Civ, 1er, 22 mai 2008, pouvoir n° 06-18.848. www.courdecassation.fr 
4 - Cass Civ, 1er, 22 mai 2008, pouvoir n° 06-14.952, Bull, 2008, I, n° 147.  « La notice de présentation du 
produits litigieux ne contenait pas les informations  nécessaires » 
Par un autre arrét la cour de cassation a relevée « la résponsabilité du fabricant d’un produit destiné a combler les 
rides du visage, dont, eu égard à la gravité des effets nocifs constatés, ni la notice d’information remise au 
praticien, ni la brochure publicitaire destinée à la patiente, ne faisait état, de sorte que, dans ces circonstances, il 
n’offrait pas la sécurité à la quelle on pouvait légitimement s’attendre alors meme qu’il aurait fait l’objet d’un 
certificat de libre vente. » Cass Civ, 1er, 22 novembre 2007, pouvoir n° 06-14.174, Bull, 2007, I, n° 368. 
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عدل النشرة الخاصة بالمنتوج ت انه قام بالأبحاث و في هذه الحالة یمكن للمنتج ان ینفي مسؤولیته باثبا

 .1عندما علم بالحالات المشكوك فیها

الصرامة التي تمیز بها القضاء عند بلورته لمسؤولیة المنتج بسبب اخلاله بالتزامه رغم هذه و  

رر، ثم اثبت بالسلامة، إلا ان أساس قیام مسؤولیة المنتج لم یتغیر فیتعین لقیام مسؤولیة المنتج اثبات الض

 .2اثبات العلاقة السببیة بین الضرر و العیب الذي في الدواءوجود عیب بالمنتوج و 

من  379الجدیر بالذكر أن القانون الجزائري لم یتضمن اي تعریف للعیب، فقد جاء في المادة و  

إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع ... یكون البائع ملزم بالضمان " :القانون المدني

ن قیمة الشيء او فاعتبر المشرع الجزائري ما یؤدي إلى الانقاص م..." به بحسب الغایة المقصودة منه

 .من الانتفاع به عیبا

ظننا، أن غایة المشرع من عدم اعطاء تعریفا للعیب، هو تطور الصناعات بشكل یجعل  في حد 

، بكل ما یدخل علیها من سن تعریف واحد مانعا یمنع القانون من مواكبة التطور الذي تعرفه المنتوجات

القضاء بلورة هذا ، وأن المشرع الجزائري ترك للفقه و من مضافات ومن مواد ومن تحویلات ومواد كمیائیة

 .التعریف

الوصمة، الرداءة او النقیصة التي یخلو منهاالخلق النقص و ": یعرف العیب في اللغة، أنهو  

 .3..."السلیم او الصنع السلیم

 .4."الافة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع: "لقد عرفه القضاء المصري انهو  

إذا لم : "تعریفا للعیب على أن 1993نوفمبر  24جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في و 

أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من ... یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها

 5."او حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله... الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه

محكمة النقض الفرنسیة كانت السباقة في بلورة العیب في المنتوج، و ذلك بوضع على عاتق غیر أن 

تسلیم منتوجات خالیة من عیب  : "البائع أو المنتج التزام بضمان السلامة، على انه یقع على عاتقهما

 1..."في الصنع أو نقص بحد یشكل خطر على الاشخاص

                                                           
1 - Cass Civ, 1er, 19 mars 2009, pouvoir n° 08-10.143. www.courdecassation.fr.  
2 - Cass Civ, 1er, 23 septembre 2003, pouvoir n° 01-13.063, Bull, 2003, I, n° 188. 

 .283ص ، 1994المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، جمھوریة مصر العربیة،   -3
 . 44، ص 1976عبد الرزاق حسن فرج، الابراء من الالتزام، دار الاتحاد، القاھرة، -4
، انظر عمر بن سعید، الاجتھاد القضائي وفقا لاحكام القانون المدني، دار 103404ملف رقم  1993نوفمبر  24قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -5

 .243، ص 2004الھدى، 
 26 - Cass Civ, 1er, 20 mars 1989, n° 87-16.011, Dalloz, 1989, jur., p. 381. 
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، عند 1قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و  03-09ن رقم هذا ما سنه المشرع الجزائري في القانو 

مـنتوج خـال من أي " :على أنه 03تعریفه للمنتوج السلیم و النزیه و القابل لـلتـسویق و ذلك في المادة 

ه أو مـــــصـــــالح/ أو عــیب خــفي یـضــمن عــدم الإضـرار بـــــصـــــحــــة وسـلامــــة المستهلك و/نــقص و

 ."المـــــادیــــة و المعنویة

هي عیب بالنتیجة التي یؤدي إلیها، و علیه نجد أن المشرع في قانون حمایة المستهلك ربط الو 

الاضرار بصحة و سلامة المستهلك، واضعا على عاتق المنتج التزام بسلامة، غیر أن ما یجب توضیحه 

السلامة، فالعیب المقصود في هذا الصدد هو عدم یجب التفرقة بین عدم المطابقة و  في هذا الصدد أنه

لیس العیب الذي یؤدي إلى تعطیل او الانقاص من فعالیة ب الذي یجعل المنتوج یشكل خطر، و ذلك العی

 .المنتوج

عرف القضاء الفرنسي بعدها تطورا واضحا حیث اعتبر المنتج مسؤولا لیس فقط اتجاه المشتري و 

عیب في المنتوج لا یوفر السلامة المرجوة منه في ظروف  بل اتجاه الغیر كذلك، في حالة وجود

 .2الاستعمال العادیة

علیه فإن حصول المنتوج على رخصة الوضع في السوق لا ینفي قیام مسؤولیة منتج الدواء و 

یر هذا الأخیر لسلامة المرجوة، وفي حالة تشكیله لخطر على صحة وسلامة المریض في حالة عدم توف

المعاییر المطلوبة في وقت عرض الدواء المنتج احترام القواعد الفنیة و  لو أثبتو  أو المستهلك، حتى

 .3في السوق لتداول

مسؤولیة المنتج صاحب رخصة وضع الدواء في السوق على أساس الاخلال بالتزامه بالاحتیاط -ثانیا

 .عند متابعة الدواء بعد حصوله على الرخصة

جویلیة  06المؤرخ في  284-92التنفیذي رقم  من المرسوم 31و  30لقد نصت المادتین 

تسجیل الدواء لا یعد :"المتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، أن 1998

كما .حیث یمكن اتخاذ قرار سحب الدواء من التداول  بناء على طلب المؤسسات الصانعة للمنتوج "نهائیا

التعدیلات الخاصة بجوانب الضرر في الدواء أو احتیاطات  من نفس المرسوم أن 24نصت المادة 

                                                                                                                                                                                     

 « tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication de nature à créer un danger 
pour les personnes ou les biens. » 

 .14، ص 2009مارس  08الصادرة بتاریخ  15الجریدة الرسمیة العدد  -1
2 - Cass Civ, 1er ,  3 mars 1998, n° 96-12.078, Bull. civ. I, n° 95. 
«  médicament présenté dans une enveloppe non digestible ayant causé un grave abcès intestinal chez un 
patient ». 
3 - Cass. civ, 1er  ,  27 janvier 1998, Bull. civ. I, n° 33. 
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الاستعمال التي یقوم بها المسؤول عن تسویق الدواء یجب ان تكون موضوع لترخیص یقدم إلى الوزیر 

 .المكلف بالصحة لیعرض على الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة

على رخصة وضع الدواء في السوق  بالتالي یقع على عاتق المنتج متابعة المنتوج  بعد حصولهو 

ادخال رر یفوق الفعالیة المرجوة منه، و تقدیم طلب سحبه من التداول في حالة ما ثبت احداثه لضو 

 .التعدیلات اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك بعد اعلام السلطات المختصة

الأبحاث العلمیة لبان، أنه رغم في هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة الدستیو 

الملاحظات الكلینیكیة التي اثبتت عدم صلاحیة استعمال الدواء بعد عرضه للتداول، لم یقم المنتج باتحاذ و 

عدم صلاحیته لا ینفي مسؤولیته، اي إجراء، و ان دفعهبوجود ابحاث اخرى مخالفة لتلك التي أثبتت 

 .1التزامه بالاحتیاطاعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن منتج هذا الدواء أخل بو 

: كما قامت المحكمة بمناسبة نظر ذات القضیة بقلب عبأ الاثبات فجاء في احدى حیثیاتها أنه

في حالة ثبوت تعرض الضحیة لدواء محل النزاع، یقع على عاتق المخابر التي وضعت الدواء لتداول "

 2."ءفي السوق اثبات ان الضرر الذي اصاب الضحیة لیس له علاقة بالدوا

في هذه الحالة تقوم مسؤولیة المنتج على اساس الخطأ، ویقع على عاتق الضحیة اثبات عدم 

 ".دیستیلبان"سلامة المنتوج كما هو الحال في قضیة 

 :مسؤولیة المنتج صاحب رخصة وضع الدواء في السوق عن خطر التطور -ثالثا

(Le risque de développement)    

عرض  الذي لا یكون معروفا وقتالخطر الذي یشكله الدواء و و ذلك یقصد بخطر التطور، ه

التي تبین كتشف إثر تطور الأبحاث العلمیة والتقنیة في وقت لاحق، و الذي یالدواء للتداول في السوق، و 

 . 3خطر الدواء

في هذه الحالة یمكن لمنتج الدواء أن یتحلل من مسؤولیته، بإثبات عدم علمه بالعیب الذي في 

 التقنیة التي كانت موجودة وقت عرض الدواء للتداول،كونه احترم المعلومات العلمیة و  الذي أنتجه،الدواء 

                                                           
1 -Cass Civ, 1er, 07 mars 2006, pouvoir n° 04-16/179, Bull, 2006, I, n° 142 et Civ, 1er, 07 mars 2006, pouvoir n° 
04-16.180, Bull, 2006, I, n° 143, p 130. 
2 - « Qu’en cas d’exposition de la victime à la molécule litigieuse, c’est à chacun des laboratoires qui a mis 
sur le marché un produit qui la contient qu’il incombe de prouver que celui-ci n’est pas à l’origine  du 
dommage. » 
Cass Civ, 1er , 10 avril 2008, pouvoir n°08-16.305. www.courdecassation.fr 
3 -Patrick thourot, Le risque de développement, SCOR papers, n° 11, p1. 
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عندها یتحقق القاضي من أن وقت عرض الدواء . أن العیب ظهر بفعل التطور العلمي اللاحقو 

 .1عیبللتداول في السوق لم یكن ممكن باستعمال المعلومات التقنیة و العلمیة المتوفرة اكتشاف ال

عاتق المنتج عبأ اثبات خطر التطور، فعلیه تقدیم الدلیل على استحالة معرفته العیب  ویقع على

 .الموجود بالدواء وقت عرضه للتداول

 :المسؤولیة في حالة تعدد المنتجین-رابعا

قد یجد الضحیة الذي اصابه ضرر نتیجة استهلاكه لدواء، نفسه أمام اشكالیة تعدد المنتجین، كما 

 .الحال إذا تعددت المخابر المنتجة لنفس الدواء، الذي ادى إلى وقوع الضرر الذي اصاب به الضحیة هو

لقد أوجد الاجتهاد القضائي الفرنسي الحال في مثل هذه الحالة، بحیث قلب عبأ الاثبات، فیكفي 

تق كل مخبر لضحیة اثبات أن الضرر الذي اصابه كان ناتج عن تناوله الدواء المعني، و یقع على عا

في حالة ، و 2من المخابر المنتجة لدواء اثبات أن منتوجه لیس هو الذي أدى إلى احداث الضرر بالضحیة

 .عدم اثبات ذلك یتم الزامهم بالتضامن

 :صعوبات تقریر مسؤولیة منتج الدواء-خامسا

ق، ما یمكن ملاحظته عند استعراض مسؤولیة منتج الدواء، صاحب رخصة وضع الدواء في السو 

و أدلیل من قبل الضحیة على استهلاك ان هذا الموضوع لیس بالسهل ، خاصة ما یتعلق بإقامة ال

ة الدلیل على استعماله استعمال الدواء، فالاجتهاد القضائي تواتر على وضع على عاتق المتضرر اقام

 .3اثبات ان هذا الاستعمال كان یمكن أن یحدث الضررللدواء، و 

افي  لاثبات وجود عیب بالدواء، ولا العلاقة السببیة بین الدواء غیر كسبق ذكر أن استعمال و 

 .4الضرر الذي أصاب الضحیةالدواء و 

تزید صعوبة الاثبات بالنسبة للضحیة في حالة عدم وجود دلائل علمیة على ان الدواء یؤدي إلى و 

لتخفیف من هذه ، لذلك كان على الاجتهاد القضائي التدخل 5الأضرار التي تعرضت لها الضحیة

اقرت في العدید من قراراتها الحدیثة، ان وجود قامت به محكمة النقض الفرنسیة و  الصعوبة، و هذا ما
                                                           

1 - Cass Civ, 1er , 19 mars 2009, pouvoir n° 08-10.143. www.courdecassation.fr 

2 - Cass Civ, 1er, 24 septembre 2009, pouvoir n° 08-16.305, Bull, civ, 2009, I, n° 187 et Cass civ, 1er, 28 janvier 
2010, pouvoir n° 08-18.837, Bull, civ, 2010, I, n° 22. « Que le fait que, les deux laboratoires aient tous deux 
mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait ne contesté, ne pouvait fonder une action 
collective, en énonçant que, dés lors qu’il était établi que la molécuke incriminée était la cause de la 
phatologie, il appartenait à chacun des laboratoires en cause de prouver que son produit n’était pas à 
l’origine du dommage. » 
3 -Cass civ, 1re, 5 avril 2005, pourvois n° 02-11.947 et n° 02-12.065, Bull. 2005, I, n° 173.  
4 -Cass civ, 1re,  22 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.171. www.courdecassation.fr 
5 -Cass Civ,1re, 23 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.063, Bull.civ, 2003, I, n° 188. 
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قرائن محددة و مترابطة و خطیرة  تكفي لاثبات وجود علاقة سببیة بین الدواء و المرض الذي تعرض  له 

ة، فاكدت الغرفة الثانیة لمحكمة النقض مستعمله، و ذلك تخفیفا  لعبأ الاثبات الواقع على عاتق الضحی

ظهور وقت القصیر الفاصل بین التلقیح و بسبب الظروف الخاصة المستنبطةو من ال" الفرنسیة  انه 

غیاب أسباب أخرى ئلیة و غیاب سوابق مرضیة لضحیة و أعراض المرض، و بسبب عدم وجود سوابق عا

 .1"ظهور المرض لدى الضحیةین التلقیح و توجد علاقة سببیة ب یمكن أن تؤدي لنفس المرض، فإنه

كما قررت الغرفة الاولى لمحكمة النقض الفرنسیة، انه في غیاب دلائل علمیة على وجود علاقة 

یل وجود علاقة استهلاك الدواء أو استعماله، یمكن ان یستنبط من قرائن قویة و متوافقة دلبین المرض و 

 .2الدواءسببیة بین الضرر و 

بات یعود للقضاة تقدیر وجود قرائن من عدمه و إن كانت هذه القرائن كافیة لاثیجب توضیح أنه 

حسب القضیة المطروحة امامهم لك بأخذ حالة بحالة و ذالعلاقة السببیة بین المرض والدواء المستعمل، و 

روسي كما ذهب لذلك الاجتهاد القضائي في عدة قرارات تتعلق بالأضرار بعد التلقیح ضد التهاب الكبد الفی

 .3ب و علاقته بظهور مرض التصلب المتعدد عند العدید من الأشخاص الذین تم تلقیحهم

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<—Áä÷]<ª<]ÊÇ÷]<ƒïÊ<Ìí}Ö<xfl⁄<‡¬<Ì÷ÊÇ÷]<ÌÈ÷Êˆä⁄<

كما سبق بیانه في المطلب الأول من هذا الفصل، أن من المهام الرئیسیة لسلطات المخول لها 

الأدویة قبل عرضها للمستهلكین، منح رخصة وضع الدواء في السوق، اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتقییم 

ة الادویة جل ضمان مطابقأعدیل هذه الرخصة، من تدقة الاجراءات الضروریة لتجدید و كذا تحدید بو 

 .الفعالیةالسلامة و و  معاییر المطلوبة من حیث النوعیة لل

                                                           
1 -Cass Civ, 2eme,  25 mai 2004, pourvoi n° 02-30.981, Bull. 2004, II, n° 237.   
2 -Cass Civ,1re , 25 juin 2009, pourvoi n° 08-12.781, Bull. 2009, I, n° 141.  
« la preuve scientifique certaine d’un lien de causalité entre l’injection vaccinale et le déclenchement de la 
pathologie n’est pas requise et le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu’elles soient 
graves, précises et concordantes , excluant l’exigence d’une preuve formelle d’un lien de causalité direct et 
certain » 
3 -Cass Civ, 1re, 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.556, Bull. 2010, I, n° 245. 
« la cour d’appel [avait] estimé souverainement qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un 
lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que [la demanderesse] ne 
présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus 
quinze jours après la dernière injection ne constituaient pas des présomptions graves, précises et 
concordantes, en sorte que n’était pas établie une corrélation entre l’affection […] et la vaccination » 
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المحدد لمهام الوكالة الوطنیة  308-15من المرسوم التنفیذي رقم  05فقد ورد في نص المادة 

للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري و تنظیمها و سیرها و كذا القانون الأساسي لمستخدمیها 

الاخطار ب البشري، وكذا تقییم الفوائد و وكالة صلاحیة تسجیل الأدویة المستعملة في الطتتولى ال :"انه

 ."المرتبطة باستعمالها

یكون كل منتوج صیدلاني : " من القانون المتعلق بالصحة الجدید على ان 230كما نصت المادة 

و نصت المادة ."الصیدلانیةقبل تسویقه محل مقرر تسجیل أو مصادقة تمنحه الوكالة الوطنیة للمواد 

ر خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة الوكالة مؤسسة عمومیة ذات تسیی: "نفس القانون على ان224

 ."الاستقلال المالي، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحةو 

إن كان تسجیله یعد قرار إداري احادي، و  علیه فإن القرار الصادر بتسجیل الدواء أو برفضو 

 284-92من المرسوم التنفیذي رقم  12صدر من قبل الوزیر المكلف بالصحة حسب المادة القرار ی

علیه ، فإن القرار یتخذ باسم الدولة و المتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

 .فإن أي خطأ مرتكب بمناسبة تسجیل الدواء یؤدي لا محال إلى قیام مسؤولیة الدولة

هل یمكن لضحیة ضرر ناتج عن استعمال الدواء أن تطلب تعویض السؤال المطروح، غیر أن 

من الدولة ممثلة في السلطة المخول لها منح رخصة وضع الدواء في السوق، باعتبار الدولة قانونا 

 هي المخول لها مراقبة فعالیة و أخطار الدواء قبل عرضه لتداول في السوق؟

مسؤولیة الدولة في عدة مناسبات كانت فیها المواد الصیدلانیة خاصة أن القضاء الإداري قرر 

 .1سبب في احداث اضرار

و باستقراء عدید القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، یتبین أن مسؤولیة الدولة في مجال 

ضع الاضرار الناتجة عن الادویة تقوم في حالتین، الحالة الأولى هي ارتكابها لخطأ عند منح رخصة و 

و الثانیة في حالة عدم قیام الدولة بممارسة سلطتها العامة في تنظیم مرفق ) اولا(الدواء في السوق 

كما أن الاجتهاد القضائي عرف تطورا كبیرا في ) ثانیا(الصحة بسحب رخصة وضع الدواء في السوق 

الاضرار المادیة بل مجال التعویض عن الاضرار الناجمة عن استهلاك الدواء و لم یكتفي بالتعویض عن 

 ).ثالثا(الاضرار المعنویة كذلك 

 

                                                           
1-CE, Ass, 9 avril 1993, Époux B, req. n°138663, affaire du sang contaminé et CE, 9 mars 2007, Mme A., n° 
267635,  affaire de vaccination contre l’hipatite B. www.conseil-etat.fr 
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 :ارتكاب خطأ عند منح رخصة وضع الدواء في السوق -ولاأ

عن  18731فبرایر  08تم تقریر مسؤولیة الادارة لأول مرة بموجب قرار بلونكو الصادر بتاریخ  

المطبقة على الإدارة عن  قرر القضاء بموجب نفس القرار استقلال القواعدمحكمة التنازع الفرنسیة، و 

 . 2القواعد العامة

غیر أنه تقررت مسؤولیة الدولة بسبب منح رخصة وضع الدواء في السوق دون مراقبة، لأول مرة 

، بمناسبة هذا القرار أكد 19683جوان  28بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

أساس أنه عند تقدیم طلب الحصول على رخصة وضع دواء مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الدولة على 

بهذا تم عرض ادویة الاولیة ولا المنتوج النهائي و  في السوق لم یتم اجراء مراقبة المواد" ستالینو"

اعتبر مجلس الدولة لجنة التقنیة من اجل مراقبتها، و للمستهلكین تختلف تركیبتها عن العینات التي قدمت ل

ارتكبت خطأ جسیم بمنح الرخصة بدون مراقبة مخلة بذلك بالتزامها بضمان مراقبة أن السلطات العامة 

 .للانتاج

منح رخصة وضع باستقراء هذا القرار نجد أن الاجتهاد القضائي قرار مسؤولیة الدولة بسبب 

 أوضح الأساس القانوني لقیام مسؤولیة الدولة المتمثل في اثبات ارتكاب الخطأالدواء في السوق، و 

v ؤولیة الدولة عن منح رخصة الدواء في السوق على أساس الخطأمس : 

قد ة الدولة اثبات ارتكابها لخطأ، و بموجب القرار المذكر اشترط القضاء الإداري لتفعیل مسؤولی

 .4"كل مخالفة لالتزام موجود او قائم: " عرف البروفیسور مارسال بلانیول الخطأ على أنه

عتبار لدرجة الخطأ في قیام المسؤولیة، فإن الخطأ البسیط یكفي في القانون المدني لیس هناك ا

لقیام المسؤولیة، غیر أن في القانون الإداري یتطلب في بعض اعمال الإدارة اثبات ارتكاب الإدارة لخطأ 

أن طبیعة الاعمال التي تقوم بها الإدارة هي التي تحدد طبیعة الخطأ الذي ، و 5جسیم حتى یمكن مسألتها

 .قیام مسؤولیتهایتطلب ل

                                                           
1 46-TC, 08 février 1873, Blanco, D, 20 mars 1873, concl, David S.http://actu.dalloz-etudiant.fr.  

البحوث و الدراسات العربیة  1الدكتور محمد فؤاد مھنا ، مسؤولیة الإدارة في تشریعات البلاد العربیة ،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة ، معھد  - 2
 .55، ص 1972جامعة القاھرة ، 

3-CE, ass, 28 juin 1968, N° 67593. « … Des faits lourdes que l’état aurait commises, en accordant sans 
contrôle et en ne retirant pas assez tot le visa du ministre de la spécialité en question ou en n’assurant pas 
la surveillance de la fabrication. » 
4-Planiol Marcel, Traité élémentaire de droit civil, 3éme éd, 1950, tome II, p 15. « La faute estun manquement à 
une obligation préexistante » 

 .22، ص  1994ات الجامعیة، سنة الأستاذ رشید خلوفي ، قانون المسؤولیة الإداریة ، دیوان المطبوع- 5
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ارة لخطأ جسیم لقیام فإذا كانت الأعمال التي تقوم بها خطیرة بطبیعتها یشترط اثبات ارتكاب الإد

العكس، كلما كانت اعمال الادارة تتسم بالبساطة فیكفي اثبات خطأ بسیط لقیام مسؤولیة مسؤولیتها و 

مرة بموجب قرار توماسو  الذي قرره لاول غیر أن الاجتهاد القضائي لم یعطي تعریفا للخطأ الجسیم.الإدارة

اكتفى ببیان أنه في الحالة التي تتمیز فیها اعمال الإدارة بالخطورة یجب ان یثبت المضرور قریكو، و 

ارتكاب الإدارة لخطأ جسیم لقیام مسؤولیتها، حتى تتمكن الإدارة من تادیة مهامها على احسن وجه دون 

 .1ها لمجرد خطا بسیطان تجد نفسها مهددة بقیام مسؤولیت

بتفحص الإجتهاد القضائي نجد أن القاضي الإداري یشترط ارتكاب الإدارة لخطأ جسیم حتى و 

هذا ما قرره مجلس الدولة في الرقابة التي تمارسها الإدارة، و تقوم مسؤولیتها عندما نكون بصدد اعمال 

 .اثبات خطأ جسیم لتفعیل مسؤولیة الإدارةالتي تعرضنا له سابقا، این اشترط القاضي " لوستالینو"قضیة 

اشترط لقیام مسؤولیة الدولة بسبب منحها رخصة لاجتهاد القضائي تراجع بعد ذلك و غیر ان ا

كان ذلك بمناسبة قضیة الدم الملوث أین ات مجرد خطأ البسیط أو الیسیر، و وضع الدواء في السوق اثب

، أن مسؤولیة الدولة تقوم بمجرد 19932أفریل  09أكد القاضي الإداري  بموجب قرار صادر بتاریخ 

 .اثبات ارتكابها لخطأ أیا كان نوعه

 "المیدیاتور"هذا ما أكده مجلس الدولة، بمناسبة الفصل في عدة قضایا مرفوعة من ضحایا دواء و 

علیه و  "یكفي اثبات ارتكاب الوكالة لخطأ أیا كان نوعه أثناء ممارسة مهامها كشرطة لدواء: "بحیثیاته انه

اثبات ارتكاب السلطات المختصة بمنح رخصة وضع الدواء في السوق، المتمثلة في الوكالة الوطنیة 

 .3للمواد الصیدلانیة في الجزائر لخطأ بسیط عند تسجیل الدواء یكون كافي لقیام مسؤولیة الدولة

 

                                                           
1 -Ce, 10 févriere 1905, Tomaso Grecco, Rec. Lebon, p. 139 
2 -CE, ass, 09 avril 1993, n° 3939904. «  Eu égard, tant à la nature des pouvoirs conférés par les dispositions 
du code de la santé publique à l’AFSSAPS, qu’aux buts en vue desquels ces pouvoirs lui ont été attribués, 
responsabilité de l’état peut ètre engagée par toute faute commise par l’agence dons l’exercice de sa 
mission de police des médicaments. »www.consei-etat.fr 
3 -CE, 1er, 09 novembre 2016, chambre de la section du contentieux, pouvoirs n° 393904, n° 393902 et n° 
393926.« Considérant, en premier lieu, qu’eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par ces 
dispositions aux autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments, qu'aux buts en vue 
desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute 
commise dans l'exercice de ces attributions ; que si la cour a fait mention, pour apprécier la responsabilité 
de l'Etat au cours de la période allant de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator, en 1974, à 
l'année 1994, des moyens de contrôle à la disposition de l'administration et de sa méconnaissance des 
risques liés à la prise de ce médicament, il ne ressort pas des motifs de son arrêt qu'elle aurait subordonné 
la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, durant cette période, à la caractérisation d'une faute d'une 
certaine gravité ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait, pour cette raison, 
commis une erreur de droit. » www.conseil-etat.fr 
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 :مسؤولیة الدولة عن عدم سحب رخصة وضع الدواء في السوق -ثانیا

لة الوطنیة للمواد الصیدلانیة لا ینقضي بمنحها لرخصة عرض الدواء في السوق، بل إن دور الوكا

عدیل سبق لنا في معرض بحثنا هذا الحدیث عن تتي یبقى الدواء معروضا لتداول، و یستمر طیلة الفترة ال

الذي جبه لكل مسؤول عن تسویق الدواء و هو الإجراء  الذي یمكن بمو رخصةوضع الدواء في السوق، و 

من المرسوم  24أدخل على المنتوج المسجل تعدیل أن یحصل على ترخیص، كما نصت علیه المادة 

من نفس المرسوم على أنه یمكن لسلطة المختصة بالمراقبة ان  25نصت المادة و  .284-92التنفیذي 

 .تقترح في أي لحظة إجراء تغییر لمقرر تسجیل الدواء

 31و 30سحب التسجیل أو توقیفه تطبیقا لأحكام المواد كما یمكن للسلطات المختصة بالمراقبة 

الیقظة، الهیئات ب أي هیئة وطنیة او دولیة لسهر و بناء على طل 284-92من المرسوم التنفیذي رقم 

أو توزیعها، مؤسسات صنع المنتوجات الصیدلانیة / الوطنیة لصحة العمومیة، مؤسسات استیراد الأدویة و

جمعیات ج، الجمعیات ذات الطابع العلمي و ما المؤسسات الصانعة للمنتو و الأجنبیة لاسیأالمحلیة 

 .المستهلكین

تصدر لمكلف بالصحة على سبیل التحفظ، و یتم توقیف التسجیل بناء على مقرر یتخذه الوزیر او 

 .بعدها اللجنة المختصة رأي نهائي في التدبیر التحفظي

بعد طلب من احدى الجهات المذكورة، و  ىفإذا لم تقم  السلطات بسحب الدواء رغم حصولها عل

لخطأ یؤدي إلى قیام  حصولها على معلومات كافیة تثبت الأخطار التي یشكلها الدواء، تعد مرتكبة

، في هذه 1"المیدیاتور"هذا ما قرره الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة مسؤولیتها و 

یدیاتور تعویضات من الدولة، فأید مجلس الدولة القرار القضیة طالب المتضررین من استهلاك دواء الم

الصادر عن المحكمة الإداریة بباریس التي اعتبرت ان مسؤولیة الدولة قائمة بسبب خطأ الوكالة الفرنسیة 

، وهو 1999للامن الصحي في سحب رخصة وضع الدواء في السوق لدواء المیدیاتور ابتداء من جویلیة 

                                                           
1 - CE, 1er, 09 novembre 2016, chambre de la section du contentieux, pouvoirs n° 393904. 
« compte tenu des nouveaux éléments d’information dont disposaient alors les autorités sanitaires, 
notamment sur les effets indésirables du benfluorex et sur la concentration sanguine en norfenfluramine à 
la suite de son absorption, qu’elle a regardé tant les dangers du benfluorex que le déséquilibre entre les 
bénéfices et les risques tenant à l’utilisation du Mediator comme suffisamment caractérisés pour que 
l’abstention de prendre les mesures adaptées, consistant en la suspension ou le retrait de l’autorisation de 
mise sur le marché du Mediator, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat » 
www.conseil-etat.fr 
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الیقظة الفرنسیة اعتبرت فیه أن الاخطار المتعلقة عن اللجنة الوطنیة لسهر و  ر قرارالتاریخ الذي صد

 .2009نوفمبر  30بدواء المیدیاتور فاقت فوائده، و مع ذلك لم یتم سحب الدواء إلى غایة 

كما قضت المحكمة الإداریة بباریس بمناسبة الفصل في قضیة تتعلق بنفس الدواء، أن الدولة 

ذلك لكون بر سانوفین منتجة الدواء، و ؤولیتها جزئیا باثبات خطأ مرتكب من مخالیس بامكانها نفي مس

لیس ة الفرنسیة للمواد الصیدلانیة، و الدولة مسؤولة عن تعویض الاضرار الناتجة مباشرة عن خطأ الوكال

یكن  غیر أن مجلس الدولة الفرنسي، اعتبر انه إذا لم. لها سوى الرجوع على المخبر أمام القاضي العادي

بامكان الدولة نفي مسؤولیتها بتعویض الأضرار الناتجة عن اخطأ مصالحها، عندما یتعلق باشخاص 

عامة أو خاصة تعمل معها في تنظیم المرفق العام، إلا أنه عندما یتعلق بخطأ شخص خاص مثل 

سم الدولة، المخابر الصیدلانیة التي تخضع لرقابتها فقط أو رقابة سلطة مفوضة تمارس سلطة الضبط با

تنتفي مسؤولیة الدولة جزئیا في تعویض الاضرار، و یقع على عاتقها تعویض الأضرار الناتجة عن 

خطئها الشخصي، المتمثل في عدم وضع حد للخطر بسحب رخصة وضع الدواء في السوق، رغم ان 

بعدها اثبات خطأ اثاره المضرة كانت مؤكدة بالنظر إلى الفوائد التي سیجنیها المرضى، و یبقى للمریض 

 .1المخبر الصیدلاني امام القضاء العادي

 :مسؤولیة الدولة عن الضرر المعنوي -ثالثا

لا حة و انه یشكل خطرأي ضرر مادي، و قد لا یصیب مستهلك الدواء الذي ثبت أنه مضر بالص

یصاب المستهلك بالمرض الذي أثبتت الدراسات أنه ناتج عن الدواء المستهلك، غیر أن مستهلك الدواء 

یة بسبب استهلاك الدواء المضر، من تدهور حالته الصحالتعرض للمرض، و یعیش في قلق دائم خوفا من 

ؤولیة الدولة الذي منحت السلطات المختصة رخصة تسویقه، فهل یمكن في هذه الحالة أن تقوم مسو 

 .بسبب الاضرار المعنویة المتمثلة في القلق

عند منح الرخصة كما سبق إن الاجتهاد القضائي بعدما أكد مسؤولیة الدولة بسبب ارتكابها لخطأ 

تخفیف شروط قیام المسؤولیة باشتراط مجرد خطأ بسیط بعدما اشترط في الأول خطأ جسیم، بلور بیانه، و 

                                                           
1 - CE, 1er, 09 novembre 2016, chambre de la section du contentieux, pouvoirs n° 393904. 
« Considérant que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la faute ; que si, dans un tel 
cas, l'Etat ne peut s’exonérer de l’obligation de réparer intégralement les préjudices trouvant directement 
leur cause dans cette faute en invoquant les fautes commises par des personnes publiques ou privées avec 
lesquelles il collabore étroitement dans le cadre de la mise en œuvre d’un service public, il n’en va pas de 
même lorsqu’il invoque la faute d’une personne privée qui est seulement soumise à son contrôle, ou à celui 
d’une autorité agissant en son nom . »  
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عن الأضرار المعنویة التي قد یصابون بها من جراء استهلاك دواء ثبت  نظام خاص لتعویض الضحایا

 .اضراره بالصحة

، أنه یمكن لدولة ان "المیدیاتور"فلقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة  الفصل في قضیة دواء 

الذین لم یصابوا بامراض ون له من جراء استهلاك الدواء، و تعوض الضحایا عن القلق الذي یتعرض

 .طیرةخ

، نقض مجلس الدولة 393108تحت رقم  2016نوفمبر  09فبموجب قرار صادر  بتاریخ 

، الذي رفضت 2015جویلیة  02الفرنسي القرار الصادر عن المحكمة الإداریة لباریس الصادر بتاریخ 

  المحكمة الإداریة بموجبه طلب عدة ضحایا  تعویضهم عن ضرر القلق، المتمثل في الخوف من الاصابة

، أنه من حق الضحایا حتى في غیاب مضاعفات بمرض ضغط الدم  في المستقبل، واعتبر مجلس الدولة

أو امراض الحصول على تعویض جراء الضرر المعنوي الناتج من القلق الذي یستشعره الضحایا اتجاه 

 .1خطر اصابتها بمرض

ج عن القلق لم یكن مباشر النات غیر أنه في الموضوع اعتبر القاضي الإداري أن الضرر المعنوي

. الات اصابتها بضغط الدم ضئیلةان احتملتعویض لم تثبت ظروف استثنائیة و محقق، مادام أن طالبة او 

علیه وضع القاضي الغداري بموجب هذا القرار مبدأ جواز التعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن و 

 الذي  لم تقم الدولة بسحبه في السوق و  متحصل على رخصة الوضعالقلق المتسبب من استهلاط الدواة ال

 .2رغم اعلامها بالأخطار الناتجة عنه متسببة بخطئها في الضرر الذي أصاب الضحیة

تمثلة في، المعویض عن هذا النوع من الاضرار، و حدد مجلس الدولة الفرنسي شروط لكي یتم التو 

طبیعة الخطیرة للأمراض التي یمكن یستنبط القاضي هذه الشروط من الان یكون الضرر مباشر ومحققن و 

                                                           
1 - www.conseil-etat.fr « Un préjudice moral tiré de l’anxité éprouvée par un patient face au risque de 
développer une maladie grave peut ètre prie en compte. »  
-En lespèce, le conseil d’état a jugé que : « Le préjudice d’anxiété n’est pas direct et certain à propos d’une 
requérante ne faisant valoir aucune circonstance particuliére, que le risque très faible de développer, à la 
suite de la prise de Médiator, une hypertension pulmonaire sévère, et le risque faible qui diminue 
rapidement après l’arret du traitement, de développer une valvulopathie » www.conseil-etat.fr 
-CE, 5éme et 4éme SSR, 27 mai 2015, n° 371697. www.conseil-etat.fr 
Le conseil d’état a admis l’indémnisation d’un préjudice d’anxité suite a un litige relatif à une contamination 
post- transfusionnelle par virus de l’hépatite c, « que la conscience d’ètre atteinte d’une maladie grave peut 
ainsi ètre prie en compte, alors même a été traitée puis guérie, ce que présuppose néanmoins qu’elle ait été 
effectivement contaminée. » 
2 53-le Conseil d’État juge que le préjudice d’anxiété n’est pas direct et certain à propos d’une requérante ne 
faisant valoir aucune circonstance particulière. Il relève le risque très faible de développer, à la suite de la prise 
de Mediator, une hypertension pulmonaire sévère, et le risque faible, qui diminue rapidement après l’arrêt du 
traitement, de développer une valvulopathie cardiaque.www.conseil-etat.fr.  
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، الظروف الاستثنائیة لضحیةاحتمال الاصابة بتلك الامراض، و  أن یصاب بها مستهلك الدواء، و مدى

 .1كعدم تقدیم لها معلومات عن حالتها الصحیة أو عدم كفایة المعلومات

Ífi^{n÷]<o{vfπ]V<

<^{„ç˝]<‹{ÈøfliÖÌ{ËÊÅ˜]<‡¬J<

الاشهار عن الأدویة بكثیر من الدقة، فبالإضافة لكونه یخضع لقواعد لقد تناول المشرع تنظیم 

 2013 نوفمبر  09المؤرخ في  3782-13الاشهار المتعلقة بالمنتوجات المحددة بالمرسوم التنفیذي رقم 

الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، فإن الاشهار عن الادویة یخضع لقواعد قانونیة الذي یحدد الشروط و 

 .دقیقةاء على معلومات موثوقة وصحیحة و كل ذلك بهدف ضمان الاستعمال العقلاني لدواء بن خاصة،

إن اغلبیة دول العالم، و من بینها الجزائر وضعت قواعد صارمة للاشهار عن الأدویة لما و 

ن للاشهار من تاثیر على تعامل المستهلك مع الدواء، فلیس من الممكن ان یكون استهلاك الدواء شأنه شأ

استهلاك أي منتوج یتم الاشهار عنه، فیجب من خلال الحملات الاشهاري بالاضافة لكونها تروج الدواء 

 .أن تضمن الاستعمال الصحیح بل الامثل له

شرع لتنظیم الاشهار عن الأدویة لدى یجدر بنا البحث في الاطار القانوني الذي وضعه الم

البحث في مسؤولیة المتدخلین في الاشهار عن لاشهار،  و لى او ما هي الیات الرقابة ع) لمطلب الاولا(

 ).المطلب الثاني(الادویة 

ŸÊ˜]<g◊ π]V<

<ÌËÊÅ˘]<‡¬<Ö^„ç˛÷<ÍfiÁfi^œ÷]<›^øfl÷]J<

إن الغرض الاساسي من تنظیم المشرع لموضوع الاشهار عن الأدویة هو حمایة الصحة العامة، 

حة، لا تشكل و لمهني الصأة الموجهة سواء للجمهور و ذلك من خلال التاكد من أن الحملات الاشهاری

لا على وثیرة استهلاكه، وكذالك ضمان أن اي خطر على الصحة، ولا تؤثر على طریقة وصف الدواء و 

 .3أن تكون موضوعیةمان الاستعمال الامثل للأدویة، و دقیقة لضت التي یتم تقدیمها تكون كافیة و المعلوما

                                                           
1 -CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 mai 2015, n° 369142. 

 .08، ص 2013نوفمبر  18الصادرة في  58ج ر العدد   - 2
3 -Peigné Jérome, Le droit du médicament après la loi du 26 février 2007 et l’ordonnance du 26 avril 2007, 
RDSS, 2007, p 579. 
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أن الادویة التي تحصلت على رخصة وضع الدواء في السوق  ما یجب توضیحه في هذا الصدد

التي تعرضنا لها في معرض المبحث الاول من هذا الفصل هي وحدها التي یمكن ان تكون موضوع 

للاشهار، اما الأدویة التي لم تحصل على رخصة وضع الدواء في السوق، او التي رفضت الوكالة 

و تلك التي تم سحب رخصة الوضع في السوق الخاصة بها، أة، لرخصالوطنیة للمواد الصیدلنیة منحها ا

 .أو توقیف العمل بها، فلا یمكن ان تكون موضوع لأي عملیة اشهاریة

ناول تعریف الاشهار عن الأدویة لذلك ارتاینا عند تناولنا لنظام القانوني للاشهار عن الادویة، ت

تحدید القواعد القانونیة المنظمة للاشهار الموجه كذا و ، )الفرع الاول(تمییزه عن المفاهیم المماثلة و 

هني الصحة، خاصة واصفي الأدویة للجمهور أو المستهلكین، وكذا القواعد التي تحكم الاشهار الموجه لم

 .مصرفیهاو 

ŸÊ˜]<≈Ü{{{À÷]V<

<Ì{ËÊÅ˜]<‡¬<Ö^{„ç˜]<›Á{„À⁄<

، المحدد للقواعد  2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  03لقد عرفت المادة 

كل اعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة :" ، الاشهار على انه1المطبقة على الممارسات التجاریة

 ."إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال المستعملة

یعلن یشهیر مواد صناعیة اي ، و اظهاره شهیرایعرف الاشهار في اللغة العربیة، اشهار امرا أي و 

 .2عنها لتصیر معروفة فتقتنى

فن التأثیر هو ، و خاصیة لكل ما هو عامیعرف الاشهار في اللغة الفرنسیة، على أنه و 

 .3البسیكولوجي على الجمهور لاغراض تجاریة

وسیلة اعلام :" ا عن التعریف القانوني، فلقد عرفت محكمة النقض الفرنسیة الاشهار على أنهأم

 4."موجهة لزبون لاتخاذ رأي بشان خصائص المنتوج أو الخدمة

                                                           
 .03، ص 2004جوان  27، الصادرة في 41ج ر العدد  - 1
 معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي - 2

https://www.almaany.com 
3 - Paul Robet, Le petit ROBERT 1, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition 1977, 
p 1563. « Caractère de ce qui est public. Le fait, l’art d’exercer une action psychologique sur le public à 
des fins commerciales. » 
4  -la Cour de cassation définit la publicité comme un « moyen d’information destiné à permettre au client 
potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés » 
Cass. crim., 23 mars 1994, Bull. crim. n° 114 et Cass. com., 6 mai 2008, pourvoi n° 04-19713. 
www.courdecassation.fr 
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علیه یستخلص من هذه التعریفات ان كل الاعلانات عن المنتوجات سواء كانت منشورة في و 

الصحافة او على اللوحات الدعائیة أو مرأیة عبر قنوات التلفیزیونیة، أو الانترنات او مسموعة عبر قنوات 

 .لمیة او الطبیة أو الصفحات أو البطاقیات تعد اشهاراالرادیو، أو الكتابات الع

كما یستخلص من هذه التعریفات ان الغرض من الاشهار هو التأثیر على اختیارات المستهلك، 

فوائد للمنتوجات محل الاعلان، أكثر من ذلك  یؤثر الاشهار على سلوك خصائص و بما یعرضه من 

 .1المستهلك

من المنتوجات المعروضة للاشهار، فالاشهار عن الادویة یمس غیر أن الأدویة لیست كغیرها 

لذلك وضعت قواعد خاصة . 3مباشرة الصحة العامة، لانه یمكن ان یؤدي إلى مضاعفة استهلاك الأدویة

 .تحكم الاشهار عن الادویة

یمثل الاشهار :" من مشروع تمهیدي لقانون الصحة على انه 02فقرة  324لدى نصت المادة 

لصیدلانیة الموجه لمهنیي الصحة في كل نشاط یتم بموجبه الترویج لوصف المواد الصیدلانیة للمواد ا

 ."و تسلیمها

ذلك باعتبار كل عملیات حمایة، و باستقراء المادة نجد ان قانون الصحة الجدید وسع من ال

الادویة اشهارا هم وصف وتسلیم كل مهني الصحة الذین یخول للاطباء و الان الموجهة لصیادلة و الاع

 .ذلك لاخضاع اكبر عدد من الأعمال الترویجیة للقواعد المنظمة للاشهار عن الادویةو 

 :ترقیتها الملغى تنص، على أنهمن قانون حمایة الصحة و  02فقرة  194في حین كانت المادة 

شهار الا كذاالترقیة الطبیة بالاعلام الطبي والعلمي و كل متعامل أخر متخصص في یقوم المنتجون و "

المسجلة أو المصادق طبیة المستعملة في الطب البشري و المستلزمات الالخاص بالمواد الصیدلانیة و 

 ."علیها بصفة قانونیة

علیه قانون حمایة الصحة و ترقیتها لم یعرف الاشهار عن الادویة، بل اكتفى بتحدید الأشخاص و 

المخول لهم القیام بالاشهار، على عكس القانون المتعلق بالصحة الجدید الذي اعطى تعریفا دقیقا 

العمومیة  من قانون الصحة 5122-1للاشهار عن الادویة، و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي في المادة 

                                                           
1 -George Dumayet, La publicité dans l’économie, les cahier de la publicité, V 15, n° 1, p 18. 
 « En faisant connaitre les produits, leurs caractéristiques et qualités, la publicité exerce une action 
d’information ; et informer, c’est exercer une influence sur le comportement du consommateur. » 

، 3، العدد 2008لجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، دیدن لوعزة، عرض الدواء لتداول في السوق في قانون الاستھلاك، المجلة ا -2
 .226ص 
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العرض عملیة اعلامیة بما فیها البیع والاستهلاك و  ، عندما عرف الاشهار عن الادویة أنه كل1الفرنسي

 .المباشر لدواء

وعلیه یستخلص من التعریفات القانونیة التي سبق ذكرها، أن كل العملیات الترویجیة المتعلقة 

ي تشجع على وصف الدواء أو تسلیمه تدخل تحت التالوسیلة المستعملة في الترویج و  بالأدویة، أیا كانت

 .محكمةیة و تخضع لقواعد قانونیة خاصة و مفهوم الاشهار عن الادو 

إن منظمة الصحة العالمیة ، أكدت انه یوجد تضارب مصالح واضح بین الأهداف التجاریة 

الجمهور، مما لصحة و الاقتصادیة لمهني اطبیة و الشرعیة لمنتجي الدواء و بین الاحتیاجات الاجتماعیة، ال

 .2یتعین معه استعمال الأدویة بطریقة عقلانیة

الخطیرة قد یؤدي إلى  إن الادویة قد تؤدي إلى مشاكل صحیة خطیرة و الاشهار عن هذه الادویة

" تمت حملة اشهاریة لدواء المتمثل في هرمون 1940فخلال سنة . اجتماعیةافة صحیة و 

 .3"دیتیلستیلبسترول

في حالة الحمل العادي یؤدي إلى تقویة ي من سقوط الحمل، و الم، على انه یحمعبر كل دول الع

اعف النساء التي استهلكناه خلال فترة حملهن ادى  إلى تضان الدواء كان عدیم الفعالیة، و  الجنین، غیر

بالنسبة لبنتهن التي تعرضن للدواء خلال فترة المرحلة الجنیة، ظهر خطر اصابتهن بسرطان الثدي، و 

اعتبر أن ن بنوع نادر لسرطان عنق الرحم، و في بعض الحالات أصبي الجهاز التناسلي و دیهن تشوهات فل

لذلك أكدت المنظمة . التنظیم الغیر كافي للاشهار عن هذا الدواء من الأسباب التي ادت إلى استهلاكه

من أالقیم العلاجیة و  دویة هو تغلیبالعالمیة لصحة أن المبدأ الاساسي عند تقدیم المعلومات بشأن الا

 .4المجتمع و العلم على المصالح التجاریة و المسائل المالیة

 

 

 
                                                           

1-Article 5122-1 du code de la santé public français : «  On entend par publicité pour les médicaments à 
usage humain toute forme d’information y compris le démarchage, la vente ou la consommation de ces 
médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les 
pharmaciens gérant une pharmacie a usage intérieur. » 
2-Barbara Mintzes, Promotion médicaments et santé des patients, Comprendre la promotion pharmaceutique et y 
répondre, manuel pratique, Organisation Mondial de la Santé et Action Internationale pour la santé, 2013, p 11. 
3 69- Le diéthylstilbestrol 
4- Lilia Zignshina et Joel Lexchin, Pourquoi la régulation de la promotion pharmaceutique est-elle 
importante ?,Comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre, manuel pratique, Organisation Mondial de 
la Santé et Action Internationale pour la santé, 2013, p 125. 
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v الفرق بین الاشهار عن الادویة و الاعلام العلمي: 

الاعلام العلمي حول المواد : " المتعلق بالصحة أن 11-18من القانون رقم  235نصت المادة 

قا لأحدث معطیات البحث الطبي مطابللتمحیص و ان یكون واضحا وقابلا الصیدلانیة اجباري، ویجب 

 ."العلمي عند توزیعه، و أن یذكر إجباریا التسمیة المشتركة الدولیة للمادة موضوع هذا الإعلامو 

یتمثل الإعلام العلمي : " من نفس القانون في تعریفه للاعلام العلمي أن 236نصت المادة و 

جیة الخاصة البیانات العلاثارها العلاجیة و آتركیبها و لق بكل معلومة تتعحول المواد الصیدلانیة في 

لها ونتائج الدراسات العیادیة الاحتیاطات الواجب مراعاتها وكیفیات استعمابمنافعها ومضارها، و 

یوجه و الاجلة، و أسمیتها العاجلة یة الممحصة المتعلقة بفعالیتها و التحلیلوالصیدلانیة والسمیة و 

للمرتفقین بغرض ضمان الاستعمال السلیم للمواد لمهنیي الصحة و م العلمي، خصوصا الاعلا

 ."الصیدلانیة

 06المؤرخ في  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  02هو نفس التعریف الذي جاءت به المادة و 

العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب الخاص بالاعلام الطبي و  1992لیة جوی

 .1البشري

یستخلص أن الاعلام العلمي، هو تقدیم معلومات تقنیة دقیقة متعلقة بالمنتوج، في حین أن علیه و 

اقناع المستهلكین  و  الاختیار، فالغرض من الاشهار هو التاثیر على .الاشهار یقدم معلومات عامة دعائیة

 ،2المصالح التجاریةمهني الصحة لتفضیل دواء على الاخر، فمن الواضح أن غرض القائم بالإشهار هو و 

لیس إلى تشجیع وصفه،أو نه هو الاستعمال السلیم لدواء، و في حین أن الاعلام العلمي الغرض م 

 .تصریفه او استهلاكه

لاعلام العلمي یتسم بالموضوعیة قد قررت محكمة العدل الأروبیة عند تمییزها بین الفعلین ان او 

 .3بالتوضیب الذي یحوي الدواء یتضمن نفس المعلومات الواردة بنشرة الدواء وو 

 

 

 

                                                           
 .1472، ص 1992جویلیة  12الصادرة في  53ج ر العدد  -1

2-L. Arcelin-Lécuyer, Campagne de Leclerc pour la distribution des médicaments non remboursés : Ceci n’est 
pas une publicité…, JCP E 2008, p. 2499« tout message d’une entreprise tourné vers les consommateurs 
n’est pas neutre…. la communication de l’entreprise est naturellement orientée vers son propre intérêt. » 
3 -CJCE Arret c-249/09, 5mai 2011, Novo Nordisk ASc /Ravimiamet. https://curia.europa.eu 
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Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]<V<

ÌËÊÅ˘]<‡¬<Ö^„ç˜^e<ìÈ}3÷]J<

لا یجوز : " المتعلق بالصحة في فقرتها الأولى، انه-18من القانون رقم  237لقد نصت المادة 

 ."الاشهار إلا بالنسبة للمواد الصیدلانیة المسجلة بصفة منتظمة

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها في فقرتها الثانیة  194نفس ما كانت تنص علیه المادة  هوو 

شهار كذا الالترقیة الطبیة بالاعلام العلمي و خر مختص في اآیقوم المنتجون وكل متعامل : "على أنه

و المصادق أالمسجلة بیة  المستعملة في الطب البشري و المستلزمات الطالخاص بالمواد الصیدلانیة و 

 ".علیها بصفة قانونیة

لیة جوی 06المؤرخ في  286-92من المرسوم التنفیذیالتنفیذي رقم  03تضمنت المادة كما 

العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري الخاص بالاعلام الطبي و  1992

 .نفس التعریف

ي اصلة على رخصة الوضع فعلیه لا یمكن ان تكون موضوع للاشهار إلا الأدویة المسجلة، الحو 

مهني الصحة، من ل المعلومات الضروریة للمستهلك و ذلك لأن الدواء المسجل یتوفر على كالسوق، و 

حیث دواعي الاستعمال، كیفیة الاستعمال، طریقة الاستعمال، احتیاطات الاستعمال، الاثار الغیر مرغوب 

 .فیها أو المزعجة و التدخلات مع باقي الأدویة

انوني، یجب ان تكون المعلومات الممنوحة لمهنیي الصحة فلكي یكون الاشهار عن الدواء ق

متطابقة مع المعلومات الموجودة بمقرر التسجیل، فعند قیام السلطات المؤهلة للمراقبة بتفحص شرعیة 

 .1الاشهار، تبحث في مدى تطابق الاشهار مع رخصة وضع الدواء في السوق

لیة جوی 06المؤرخ في  286-92ذي رقم من المرسوم التنفیذي رقم التنفی 04جاء بنص المادة 

العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، الخاص بالاعلام الطبي و  1992

لا یمكن القیام بأي عمل یخص المنتجات الصیدلانیة قبل الحصول على تاشیرة اشهار، یسلمها : "أنه

العلمي الخاص بالمنتوجات الطبي و  الاعلام الوزیر المكلف بالصحة، بعد استشارة لجنة مراقبة

 ." الصیدلانیة 

                                                           
1 -Lilia Ziganshina et Joel Lexchin, article prés ci, p 126. 
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یتولى مهمة الاعلام : " المتعلق بالصحة أنه 11-18من القانون رقم  238نصت المادة و 

الشركات المتخصصة في الترقیة نیة، منتجو المواد الصیدلانیة و العلمي و كذا الاشهار للمواد الصیدلا 

الاشهار للمواد الصیدلانیة لترخیص من ویخضع الاعلام العلمي و ري، الطبیة الخاضعون للقانون الجزائ

 ."الوزیر المكلف بالصحة

خذ یتبین أنالإشهار عن الأدویة یتعلقبالحصول على ترخیص من الوزیر المكلف بالصحة، بعد ا

 .ذلك لضمان رقابة مسبقة و علمیةرأي الجنة التقنیة المتخصصة و 

 2015دیسمبر  06المؤرخ في  308-15من المرسوم التنفیذي رقم  05وقد نصت المادة 

كذا الطب البشري وتنظیمها وسیرها و المحددة مهام الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في 

...  في اطار السیاسة الوطنیة للمواد الصیدلانیة تكلف الوكالة: " ، ان1القانون الاساسي لمستخدمیها

السهر على اعلان طبي موثوق به یتعلق بالمواد مراقبة الاشهار و  -:على الخصوص بما یأتي

 ." الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة المستعمالة في الطب البشري

 2015دیسمبر  06المؤرخ في  309-15من المرسوم التنفیذي رقم  07كما نصت المادة 

طب لدى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في ال المتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة

الاشهار بإبداء مراقبة الاعلام الطبي والعلمي و تكلف لجنة "  :، أن2سیرهاالبشري وتشكیلها وتنظیمها و 

العلمي حول المواد طلبات المتعلقة بالاعلام الطبي و ملفات ال: رایها، على الخصوص فیما یاتي

 ."و سحبهاأقة بالمواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة أو رفضها شیرة الاشهار التعلالصیدلانیة، منح تأ

علیه یتم منح الترخیص بالاشهار عن الأدویة من الوزیر المكلف بالصحة، بعد دراسة ملف و 

الاشهار، المحدثة لدى الوكالة الوطنیة لمواقبة مراقبة الاعلام الطبي والعلمي و طلب الاشهار من لجنة 

 . لمواد الصیدلانیةا

. العناصر التي تخضع للرقابةإلیها لم تحدد كیفیة المراقبة و  غیر ان المراسیم التنظیمیة المشار

غیر أن یستخلص من استقراء النصوص التنظیمة أن اللجنة تراقب مدى مطابقة المعلومات المتضمنة في 

 .یشكل اي خطرالاشهار مع خصائص الدواء، و التأكد أن الاعلان الاشهاري لا 

یسلم الترخیص بالاشهار لمدة ر مرخص بها تعتبر غیر قانونیة، و كل عملیة اشهاریة للادویة غیو 

لا تتجاوز خمس سنوات، غیر أن الترخیص لا یمكن ان تتجاوز مدته المدة الباقیة لقرار تسجیل الدواء إذا 

                                                           
 .05، ص 2015دیسمبر  20الصادرة في  67ج ر العدد  - 1
 .14، ص 2015دیسمبر  20الصادرة في  67ج ر العدد  -2
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-92من المرسوم التنفیذي رقم  09ذلك عملا باحكام المادة لمدة الباقیة تقل عن خمس سنوات و كانت ا

286. 

 09یتم سحب رخصة الاشهار عن الأدویة بنفس الأشكال المقررة لمنحها عملا باحكام المادة و 

یمكن أن تسحب التاشیرة بقرار مبین " :التي نصت أن 286-92من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة 

قبل تقدیم لام الطبي والعلمي، و مراقبة الاعالأسباب من الوزیر المكلف بالصحة، بعد استشارة لجنة 

یوم ابتداء  30اللجنة اقتراحها بسحب التأشیرة تخطر المستفیذ من تلك التأشیرة الذي تتوفر له مهلة 

 ".من تاریخ تسلمه الأشعار لتقدیم ملاحظاته

الإشهار الذي یتعلق  286-92من المرسوم التنفیذي  12یعفى من الترخیص حسب المادة و 

نان، عندما لا یستعمل أي جراحي الأسیة الموجهة للاطباء والصیادلة و خصصات الصیدلیة أو الادو بالت

المدونات من النوع صفات المنتوج ، وكذا القوامیس و یتضمن جمیع البیانات المذكورة بخلاصة موازخرفة و 

اصفات المنتوج، مو  ذاته الموجهة إلى اعلام السلك الطبي عندما تذكر فیها الموصفات المذكورة بخلاصة

 .الفهارس المهنیة المتعلقة بأسعار المنتوجات الصیدلانیة وشروط بیعهاو 

الوثائق الاشهاریة أو الاعلامیة المعفاة من تاشیرة الاشهار یتعین غیر أن النصوص والكتب و 

 .على وجوبا أن تودع لدى الوزیر المكلف بالصحة قبل نشرها

شكل من الأشكال على الرقم الذي سلمت التأشیرة  یجب ان ینص كل اشهار منشور تحت أي

 .تحته

]<≈ÜÀ÷]o÷^n÷V<

<Ê<ÖÁ„€r◊÷<‰uÁπ]<Ö^„ç˜]Ìví÷]<;„π<‰qÁπ]<Ö^„ç˜]<

إن نفقات المؤسسات الصیدلانیة في مجال الاشهار عن الأدویة بلغ حسب تقریر اللجنة الأروبیة 

یثبت الاهتمام البالغ الذي أولته المؤسسات ، مما 1بالمائة من دخلها 23للبحث في المجال الصیدلاني 

المصنعة للادویة للاشهار لكونه یفید في تسویق الأدویة التي تنتجها، مما أدى إلى شعور بالخوف من 

تأثیر الاشهار عن الأدویة لیس فقط على المستهلك بل و على مهني الصحة الواصفین للدواء، لدى كان 

المناسبة لحمایة المستهلك من الاستعمال الغیر المناسب للأدویة  على المشرع وضع القواعد القانونیة

 .الخاضعة للاشهار، وكذا لضمان تعامل الاطباء بشكل أمثل مع الحملات الاشهاریة

                                                           
1 - Commission Européenne : Enquête Sectorielle dans le domaine pharmaceutique - Rapport Final 8 juillet 2009 
: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html 
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 ) أولا(لدى نجد المشرع میز بین نوعین من الاشهار عن الأدویة، الاشهار الموجه لمهنیي الصحة 

و ما اصطلح على تسمیتهم بالمرتفقین في القانون المتعلقبالصحة، فلقد أ) ثانیا(الاشهار الموجه للجمهور و 

یرخص الاشهار للمواد الصیدلانیة " :المتعلق بالصحة أنه 11-18من القانون رقم  240نصت المادة 

یخضع للتأشیرة التقنیة لمصالح الوزارة الاجباري الموجه لمهنیي الصحة، و غیر الخاضعة للوصف 

 ".التي تحدد قائمة هذه الموادالمكلفة بالصحة 

یرخص الاشهار للمواد الصیدلانیة من نفس القانون على أنه  01فقرة  237كما نصت المادة 

 .المستعملة في الطب البشري الموجه لمهني الصحة

الاشهار الموجه لمهنیي الصحة،  یتضح أن المشرع القانون المتعلق بالصحة الجدید میز بین

مهور او ما اصطلح على تسمیته بالمرتفقین، نجد أن هذا المصطلح في غیر محله الاشهار الموجه للجو 

أن داري هو مستعمل المرفق العام، و كون أن المرتفق هو المنتفع بالشيء لغة غیر أن في القانون الا

 .مصطلح مستهلك او مستعمل الدواء او المواد الصیدلانیة كان أحسن في حد رأینا

المتمم لم یشیر المعدل و  05-85صحة وترقیتها رقم نون المتعلق بحمایة الغیر أن المشرع في القا

كل متعامل اخر یقوم المنتجون و : "بالنص على أن 194اكتفت المادة لى هذا التمییز بین الاشهارین  و إ

شهار الخاص بالمواد الصیدلانیة العلمي و كذا الاالترقیة الطبیة بالاعلام الطبي و متخصص في 

 ".المسجلة أو المصادق علیها بصفة قانونیةطبیة المستعملة في الطب البشري و ت الالمستلزماو 

، هو الذي حدد بدقة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق بالنسبة 286-92إن المرسوم التنفیذي رقم و 

 .للاشهار الموجه لمهني الصحة و كذا الموجه للجمهور

 :الاشهار الموجه لمهني الصحة-أولا

تنظیم الاشهار الموجه لمهنیي الصحة مهم جدا، باعتباربهم حلقة الوصل بین المریض أو إن 

المستهلك و بین الدواء، كما أن الاشهار عن الادویة عند مهني الصحة من شأنه التأثیر على اختیارتهم 

 .للصیادلة عند تصریف الأدویة بالنسبةء وجراحي الاسنان والقابلات، و عند وصف الدواء بالنسبة للاطبا

أن العدید من مهني الصحة یحاولون التقلیل من خطر تاثیر الاشهار عن الادویة على و 

الملتقیات الممونة لأدویة الممنوحة مجانا للأطباء و اختیاراتهم، غیر ان دراسات حدیثة اثبتت أن عینات ا
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لم یتم التأثیر على  من قبل الشركات الصیدلانیة، لها تأثیر في وصفاتهم، رغم اعتقاد الأطباء أنه

 .1اختیاراتهم

 18لقد نصت المادة م الاشهار الموجه لمهنیي الصحة و لذلك أولى المشرع  اهمیة لمسألة تنظی

یجب ان یشمل الاعلام او الترویج لمنتوج لدى :" المذكور على أنه 286-92من المرسم التنفیذي 

ات المذكورة في خلاصة مواصفات و تجهیزها، المعطیأأشخاص مؤهلین لوصف منتوجات صیدلانیة 

المنتوج الملحقة بقرار التسجیل، الملاحظات التي تبین ما إذا كان المنتوج یمكن تسلیمه دون وصفة 

 ."2طبیة، السعر العمومي للمعروضات، بیان مدى قبول المنتوج لتعویض

لمهنیي الصحة، وج والتي تسلم یجب أن تدرج هذه المعلومات في كل الوثائق المتعلقة بالمنتو 

العلمي، كما ابقة لأحدث معطیات البحث الطبي و یجب أن تكون المعلومات الواردة بالوثائق المذكورة مطو 

الطبیة للدواء موضوع  یجب أن تكون وافیة حتى یتمكن مهني الصحة من تكوین رأیهم الخاص عن القیمة

 .من نفس المرسوم 21و 20ذلك عملا بأحكام المادتین الترویج، و 

، أنه في حالة ما إذا تم الاستشهاد بمعلومات طبیة منقولة في فقرتها الثانیة 21نصت المادة كما 

علمیة یجب أن تنقل هذه المعلومات بأمانة و یذكر ة من مقالات وردت بنشریات طبیة و أو مستخرج

حة لهم، على المعلومات الممنو  مصدرها، الغرض من هذه الفقرة هو تمكین مهنیي الصحة من الاطلاع

 .على الأبحاث الخاصة بالدواء محل الدعایةو 

-92من المرسوم التنفیذي  رقم  21إلى  18إن هذه الالتزامات المنصوص علیها بالمواد من 

لقد ركزت المواد و . 3 1988هي نفسها التي تضمنتها توصیات المنطمة العالمیة للصحة لسنة  286

المعلومات التي یتم تبلیغها من ة بالوثائق الاشهاریة و ات الواردالمذكورة على وجوب تدقیق المعلوم

الاطباء بصفة خاصة، لانه ثبت من العدید من الابحاث ان الأطباء مندوبیین الطبیین لمهنیي الصحة و ال

 .4یعتمدون على هذه الوثائق للحصول على معلومات یستعملونها في عملهم

 

 

                                                           
1 -Adair RF, Holmgren LR, Do drug samples influence resident prescribing behavior ? Arandomized trial, 
American Journal of Medicine, 118, p 882.https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 .یقصد إن كان الدواء قابل لتعویض من قبل صنادیق التامینات الاجتماعیة ام لا - 2
3 -World Health Organization, Ethical criteria for medicinal drug promotion, Geneve, 1988, p 407. 
www.appo.who.inter 
4 - Andy Grag, Jerome Hoffman et Peter R Mansfield, Visite médicale et Délégués médicaux des laboratoires, 
manuel pratique, Organisation Mondial de la Santé et Action Internationale pour la santé, 2013, p 66. 
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 Délégué médical المندوب الطبي–أ

مهنیي باء و الطبي، هو الشخص الذي یقوم باشهار المنتوجات الصیدلانیة لدى الاطالمندوب 

 .ذلك لاغراض تجاریةالصحة قصد ترویجها ودفعهم لوصفها، أو تسلیمها، و 

م لممارسة نشاط المندوب لقد اشترط القانون أن یثبت المندوبین الطبیین قیامهم بتكوین ملائ

اعلام كامل و دقیق حول الأدویة ت الكافیة، و ذلك من أجل تقدیم كذا اثبات ان لهم المعلوماالطبي، و 

-92من المرسوم التنفیذي رقم  23و 22المنتوجات التي یتولون ترویجها، كما نصت علیه المادتین و 

286. 

غیر ان العدید من الدراسات اثبتت أن المعلومات المقدمة من المندوبین الطبیین تكون دائما 

لصحة یركزون على منافع الدواء، ختیار المنتجات التي یعرضونها، لكون مندوبي اناقصة و تشجع على ا

كذلك الاضرار التي فیها التي قد تنجر عن تناوله، و  غیر المرغوبس على اخطاره كالاثار الجانبیة و لیو 

 .1یمكن ان تنشأ جراء تدخله مع ادویة اخرى

العلمي الخاص لام الطبي و الخاص بالاع 286-92م لذلك أوجب المرسوم التنفیذي رق

دمها ، ان تتسم المعلومات التي یقمنه 24ستعملة في الطب في المادة بالمنتوجات الصیدلانیة الم

یقع على عاتق المستخدمین "  :إلا قامت مسؤولیة مستخدمیهمالمندوبین الطبیین بالدقة والكفایة، و 

 ."عمالهم و تكوینهمأیهم الطبیین و مسؤولیة تصریحات مندوب

لقد تم في فرنسا تحریر ما یعرف بمیثاق الزیارة الطبیة، وتوقیعها من قبل كل من الهیئات و 

أجل ضمان تقدیم  تنسیقیة المؤسسات المنتجة للأدویة، كل ذلك منتصة بمراقبة المواد الصیدلانیة و المخ

 .2دویةدقیقة وكافیة من قبل المندوبین الطبیین عند قیامهم بالترویج عن الأمعلومات واضحة و 

 :تسلیم العینات الطبیة لمهني الصحة-ب

، على امكانیة تسلیم المندوبین الطبیین 286-92من المرسوم التنفیذي رقم  29لقد نصت المادة 

عینات مجانیة من الادویة التي یتولون ترویجها، مباشرة إلى الاشخاص المؤهلین لوصف الادویة أو 

لا یجوز أن تكون كمیة العینة لتالیتین لتسلیم قرار التسجیل، و ذلك خلال السنتین الاولین ا، و 3تجهیزها

 .المسلمة مساویة للكمیة المناسبة لمدة علاج متوسط

                                                           
1 - Andy Grag, Jerome Hoffman et Peter R Mansfield, article prés cité, p 67. 
2 -Charte de la visite médicale. http://www.leem.org 

في فقرتھا الأخیرة، على أن لا تسلم للقابلات الا العینات من الأدویة التي ھن مؤھلات  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  29نصت المادة  -3
 .لوصفھا
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و أالملتقیات المفتوحة مجانا، مثل المؤتمرات والندوات و یمنع تسلیم عینات طبیة في الرحاب و 

 .من نفس المرسوم 30طبقا لنص المادة  تغیرها من الاجتماعا

من نفس  31كما حدد القانون الكمیات التي یسمح توضیبها لتسلیمها كعینات، إذ نصت المادة  

یجب ان تحمل العینة ة مطابقة لأصغر توضیب للمنتوج، و المرسوم انه یجب ان تكون العینات الطبی

 ". عینة طبیة یمنع بیعها"وجوبا عبارة 

د أو عقاقیر لها تاثیر على الحالة النفسیة، كما یمنع منح عینات من الادویة التي تحتوي على موا

 .او تكون ذات طبیعة مخدرة او تساعد على الإجهاض او تتسبب فیه

العینات الطبیة وطریقة نقلها وتخزینها  و تكون الشركة المروجة للمنتوج هي المسؤولة قانونا على توضیب

دلي  یختص بتنفیذ هذه التدابیر ین صییلزم القانون هذه الشركات  بتعیمان جودتها، و ضوالحفاظ علیها و 

یكون مسؤول على كل العینات التي قدمها المندوبین الطبیین، غیر ان قیام مسؤولیة الصیدلي الشخصیة و 

من المرسوم  33لا تعفي من قیام المسؤولیة المدنیة للشركات التي تتولى الترویج عملا باحكام المادة 

 .2861-92التنفیذي رقم 

لكونها بق ذكره ان المشرع أحاط موضوع العینات الطبیة بالكثیر من العنایة، نستخلص مما س

الطبیب في ان واحد، فاستعمال العینات الطبیة من قبل الطبیب قد تشجع تؤثر على اختیار المریض و 

على وصف الدواء رغم انه لیس الاختیار الامثل المعروض في السوق، كما أن العینات الطبیة تشجع 

مال المضادات الحیویة الجدیدة، بالإضافة ان العینات الطبیة تتعلق بالأدویة الجدیدة دون على استع

، مما یؤدي إلى كثرة استعمالها الادویة الجنیسة، مادام تتعلق بأدویة لا تتجاوز مدة تسجیلها السنتین

اء لمرضاهم تحرمهم من بالتالي ارتفاع تكلفة الدواء، كما ان تسلیم العینات الطبیة مباشرة من قبل الأطبو 

 .2الحمایة التي یوفرها لهم الصیدلي

v حظر تقدیم هدایا او منافع لمهني الصحة: 

یحظر على الصناع و " :، على انه286-92من المرسوم التنفیذي رقم  27لقد نصت المادة  

لمهني المستوردین و الشركات الترویجیة و المندوبیین الطبیین  تقدیم  قبل المؤسسات الصیدلانیة 

 ".الصحة، بصورة غیر مباشرة، لمحترفي الصحة، باستثناء العینات المذكورة

                                                           
عن العینات الطبیة، في حین  ، تقوم المسؤولیة الجزائیة و المدنیة لصیدلي المسؤول286-92من المرسوم التنفیذي رقم  33طبقا لنص المادة  - 1

 .یمكن مطالبة الشركة المروجة لدواء مدنیا دون ان تقوم مسؤولیتھا الجزائیة
2 - Josianne Malo, Jude Goulet, Comment gérer les échantillons de médicaments dans les cliniques externes ? 
Pharmactuel, vol 38, n° 2, mars-avril 2006, p 86. 
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فكل هدیة ممنوحة لها تأثیر نفسي على هؤولاء ، فالهدایا تؤدي إلى الاحساس لدى مهني الصحة بوجوب 

العلامة التي تحمل اسم صغیرة فالاقلام الممنوحة مثلا و  استقبال المندوبیین الطبیین، حتى لو كانت هدایا

فقبول الهدایا  .1التجاریة للمؤسسة تؤدي إلى التذكیر بالدواء، مما یؤثر على اخذ القرار عند وصف الدواء

 .2غیرها من المزایا من قبل مهني الصحة، یشكل تضارب في المصالحو 

في هذا الصدد، تم معاقبة واحدة من اكبر المؤسسات الصیدلانیة من قبل هیئة مراقبة المنتجین و 

دائهم إهبدعوة الاطباء لمشاهدة سباقات، و ریطانیا، بعدما اعترفت ان مستخدمیها كانوا یقومون بب

اعتبرت هیئة المراقبة البریطانیة ان هذه المزایا التي یستفید منهاالاطباء تذاكرلحضور مقابلات تنس، و 

 .3یمكن ان تؤثر على اختیاراتهم عند وصف الادویة

یمنع، تحت طائلة " :المتعلق بالصحة على أنه 11-18نون رقم من القا 184لقد نصت المادة و 

العقوبات المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما، على كل مهني الصحة أن یطلب أو 

و عن طریق شخص وسیط، في إطار مهامه، هدایا أو تبرعات أو مكافات أو امتیازات أیقبل، مباشرة 

 ".مهما كانت طبیعتها

في فقرتها الأخیرة اوردت استثناء على  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة غیر ان 

م مالي ومادي للأنشطة العلمیة القاعدة، حیث سمحت للمؤسسات الصیدلانیة منح هبات أو دع

 .الملتقیات، بشرط ان یتم تقدیم تصریح مسبق بذلك إلى الوزیر المكلف بالصحةوالمؤتمرات والندوات و 

 :الاشهار عن الادویة الموجه للجمهور -ثانیا

، یعد اخطر من الاشهار الموجه لمهنیي الصحة، لكون شهار عن الأدویة الموجه للجمهورإن الا

ت الترویجیة الموجهة التقنیة التي تمكنهم من تمحیص المعلومالصحة لهم من المعلومات العلمیة و مهني ا

 .بقواعد قانونیة محكمة كما سبق بیانهمع ذلك تم احاطة الدعایة الموجهة لهم لهم، و 

لا یحوز على التكوین نفع الدواء بالمقارنة مع ضرره، و غیر أن الشخص العادي لیس بامكانه تقدیر مدى  

و المؤهلات الكافیة لتمحیص المعلومات الموجهة له عن طریق الاشهار، لدى قام المشرع في القانون 

                                                           
1 - Lilia Zignshina et Joel Lexchin, Pourquoi la régulation de la promotion pharmaceutique est-elle importante ?, 
article prés cité, p 134. 
2 -Peter R Mansfield, Technique influençant l’usage des médicaments, Comprendre la promotion 
pharmaceutique et y répondre, manuel pratique, Organisation Mondial de la Santé et Action Internationale pour 
la santé, 2013, p 33. «  Une personne est dans une situation de conflit d’intérets, si elle a avec une autre 
personne une relation qui l’oblige moralement à exercer son jugement au service de cette personne et, 
qu’en même temps, elle a un interet qui tend à interférer avec le bon exercice de son jugement dans cette 
relation. » 
3 - David M, Conflit of interest, Business & Professional Ethics Journal, 1982, I, pp 17-27. 
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منع الإشهار للمواد ی": بمنع الاشهار الموجه للجمهور 07فقرة  237في المادة المتعلق بالصحة الجدید و 

 ".الترویج لها تجاه الجمهور بكل الوسائل الإعلامیةالصیدلانیة و 

في حد رأینا یعود هذا الحضر، لان الرسائل الاشهاریة عن الادویة لا تمنح معلومات كاملة التي و 

ة، فالهدف الاول للاشهار عن الادویة هو رفع یحتاجها المستهلك لاتخاذ قرار متبصر في مجال الصح

 .1المبیعات

الخاص بالاعلام  1992لیة جوی 06المؤرخ في  286-92غیر أن القانون لم یوافق المرسوم رقم 

الذي میز بین الاشهار عن ي الطب البشري و العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة فالطبي و 

 . ي و الأدویة الغیر خاضعة للوصف الإجباريالأدویة الخاضعة لوسف الإجبار 

 : الاشهار عن الأدویة الخاضعة لوصفة طبیة اجباریة-أ

 1992جویلیة  06المؤرخ في  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  13فقد جاء في نص المادة 

 :انه، دلانیة المستعملة في الطب البشريالعلمي الخاص بالمنتوجات الصیبي و الخاص بالاعلام الط

الحصول علیها إلا بوصفة  یحظر الاعلام أو الترویج لدى عامة الناس للمنتوجات، التي لا یمكن"

لو بمقادیر عقاقیر تؤثر في الحالة النفسیة و كذا الادویة التي تحتوي على مخدرات أو مواد طبیة، و 

ریق الجنس لأمراض التیتنقل عن طكذا الأدویة المخصصة لمعالجة، السرطان، السل، ااة، و معف

الأیضیة الاخرى، العجز  الأمراضرى الخطیرة، الارق، داء السكري و السیدا، الامراض المعدیة الاخو 

 ."العقمالجنسي و 

یتضح جلیا أن الأدویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة اجباریة هي وحدها التي كان یمكن قبل 

و ذلك لكون الاشهار عن  صدور القانون المتعلق بالصحة ان تكون موضوع للأشهار عن الادویة،

 الادویة الخاضعة لوصفة طبیة اجباریة یؤدي إلى مضاعفة مبالغ شراء الادویة، مما یهدد برامجالسیاسة

یهدد الحق في العلاج الذي یعد حق معترف به عالمیا، كما انها لا الصحیة المتبعة من طرف الدول، و 

ن الادویة الخاضعة لوصفة طبیة اجباریة قد یؤدي تقدم المعلومات الكافیة، بالإضافة إلى ان الاشهار ع

 .2إلى تهدید الصحة العامة في حالة ما إذا كانت مخاطر الدواء غیر معروفة

                                                           
1 - John Madura, lettre au British Medical Journal, 19 octobre 2001, 
www.bmj.ccom/cgi/eletters/323/7318/889#ELi. « j’ai participé récemment à un focus group organisé par un 
publicitaire oeuvrant dans le champ pharmaceutique…les publicitaires voulaient mettre l’accent sur des 
bénéfices impressionnants tout en minimisent les effets secondaires possiblent . » 
2 -Publicité directe aux consommateurs des médicaments d’ordonnance, Health Action International, 
http://haieurope.org 
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إن الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري بمنع الاشهار عن الادویة الخاضعة لوصفة طبیة اجباریة 

لم نقل كلها ما عدا دولتین هما الولایات  للجمهور هو نفس الاتجاه الذي اتبعته اغلب دول العالم إن

غیر أن إدارة   Food and drug administration، توصلت بعد قیامها1المتحدة الامریكیة و زلندا الجدیدة

تشرة اشهاریة متعلقة بالادویة   33من  17، ان 1998بعدة دراسات خلال سنة  الادویة الأمریكیةالاغذیة و 

رة كافیة، بالاشهار عن الادویة خاصة ما یتعلق بعدمذكر مخاطر الدواء بصو خرقت الانظمة المتعلقة 

اصدرت  2001و  1997الترویج عن نفع الدواء لأمراض غیر مثبتة، فبین سنة تضخیم منافع الدواء، و 

 .2راي حول خرق الانظمة المتعلقة بالإشهار عن الادویة 94الادارة الامریكیة للاغذیة و الادویة 

نشرة اشهاریة عن  320من أحدالدراسات التي تمت بالولایات المتحدة الامریكیة حول كما ثبت  

المقدمة للمریض أو  ، تبین أن المعلومات1998و  1989مجلة امریكیة بین سنتي  18الأدویة في 

التي تمكنه من اتخاذ قرار متبصر كانت غائبة في اغلب النشرات الإشهاریة، ففي تسع المستهلك،  و 

من عشر نشرات اشهاریة لم یتم توضیح احتمال نجاعة الدواء او مدته، و في ثمانیة حالات من حالات 

عشرة لم تبین الحالات الاخرى للعلاج، و في سبع حالات من عشرة لم تبین الأدویة الاخرى التي یمكن 

 .3في ستة حالات من عشرة لم تبین طریقة استعمال الدواءالها، و استعم

یة اوزات، نرى أنه احسن ما فعل المشرع الجزائري بمنعه الإشهار عن الأدو لتفادي هذه التج 

من  13التي تم تحدیدها بالمادة ك الموجهة لمعالجة أمراض خطیرة و تلالخاضعة لوصفة طبیة اجباریة و 

 .286-92المرسوم التنفیذي رقم 

 : الاشهار عن الادویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة اجباریة-ب

، فالقانون المتعلق بالصحة الجدید لم 4بالنسبة للادویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة إجباریةأما         

یة الغیر خاضعة لوصفة الأدو الأدویة الخاضعة لوصفة إجباریة و یتضمن أي تمیز بین الأشهار خاص ب

 .مطلقةویة الموجه للجمهور بصورة عامة و أن المشرع منع الاشهار عن الأدإجباریة، و 

                                                           

 

 
2 - Barbara Mintzes, Publicité directe au consommateur pour des médicaments délivrés sur ordonnance : les 
bienfaits pour la santé sont-il démontrés ?, Médicaments essentiels, Le point, n° 031, 2002, p 40. www.who.int. 
3 -Barbara Mintzes, La publicité directe au public pour les médicaments : une pilule pour chaque maladie ou une 
maladie pour chaque pilule ?, revue préscrire, 2006, Tome 26, n° 272, p 392. 

من القانون المتعلق  240الوزیر المكلف بالصحة ھو الذي یتولى تحدید قائمة الادویة الغیر خاضعة للوصف الإجباري، و قد نصت المادة  -4
یرخص الاشھار للمادة الصیدلانیة غیر الخاضعة للوصف الاجباري الموجھ لمھني الصحة، و یخضع لتاشیرة التقنیة للوزیر : " بالصحة على انھ

 ".بالصحة الذي یحدد قائمة ھذه المواد المكلف
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الخاص بالاعلام الطبي و العلمي الخاص  1992جویلیة  06لمرسوم التنفیذیالمؤرخ في غیر أن ا

من ،  15بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري و الذي لازال ساري المفعول، نص بالمادة 

یجب في كل رسالة اشهاریة موجهة للجمهور، أن تصاغ بحیث یبدو واضحا ان الرسالة : " على انه

 ."جهة لاغراض اشهاریة، یتحدد المنتوج او المنتوجات بوضوح على انها منتوجات صیدلانیةمو 

اسم المنتوج او المنتوجات : " كما نصت نفس المادة انه یجب ان تشتمل الرسالة الاشهاریة على 

ذه متبوع بالتسمیة المشتركة الدولیة على نحو ما اوصت به المنظمة العالمیة لصحة، هذا عند وجود ه

البیانات أو الاشادات الطبیة،  التسمیة، و عند عدم وجودها تذكر التسمیة المألوفة او التسمیة العلمیة،

 ."ما یجب اتخاذه من احتیاطات لدى الاستعمال، اللازمة لحسن استعمال المنتوج أو المنتوجاتو 

شرات أو الرسائل بالإضافة إلى تحدید المشرع للبیانات الإجباریة التي یجب ان تتضمنها النو  

الإشهاریة، حدد بدقة المعلومات المحظور ذكرها و التي یتعین تفادیها عند الاشهار عن الدواء، فنصت 

یجب في كل رسالة اشهاریة ان لا تعطي : "على ان 286-92من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة 

ان نتائج العلاج المقترح مضمونة انطباع بأن استشارة طبیة او عملیة جراحیة لا داعي لها، لا توحي ب

او انها تمتاز على نتائج ضروب أخرى من العلاج المتاح، لا توحي بان الصحة یمكن ان تتحسن عن 

طریق تناول منتوج ما، أو أنها تتضرر في حالة المخالفة، لا توجه أساسا أو على وجه الحصر نحو 

 ." و مهنیة خاصة بالصحةالأطفال، لا تستند إلى توصیات صادرة عن سلطة علمیة أ

كما حدد المشرع بدقة الوسائل التي یمنع استعمالها، لتوجیه رسالات اشهاریة عن الادویة  

ت یمنع ترویج للمنتوجا" :على انه 286-92من المرسوم التنفیذي رقم   17للجمهور، فقد نصت المادة 

ات الاعلامیة التي تتضمن البرامج التلفزة و تستثنى من ذلك الإجراءالصیدلانیة في قنوات الإذاعة و 

و السفن، عن طریق ملصقات او ماطورات اشارات ضوئیة أ، بواسطة الطائرات 1الوطنیة لصحة العمومیة

لا المنصوبة في الصیدلیات، و المعروضات بها الجمهور باستثناء الملصقات و في الاماكن التي یتواجد 

بصدد البرامج الوطنیة للصحة العمومیة، في الدوریات یشمل هذا الإجراء ما یتم القیام به من اعلام 

 ."الخاصة بالأطفال، عن طریق تنظیم مناظرات اشهاریة

في فقرتها الاخیرة، على منع عرض  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  16لقد نصت المادة و  

 .العلاجات عن طریق البرید

                                                           
 .مثل الحملات المتعلقة بالتلقیحات الخاصة بالأطفال والامراض الموسمیة- 1
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 :الاشهار عن الادویة عبر شبكة الانترنات-ج

الحدیث عن الاشهار عن الأدویة دون تناول موضوع الاشهار عن الادویة عبر شبكات  لا یمكننا 

ترنات لا في قانون حمایة الانترنات، إن المشرع الجزائري  لم ینظم موضوع الإشهار عن الادویة عبر الان

للإشهار  ترقیتها و لا في القانون المتعلق بالصحة الجدید، كما ان النصوص التنظیمیة المنظمةالصحة و 

 .عن الأدویة لم تتناول هذا الموضوع

من القانون المتعلق بالصحة الجدید الذي منع  07فقرة  237عملا بأحكام المادة حسب رأینا و  

من المرسوم التنفیذي  17الاشهار للجمهور باستعمال كافة الوسائل الاعلامیة و كذا عملا باحكام المادة 

بها كل اشهار للأدویة عبر الوسائل السلكیة و اللاسلكیة، خاصة ، التي منع المشرع بموج286-92رقم 

الاذاعة و التلفزیون، باعتبارهما الوسیلتان اللتان تمسان اكبر عدد من الناس، فإن الاشهر عن الادویة 

عبر الانترنات یسقط تحت المنع، لكن في غیاب نص قانوني صریح هل یمكن إدانة المنتج الذي یستعمل 

 .في الاشهار عن منتوجاته هذه الوسیلة

نص انه یة الغیر خاضع للوصف الاجباري، و في حین في نظمالمشرع الفرنسي الاشهار عن الادو  

علیه اي دویة، و یمكن أن تكون محل للإشهار عبر الانترنات بعد الحصول على رخصة من وكالة الا

م بالشروط المتعلقة بالاشهار عن شركة أو مخبر بامكانه الاشهار عن الادویة التي ینتجها مع الالتزا

 .1الادویة

قد أیدت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة القرار الصادر من المحكمة الاستئنافیة التي  

كوى من احدى أدانت شخصین قاما باشهار عن مكملات غذائیة عبر شبكات الانترنات، بعد تقدیم ش

أن و  بحسب الوظیفة،الاشهار تعد ادویة بحسب العرض و  إثبات أن المواد محلجمعیات المستهلكین و 

 المستهلك بل هي التي تقوم بواسطة موقعهاهمین لیست وسیط فقط بین المنتج و المؤسسة التي یسیرها المت

 .2عرضها للمستهلكین، فتم رفض الطعن الذي أقامه المتهمین في القرارالالكتروني باشهار عن الأدویة و 

                                                           
1-Laurence Dupont, Déontologie, réglementation et publicité sur internet, Le GICOM, l’internet et le droit : bilon 
et perspectives, 2000/1, n° 21-22, pp 63-68.  
2 -Cass, crim, 21 septembre 2010, pouvoir n° 09-82.844. https://www.legifrance.gouv.fr 
«  l'arrêt relève que la société, dont le siège est à Juan-Les-Pins, figure en qualité d'éditeur sur le catalogue 
de vente des produits incriminés et est l'expéditeur des catalogues, bons de commande et brochures ; que 
les juges ajoutent qu'elle est le destinataire des commandes susceptibles d'être adressées par courrier ou 
par l'intermédiaire de son site internet ; qu'ils en déduisent qu'elle a bien servi de support pour la 
commission des infractions ». 
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أكبر لمستهلكي الأدویة، قامت الوكالة الفرنسیة للأدویة بتوقیع اعلان مع  من اجل ضمان حمایةو  

، نص الاعلان على وجوب أن یتضمن الموقع الاشهاري نافذة 1النقابة الوطنیة للمؤسسات الصیدلانیة

تدعو زائر الموقع إلى الدخول للحصول على معلومات كاملة بخصوص المنتج، كما انه لا یمكن الدخول 

إلا من قبل مهني الصحة بعد منحهم شفرة خاصة كرقم التسجیل الخاص بالطبیب بالمنظمة للموقع 

 .الوطنیة للأطباء مثلا

لقد طرحت مسالة الاشهار عن الأدویة على محكمة العدل الاروبیة، خاصة عندما یتعلق ببیع و  

كمةالعدل الاروبیة أدویة خارج حدود الدولة عن طریق الانترنات في القضیة المعروفة في اجتهاد مح

، التي رفعت فیها الجمعیة الألمانیة لدفاع 2 2003دیسمبر  11بتاریخ " دوك موریس"المثمثلة في قضیة 

ة في بیع الأدویة عن الحقوق الاإقتصادیة و الإجتماعیة لصیادلة في المانیة ضد شركة هولندیة مختص

موجودة بهولندا، دعوى امام القاضي الألماني  كذا مهنة الصیدلة التقلیدیة بواسطة صیدلیةعبر الانترنت و 

حول عدم شرعیة الاشهار و بیع الأدویة للمستهلكین في المانیا عندها قام القضاء الالماني بطرح مسألة 

لحدود الاشهار عن الأدویة خارج ا، حول مدى شرعیة بیع و سبقیة النظر على محكمة العدل الأروبیة

یمكن عندها وضعت محكمة العدل الأروبیة شروط . ة الاتحاد الاروبياتفاقیالوطنیة وهل هذا یتعارض و 

بیع الأدویة الغیر عدم الاشهار و : بیع الادویة عبر الانترنات المتمثلة فيمن خلالها ممارسة الاشهار و 

تي لا تشكل خطر بیع عبر الانترنات الأدویة الن اقتناء الدواء، یمكن الاشهار و مرخص بها في الدولة مكا

علیه جب العمل بالاحتكار الصیدلاني، و التي یمكن استعمالها دون اللجوء لطبیب، وین على الصحة و معی

لتقلیدیة في اقلیم معین یتعین ان تكون هذه المواقع الالكترونیة امتداد لصیدلیات فعلیة تمارس نشاطاتها ا

 .نات فقطمرخص لها بالممارسة، فلا یمكن لصیدلي ان یمارس بیع الأدویة عبر الانتر و 

علیه فإن محكمة العدل الاروبیة وضعت ضوابط للاشهار عن الأدویة عبر الانترنات لضمان و  

 .اكبر حمایة ممكنة للمستهلك

                                                           
1-Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiqueshttps://www.droit-technologie.org 
consulté le 18 novembre 2017. 
2-Arrêt de la Cour du 11 décembre 2003,Deutscher Apothekerverband eV contre 0800 DocMorris NV et Jacques 
Waterval.» https://curia.europa.eu consulté le 23 novembre 2017 à 10 :01. 
« La Cour examine les dispositions de l'HWG qui interdisent la publicité de vente par correspondance 
des médicaments. La Cour constate qu’une telle interdiction frappant les médicaments soumis à 
autorisation qui ne l'ont pas obtenue ou à prescription médicale est conforme à l'interdiction posée par la 
directive communautaire (remplacée par le code communautaire) concernant la publicité faite à l'égard 
des médicaments. »  
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تنظیمة محكمة في مجال الاشهار عن الأدویة، بل و  إن المشرع الجزائري لم یكتفي بوضع قواعد قانونیة

رتأینا تناول في المطلب الثاني من هذا المبحث الكل مخالفة لهذه القواعد، لذلك  قررا جزاءات صارمة

 .المسؤولیة عن الممارسة الاشهاریة عن الأدویة

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<ÌËÊÅ˘]<‡¬<ÌËÖ^„ç˜]<l^âÖ^€π]<‡¬<ÌÈ÷Êˆäπ]J<

على المستهلك بالتالي اثیر على الطبیب الواصف لدواء  و نظرا لدور الذي یلعبه الاشهار في الت 

شهار عن مقتنیه، كما سبق بیانه،سن المشرع عقوبات صارمة لكل من یخالف الأحكام المتعلقة بالا

قصر الاشهار على الادویة الغیر تعلقة بالحصول على ترخیص مسبق، و المالأدویة السابق ذكرها و 

، غیر أن المشرع لم 1ةالتي یتم تحدیدها بدقة من قبل الوزیر المكلف بالصحة للوصف الإجباري و خاضع

و ألأشهاریة التي من شانها التضلیل للمسؤولیة عن الرسائل ا یتوقف عند هذا الحد بل قرر عقوبات

الطبیب على كذا حمل واستهلاك الدواء محل الدعایة، و التدلیس على المستهلك بشكل یحمله لاقتناء 

الناجمة عن الأدویة دفع بالمشرع الصیدلي على تصریفه، فهاجس حمایة المستهلك ضد أخطار وصفه و 

 ).الفرع الاول( إلى سن هذه العقوبات 

إن مسؤولیة المؤسسات المنتجة للادویة لا تتوقف عند الاشهار التضلیلي فقط، بل أن المنافسة و  

ق التي تعرفها هذه المؤسسات فیما بینها أدت إلى قیام الكثیر من النزاعات أمام القضاء المدني فیما یتعل

عدم احترام قوانین المنافسة الشرعیة عند القیام بالحملات الاشهاریة عن شهار المقارن عن الادویة و بالا

 ).الفرع الثاني(المنتجات 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<Í◊È◊ñj÷]<Ö^„ç˜] 

La publicité trompeuse 

إن كان الدواء یشكل خطر على حیاة و صحة مستهلكه نتیجة الأضرار الوخیمة التي یحدثها  

حتى في حالات الاستعمال العادیة، فإن الاشهار عن هذه الادویة یشكل خطر اكبر لانه یمس عدد اكبر 

.المستهلكین، فماذا لو كان هذا الاشهار تضلیلي، فإن ذلك یؤثر مباشرة على الصحة العامة
                                                           

سنوات ) 5(إلى خمس ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : " من قانون حمایة الصحة و ترقیتھا المعدل و المتمم على أن 265لقد نصت المادة  -1
ف الاحكام المتعلقة بالإشھار الخاص بالمواد الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة دج، كل من یخال 1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 

 ".المستعملة في الطب البشري
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یجب ألا یكون " :، على02المتعلق بالصحة في فقرتها  11-18من القانون  237نصت المادة و  

لدواء أو المنتوج بصفة موضوعیة و یجب أن یقدم ا. لا مضرا بحمایة الصحة العمومیةلإشهار تضلیلیا و ا

  ."یشجع على حسن استعمالهو 

، المحدد للقواعد 1 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  28لقد عرفت المادة  

ن الإخلال  بالأحكام التشریعیة دو " :المطبقة على الممارسات التجاریة، الاشهار التضلیلي على انه

ممنوعا، كل اشهار تضلیلي المیدان یعتبر إشهارا غیر شرعي و التنظیمیة الاخرى المطبقة في هذا و 

 :لاسیما إذا كان

یتضمن تصریحات او بیانات أو تشكیلات یمكن ان تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج او  -1

 .خدمة أو بكمیته او وفرته او ممیزاته

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع اخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو  -2

 .نشاطه

یتعلق بعرض معین لسلع اوخدمات في حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف  -3

 ."من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

تقراء المادة یتضح ان التضلیل قد یتعلق بخصائص المنتوج، فقد سبق لمحكمة النقض باس 

 24الصادر بتاریخ " أكس اون بروفانس"الفرنسیة ان أیدت القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافیة 

الذي أدانة بموجبه الشخص الذي قام بالاشهار عن مجموعة من الادویة على أن لها  1998سبتمبر 

جد الحمایة من الكولسترول و تجدید خلایا الدم في حین لا یو تؤدي إلى الانقاص من الوزن و ائص خص

ئنافیة أن الاشهار یعد تضلیلي، على هذا الاساس اعتبرت المحكمة الاستأي دلیل علمي على فعالیتها، و 

 .2قامت محكمة النقض الفرنسیة بتایید القرارو 

شروط البیع للأدویة غیر متوفرة بالشكل الذي تم ر و الاشهار تضلیلي إذا كان السع كما یكون 

 .الاشهار عنه

                                                           
 .03، ص 2004جوان  27الصادرة بتاریخ  41ج ر، العدد  - 1

2 - Cass, Crim, 15 février 2000, pouvoir  n° 99-81.200. www.courdecassation.fr 
« qu'en ce qui concernait les produits dont les vertus amincissantes étaient vantées, les investigations de la 
DGCCRF établissaient que, celles attribuées à la L-Carnitine étaient quasi nulles, selon l'avis du 6 janvier 1993 
rendu par la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière 
(CEDAP), car "la démonstration d'un effet amaigrissant chez des sujets obèses ou ayant une surcharge pondérale 
n'avait pas été faite ; les vitamines proposées à la vente par la publication litigieuse, soit F, J et M, n'existaient 
pas, alors que les propriétés relatives à la modification de l'état physique ou physiologique étaient amplement 
vantées dans la publicité incriminée. » 
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لقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في عدة قرارات لها انه یقع على المتضرر من الاشهار، عبأ و  

منتوجات ط و خلط بین الدواء المشهر عنه و اثبات أن الاشهار اوقع المستهلك أو مهني الصحة في غل

 .1اخرى

القاضي التحقق من أن الاشهار أدى إلى تضلیل المستهلك أو حتى مهني كما یجب على  

المنتجة " سوندوز"، عرض نزاع على القضاء الفرنسي بعد أن قامت شركة "سوندوز" الصحة، ففي قضیة 

كدواء جنیس " ملغ 20أومیوبرازول "للأدویة ببعث أربع لوحات اشهاریة لمهني الصحة، تروج لدواء مسمى 

، المنتجة لدواء الأصلي برفع "أسترازنسا"، عندها قامت شركة "ملغ 20موبرال "المسمى لدواء أصلي 

لإدانة هذه الأخیرة بسبب الأشهار التضلیلي الذي عرض الدواء " سوندوز"دعوى قضائیة على شركة 

یة المذكور على أنه دواء جنیس قبل تسجیله في مدونة الأدویة الجنیسة، فكان على محكمة النقض الفرنس

یؤدي إلى إشهاریة یؤدي إلى حدوث التباس و  في نشرة" دواء جنیس"الفصل ما إذا كان استعمال مصطلح 

قررت محكمة النقض الدواء في محل الدواء الأصلي، و  تغلیط مهني الصحة، مما یؤدي بهم إلى صرف

 إلى تغلیط ار أدى فعلاالفرنسیة بمناسبة هذه القضیة أن  على قضاة الموضوع التأكد من أن الإشه

مهني الصحة، من خلال البحث مثلا عن  عدد الصیادلة الذین اشتروا الدواء معتقدین أنه الجمهور و 

لیس فقط وضع احتمالات عن امكانیة تغلیط مهني دواء جنیس وتم تصریفه للمرضى، و مسجل ك

 . 2الصحة

شهار ، على عقوبات صارمة لكل مرتكب لا02-04من القانون  38لقد نصت المادة و  

تعتبر ممارسات تجاریة :"تضلیلي، و اعتبرها المشرع الجزائري من ضمن الممارسات التجاریة غیر نزیهة

من هذا القانون،  29و 28و 27و 26غیر نزیهة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لاحكام المواد 

ر إلى خمسة ملایین دینا) دج 50.000(و یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار 

 ).دج 5.000.000(

 

 

 

                                                           
1 -Cass, com, 27 avril 2011, pouvoir n° 10-15.648. www.legifrance.gouv.fr 
« Que la tremprie… lorsqu’il s’agit, pour l’auteur de la publicité, de créer dans l’esprit du public un 
rapprochement indu ou une confusion entre certains produits ou catégories de produits. » 
2 - Cass, com, 07 juillet 2009, pouvoir n° 08-11.660, Bull 2009, IV, n° 104. 



ŸÊ˘]<h^{{{{f÷]V<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‰qÊ˘]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ¯÷<ÌÈfiÁfi^œ÷] 

~ 138 ~ 

 

{{n÷]<≈Ü{À÷]Ífi^{{{V<

<{{œπ]<Ö^„{{{{{ç˘]·Ö^{{{ 

La publicité comparative 

إن المؤسسات المصنعة للأدویة تعتبر الاشهار ممارسة لحقها في حریة التعبیر و بالتالي لا یمكن  

متحصلة على رخصة الاعتراض على حملاتها الاشهاریة إذا لم ترتكب لمخالفة، بمعنى إذا طانت 

 .بالاشهار عن الأدویة من الوزیر المكلف بالصحة و إذا كانت الدعایة لا تحمل أي تضلیل

غیر أنه یمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمؤسسة أو الشركة التي تشهر عن الدواء على أساس  

المؤرخ في  02-04م من القانون رق 02فقرة  27الاخلال بالشروط المنافسة الشرعیة فقد نصت المادة 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر " :، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات الإشهاریة أن2004جوان  23

نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لا سیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون الإقتصادي 

تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي  تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو: بما یأتي

 ."یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك و اوهام في ذهن المستهلك

لقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن الإشهار المقارن یكون شرعیا، إذا لم یتم فیه الاشارة أن  

في هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض . 1أخرىالدواء هو نفس الدواء المسوق من قبل مؤسسة صیدلانیة 

الفرنسیة أن الاشهار الذي یتم فیه ذكر ان الدواء الجنیس هو نفس الدواء الأصلي لا یعد ممارسة غیر 

ن لهما نفس شرعیة ـللاشهار عن الأدویة لكون أنه طبقا لتعریف الدواء الجنیس الوارد بقانون الصحة أ

 .2بران متشابهان مما یجعل الأشهار شرعيیعتالتركیبة الكمیائیة والكمیة و 

ن الموجه الاشهار المقار لاشهار المقارن الموجه للجمهور و كثر من ذلك، میز القضاء بین اأ 

من المهارة التي تمنع من حدوث أي لأطباء لهم من المعلومات و اعتبر أن اللأطباء واصفي الدواء و 

محل المقارنة، بعكس المستهلك الذي یمكن ان یقع في شكوك أو أوهام بین الدواء المشهر عنه و الدواء 

 .3على الصحة العامةتأثیر على اختیارات المستهلكین و الغلط بسبب الاشهار المقارن، مما یؤدي إلى ال

 

 

                                                           
1 -Cass, Com. 26 mars 2008, Bull civ, IV, n° 71, D 2008. 
2 -Cass, Com, 24 mai 2011, pouvoir n° 09-70.722. https://www.dalloz-actualite.fr 
3 -La Lettre du Pharmacologue, V 12,  n° 6, juin 1998, p 116 
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خاصة الصیدلانیة و الصیدلاني أدى إلى كثرة المنتوجات طورات الحدیثة في المجال الطبي و إن الت

 .تختلف حتى تأثیراتهاض عدة أدویة، مختلفة التركیبات والمكونات بل و الأدویة، فیمكن ان نجد لنفس المر 

 .1الصحیة الأزماتلد العدید من المرضى و  أفادذا التطور بقدر ما ه غیر أن

حتى المفرط، فنجد الكثیر ، و للأدویةفلقد عاینت السلطات في كل دول العالم الاستهلاك الكبیر 

، سواء من قبل 2على استهلاك الأدویة الإقبالمن الباحثین حاولوا إیجاد الأسباب التي أدت إلى تزاید 

أو من قبل غیر المرضى بغرض الوقایة من الأمراض أو الحصول على  إمراضهمجة المرضى لمعال

 .هیة صحیة معینةارف

فإن اختیار المریض او المستهلك تناول دواء معین بدل من دواء اخر، وكذا اختیاره مواصلة 

أو الخضوع للعلاج من عدمه، تؤثر فیه لا محال علاقته مع الأطباء الذین یشخصون  إیقافهالعلاج أو 

حالته الصحیة و یصفون له العلاج، و كذا علاقته مع الصیادلة الذین یصرفون أدویته، فنظرا لعدم معرفة 

في  عیفةالحالة الصحیة التي یكونون علیها یجعل منهم الحلقة الضضى بالمجال الطبي والصیدلاني، و المر 

ومات الصیدلي، مما یجعل قراراتهم في استهلاك الأدویة ناتجة عن المعلالعلاقة بین المریض الطبیب و 

 .الصیادلیةالتي یتلقونها من الأطباء و 

الصیدلي التزامات في مجال استهلاك الدواء، فعلیهم مرافقة لذلك یقع على عاتق الطبیب و 

ته، بشكل یضمن حمایة صحته من الأخطار التي قد تشكلها المریض أو مستهلك الدواء لترشید اختیارا

 :الأدویة، لذلك ارتأینا تقسیم هذا الباب إلى ثلاث فصول

 التزامات الطبیب في ترشید استعمال الأدویة: الفصل الاول

 التزامات الصیدلي للوقایة من الاستعمال المفرط للأدویة: الفصل الثاني

 ل الاستطباب الذاتيالمسؤولیات في مجا: الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .16، ص 2010الدكتور علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الثانیة، -1
2-Sylvie Fainzang, Médicaments et Société, presses universitaire de France, 2001, p 3. 
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ŸÊ˜]<ÿíÀ÷]V 

<ÌËÊÅ˘]<Ÿ^€√jâ]<ÇÈçÜi<ª<gÈf ÷]<l^⁄]àj÷]<
، فقد ن الطبیب یؤثر لا محال في اختیارات المریض، بل و یؤثر في الحالة الصحیة للمریضإ

 .1المریض إلى تحسین حالة هذا الأخیر أو بالعكس إلى تقهقرهاتؤدي العلاقة بین الطبیب و 

المریض خلال الزیارة الطبیة، یؤدي إلى تكوین خبرة لدى المعلومات بین الطبیب و إن تبادل 

المریض فیما یتعلق بالداء الذي یعتریه، و بناء على الشرحات التي یعطیها الطبیب للمریض یكون هذا 

 .2الأخیر فكرة عن المنهج العلاجي و والوقائي الذي علیه اتخاذه في التعامل مع المرض الذي أصابه

فمركز المریض قد تغیر من مجرد شاهد، و خاضع للعلاج إلى مستهلك یتعین تحذیره، و مریض 

له شروط یتعین على الطبیب حیة، و یتعین اعلامه، فالمریض اصبح یشارك في التكفل بحالته الص

یذ تنفافیة للمشاركة في اتخاذ القرار و فحالیا یطالب المریض بالحصول على معلومات ك. الاستجابة لها

 .3العلاج

المستهلكین تحصلوا علیها من المعلومات المتوفرة لدى المرضى و علیه نجد ان الكثیر من و 

تتمثل في توجیه المریض  الأدویةالأطباء الذین یزورهم، فیقع على الطبیب التزامات في مجال استهلاك 

م الافراط في عدمن عدم تعریض صحة المریض للخطر و بالشكل الامثل لاستهلاك الأدویة حتى یض

 .تناول الادویة التي یصفها له

لذلك ارتأینا في بحثنا الحالي التعرض لالتزامات الطبیب في اعلام المریض لترشید استهلاكه 

 التطرق النصح دونث عن التزام الطبیب في الاعلام و غیر أنه لا یمكن الحدی) المبحث الثاني(للدواء 

 ).الأولالمبحث (ده لمبدا حریة الطبیب في وصف الدواء و حدو 

 

 

 

 

                                                                 
1 -Balint M."Le médecin, son malade et la maladie". 2ème édition. Paris: Petite bibliothèque Payot, 1973 : 422. 
2 -Aline SARRADON-ECK, «  La rencontre médecin-patient est aussi le lieu d'une médiation du lien 
social  », La Revue du Praticien. Médecine Générale, 2002,16 (578), p 942. 
3 - Anne Laude, « L’émergence du droit dans la relation médicale », Revue française d’administration public, 
2005/1, n°113, p 115. 
"Le statut du malade a changé : de malade témoin et soumis, il est devenu malade informé, consommateur averti, 
revendicatif et co-gestionnaire de son état de santé, ayant par là même des exigences à satisfaire. Il est passé du 
statut de patient inerte et neutre, de patient objet, à celui de patient sujet actif qui exige d’être informé et de 
participer à la décision et à la réalisation des soins. Ainsi, le patient s’est mis à revendiquer son implication et sa 
contribution dans l’élaboration de son traitement. » 



Ífi^n÷]<h^f÷]V       <Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Ìví÷]<ÍÈfl„⁄<ÌÈ÷Êˆä⁄<Ê<l^⁄]àj÷] 

 

~ 142 ~ 

 

ŸÊ˘]<ovfπ]V 

]ÊÇ÷]<ÃëÊ<ª<gÈf ÷]<ÌËÜu<
القاعدة الذهبیة في ممارسة مهنة الطب، هي أن الطبیب حر في وصف العلاج الذي یراه مناسب 

، فالغرض الأول الذي یسعى الطبیب إلى تحقیقه هو شفاء مریضه و تحسین حالته الصحیة، 1للمریض

التي تسیر الطبیب عند وصف الدواء لمریضه، لدى سعت منظمات الطبیة عبر فنجد أن هذه الغایة هي 

عكفت التشریعات على تقنین مبدأ حریة لالیة مهنة الطب وحریة الطبیب و العالم لدفاع دوما عن استق

الطبیب،فحریة الطبیب في اختیار العلاج لمریضه یجد أساسه في القانون، غیر أن هذا المبدأ لیس مطلق 

، قبل الحدیث عن الحریة یتعین التعریج على الطبیعة القانونیة للعلاقة )المطلب الثاني(له قیود  بل توجد

 ).المطلب الاول( الطبیة 

ŸÊ˘]<g◊ π]V 

<ÌÈf ÷]<ÌŒ¯√◊÷<ÌÈfiÁfi^œ÷]<Ì√Èf ÷]<
، 1936ماي  20الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  2يلا شك أنه منذ قرار مارس

ان مسؤولیة الطبیب في حال الطبیب و المریض علاقة عقدیة، و  القضاء على أنه تقوم بیناتفق الفقه و 

ینشأ بین الطبیب و زبونه عقد حقیقي، : " قیامها تعد مسؤولیة عقدیة، فقد جاء في حیثیات هذا القرار أنه

ا ان، و إنمإنما على الأقل منحه علاج، لیس أیا كیس بطبیعة الحال بشفاء المریض، و یلزم الطبیب، ل

یكون متفق مع الأصول العلمیة، مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف علاج یتمیز بالحكمة والفطنة و 

 ."الخاصة التي یوجد فیها المریض

ى الأقل العلاج المعقول بعنایة فالطبیب یتعهد، إن لم یتمكن من شفاء المریض، بأن یقدم له عل

 .اهتمام و مطابقة للمعطیات المكتسبة للعلمو 

التي تمكنه من الوصول إلى ذلك، لان وعد الطبیب لا یتعلق بتحقیق نتیجة، لكن فقط بالوسائل 

 اتخاذ كل ما یمكنه اتخاذه لتنفیذ العقد،توفرة لدیه، و ذلك بأن یضع تحت تصرف المریض الوسائل المو 

                                                                 
 .65الدكتور علي عصام غضن، المرجع السابق، ص  -1

2 - Cass civ, 1ere, arrêt Mercier 20 mai 1936, D, 1936, I, p 88 : 
« Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le 
praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été 

allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du 

pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux 
données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est 
sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui 

réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi 

pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’art. 

638 du code d’instruction criminelle. » 
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ط، سلوك أو جهد فالتزامه لا یصل إلى حد اعتباره فعلا یتوجب علیه انجازه بأي جهد، بل هو مجرد نشا

 .1متواصل یهدف إلى اتخاذ موقف أكثر ملاءمة للاقتراب من الهدف

یبرر الفقه التزام الطبیب ببذل عنایة بأن أي و علیه یقوم على الطبیب التزام ببذل عنایة، و 

تشخیص للمرض أو وصف دواء للمریض یحتوي على قدر مهم من المجازفة و الاحتمال، یجعل من 

 .2بتحقیق نتیجة ظلما لا یقبله عاقلتحمیل التزام 

و أضاف الفقه أن عقد العلاج یخضع للقواعد العامة في القانون المدني، و المسؤولیة الناشئة 

 .عنه تحكمها قواعد المسؤولیة المدنیة التي تقوم على أساس الخطأ

<≈ÜÀ÷]ŸÊ˘]V 

<ÌËÇœ√÷]<ÌŒ¯√÷]<_Çf⁄<Å^œjfi]<

ناصر العقد لا أن ع ر انصاره اعتبانتقاد مبدأ العلاقة العقدیة، و  لقد ذهب جانب من الفقه إلى

لا في اختیار الطبي و  المریض، على أساسإن المریض لم یعطي موافقته لا حول العملتقوم بین الطبیب و 

المریض، هل یمكن لهذا الاتفاق أن ینشأ التزامات على عاتق وحتى لو وجد اتفاق بین الطبیب و الطبیب، 

إن كان المریض یطلب من الطبیب تقدیم له خدمة بمقابل، إلا أنه لا یتفق معه حول الالتزامات ف.الطبیب

 .3التي یتعین على الطبیب الخضوع لها

كما اضاف منتقدو مبدا العلاقة العقدیة، أنه لا یمكن اعتبار ان الالتزام بالإعلام و الامن اللذان 

ام ان أساس هذا الالتزام هو القانون و لیس اتفاق یقعان على الطبیب، یؤدیان إلى نشأت عقد، ماد

أكثر من ذلك أن العلاقة الطبیة لا . الأطراف و علیه فلا یمكن ان تقوم علاقة عقدیة او مسؤولیة عقدیة

یمكن اعتبارها مجرد علاقة عقدیة، لأنها تمس الجسم و الحیاة، و خصوصیات الانسان في حین أن العقد 

 .4یمكن اعتبار الطبیب مجرد مقدم لخدماتیتعلق بالممتلكات، فلا 

و لقد حدت محكمة النقض الفرنسیة حدوا هذا الرأي في قراراتها الأخیرة، متراجعة عن موقفها في 

یلتزم الطبیب  : "، أن2010جوان  03قرار مرسي، فجاء في احدى حیثیاتها بالقرار الذي أصدرته في 

لیس العقدیة، اساس قیام مسؤولیته التقصیریة و  م علىبتعویض الأضرار لعدم تنفیذه التزامه بالإعلا

5."فعدم الحصول على رضى المریض یعتبر مساس بكرامة الانسان و یفوق العلاقات العقدیة
 

                                                                 
 .31، ص 2010بروفسور فلیب لوتورنو،  المسؤولیة المدنیة المھنیة، ، ترجمة العید سعادنة، دار النشر إیتسیس،  -1
 21الدكتور علي عصام غصن، المرجع السابق، ص   -2

3 -P.Serlaoten, Vers une responsabilité professionnelle, Mélanges Hébraud, 1981,  spéc, p 805. 
4 -Daniel Bert, Feu l’arrêt Mercie, recueil Dalloz, 2010, p 1801. 
5 -Cass civ, 1ere, 03 juin 2010, pourvoi n° 09-13.591, D, 2010, p 1522. 
« QUE : l'obligation du médecin d'informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur 
la sauvegarde de la dignité humaine ; que le médecin qui manque à cette obligation fondamentale cause 
nécessairement un préjudice à son patient, fût-il uniquement moral, que le juge ne peut laisser sans 
indemnisation. » 
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هذا التطور في الاجتهاد القضائي، یبین ان التزام الطبیب یفوق مجرد العقد الطبي، كونه یتعلق 

قد سبق لمحكمة النقض الفرنسیة في عدة و . اسمى حقوق الإنساني تعتبر من باحترام كرامة الإنسان الت

مناسبات أن أكدت ان مجرد مساس الطبیب بالحیاة الخاصة للمریض یعطي الحق في التعویض لهذا 

 .1الاخیر

أن اي مساس به یؤدي یمكن التعدي على جسم الانسان، و  أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي أنه لاو 

الانسان، من خلال ذلك أكدت محكمة النقض الفرنسیة أن اتجاها الحدیث یهدف إلى المساس بشخص 

 . 2الحمایة المقررة لحیاته الخاصةالدرجة المقررة لحمایة شخصیته و  إلى حمایة جسم الانسان بنفس

العدید من القرارات المماثلة عرف الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بهذه السلسلة من القرارات، و 

قطیعة مع ما أقره بمناسبة اصدار قرار مارسي، معتبرا  وأقامطور في مجال المسؤولیة الطبیة، ت الفرنسیة

 04هذا ما تبناه المشرع الفرنسي في القانون الصادر بتاریخ و . المسؤولیة الطبیة هو القانون ان أساس

 أصبحتفمسؤولیة مهني الصحة . 3نوعیة منظومة الصحةبحقوق المرضى و المتعلق  2002مارس 

مسؤولیة قانونیة و التزاماتهم محددة بموجب القانون، مما جعل مبدأ العلاقة العقدیة بدون أساس، غیر أن 

المشرع الفرنسي عند تحدیده لالتزامات الطبیب تناول نفس الالتزامات التي حددها الاجتهاد القضائي، 

نت نفس الالتزامات التي تناولتها من القانون المذكور نجدها تضم 05فقرة  1110فعنداستقراء المادة 

 .4محكمة النقض الفرنسیة بقرار مارسي

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V 

<‘◊„jäπ]<ÌË^∑<·Áfi^Œ<Ê<ÌÈf ÷]<ÌŒ¯√÷]<

العلاقة  لقد اتجه تیار من الفقه الحدیث إلى امكانیة تطبیق قواعد قانون حمایة المستهلك على

 5قمع الغش الجزائريالمتعلق بحمایة المستهلك و  قانونالمریض، عند استقراء الالتي تربط بین الطبیب و 

كل شخص طبیعي او معنوي یقتني بمقابل أو " :منه تعریفا للمستهلك على أنه 03نجده حدد في المادة 

مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة 

 ." شخص اخر أو حیوان متكفل به

كان  لول مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى و كل عم: " ت نفس المادة الخدمة على أنهاكما عرف

 ".هذا التسلیم تابع أو مدعما للخدمة المقدمة
                                                                 

1 - Cass civ, 1ere,25 février 1997, pourvoi n° 95-13.545, Bull, 1997, I, n° 73 et Cass civ, 1ere, 05 novembre 1996, 
pourvoi n° 94-14.798, Bull, 1996 ,I, n° 378. 
2 - Responsabilité médical, www.courdecassation.fr. 
3 -Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
4 -« toute personne a … le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques 

dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des 
connaissances médicales avérées ». 

 .2009مارس  08الصادرة في  15، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج ر العدد 2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -5
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لهذه التعریفات،یعتبر الفقه أنه یمكن تطبیق قواعد قانون الاستهلاك علىالعلاقة الطبیة،  طبقا

مهني الصحة مستهلك، وعلیه یخضع الأطباء و م الخدمة و المریض یعد فیفترض أن الطبیب هو مقد

 الدواء الذي یصفه یخضعان للقواعد المتعلقةك، والعلاج الذي یقدمه الطبیب و عامة لقواعد حمایة المستهل

 .الخدماتبأمن المواد و 

ذو  یجب أن یكون العمل الطبين الاستجابة لحاجیات المستهلك، و فلا یمكن للطبیب ان یتهرب م

 أوالأعمال الطبیة لم یعودوا یتحملوا رداءة الأعمال الطبیة سواء فیما یتعلق بالتشخیص  نوعیة، فمستهلكو

علیه على الأطباء الخضوع لمعاییر النوعیة المحددة بقانون حمایة بالعلاج الذي یصفه الأطباء و 

فیها المستهلك، كما أن القواعد المتعلقة بإعلام المستهلك تطبق على كل من یقدم خدمة للغیر بما 

هذا ما قرره مجلس الدولة عتبار الطبیعة التجاریة الحرة و بعین الا الآخذالطبیب، بدون أي تمیز مع 

كما یمكن تطبیق القواعد المتعلقة برفض تقدیم خدمة  ،1998افریل  27الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

بر الاجتهاد القضائي في یمكن أن تطبق على الطبیب في حال رفضه معالجة او استقبال زبون، و اعت

ا التحول الذي تبناه بعض الفقه إن هذ. 1العدید من المناسبات أن الطبیب یخضع لقواعد المنافسة

القضاء، مستنبط من ان للمریض كامل الحریة في اختیار ما یفضله و انه في الوقت الراهن یجب اتخاذ و 

لك أصبحت العلاقة الطبیة خاضعة لقواعد لذ. رأي المریض في كل ما یتعلق بالعلاجات التي یخضع لها

هذا نفس الاجتهاد و ، 2بمستهلك للعلاجحمایة المستهلك، فلقد كیفت محكمة النقض الفرنسیة المریض 

 .3الذي تبنته محكمة العدل الأوربیة

إن غرض الاجتهاد القضائي من تبني قواعد حمایة المستهلك في العلاقة الطبیة هو ضمان 

 .حمایة اكبر للمریض

غیر أن هذا الاتجاه الحدیث لم یخلو من الانتقاد، فاعتبر منتقدوه ان صحة الإنسان تفوق التجارة، 

 إعطاءلكن لا یمكن یدفع أجرة للطبیب لتبرئة ذمته، و الطبیة مادیا، فالمریض  الأعمالفلا یمكن تقییم 

الحیاة حافظة على الصحة و كما أن الم. یالصحة الإنسان قیمة مالیة فما یؤدیه المریض للطبیب یعد رمز 

التضامن الإنساني  إطارلا یمكن مقارنتها بالقروة المادیة، أكثر من ذلك فإن الطبیب كثیر ما یتدخل في 

 .4كما هو الشأن في حالات الاستعجال بدون انتظار أي مقابل

                                                                 
1 -Anne Laude, Les médecins et les malades face au droit, Revue dfançaide d’administration publique, 2005/1, 
n° 208, pp 113-120. 
2 -Cass crim, 15 mai 1984, Arrêt Amzallag, Bull, crim., n" 192, p. 48 et CE, 27 avril 1998, n08184473 et 
184557, Cornette de Saint-Cyr/ « Considérant que l'obligation d'information du consommateur instituée au 
premier alinéa de l'article L. 113-3 est mise à la charge de tous les prestataires de services, sans considération du 
caractère commercial ou libéral de leur activité et concerne notamment les prestations à caractère médical ; que 
l'arrêté attaqué a donc été légalement pris sur le fondement de l'article L. 113-3 » www.courdecassation.fr. 
3 - CJCE, 31 janvier 1984, Rec. CE, p377. 
4 - Hélène Samson-Picherau, Une immixtion de la consommation dans le droit médicale, Revue général de 
droit médical, n° 57, 2015, pp 135-162. 
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الصحة بما إن تأثیر قانون حمایة المستهلك على العلاقة الطبیة یكون مفید عندما لا یحمي قانون 

هو كافي المریض، غیر ان تعمیم تطبیق قانون حمایة المستهلك على العلاقة الطبیة یعد في غیر محله 

 .1بسبب خصوصیة هذه العلاقة، لذلك یتعین ایجاد میكانیزمات خاصة لحمایة المریض

ونها یتضح جلیا ان طبیعة العلاقة الطبیة رغم التطورات التي عرفتها، إلا أنها لا تعدو عن ك

ون، متمیزة عن غیرها من العلاقات الموجودة في عالم القانصة و متمیزة تحكمها قواعد خاصة و علاقة خا

 . حیاتهلكونها تتعلق بصحة الانسان و 

Ífi^n÷]<g◊ π]V 

<å^â˘]<]ÊÇ÷]<ÃëÊ<ª<gÈf ÷]<ÌËÜ£<ÍfiÁfi^œ÷]<^„È◊¬<<<ÏÅÖ]Á÷]<ÅÁÈœ÷]<Ê<
إن غرض الطبیب هو شفاء مریضه و تحسین حالته الصحیة، فهذه الغایة هي التي تسیره عند 

 یقوم الطبیب قبل تحدید العلاجتحقیق التزامه ببذل عنایة، و  إطاروصف الدواء لمریضه، وذلك في 

لسلسلة من الفحوصات  الأحیانمن اخضاعه في الكثیر الملائم بفحص المریض وتفحص ملفه الطبي و 

 .تحالیل الطبیة لیتوصل إلى تشخیص مرضهالو 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V 

<öÜπ]<ìÈ~éi<

، فلا شك أن ألمه فإذا كان الهدف الأساسي للعمل الطبي هو علاج المریض، أو التخفیف من

ذلك لا یمكن تحقیقه إلا من خلال العمل على معرفة حالة المریض و مدى الخطورة فیها أولا، و سوابقه 

فالتشخیص هو المرحلة الأولى التي یبدأ فیها الطبیب . 2أن تؤول إلیه هذه الحالةما یمكن المرضیة، و 

أدق المراحل، فخلال هذه المرحلة یحاول الطبیب و  أهملة تسبق العلاج وتعتبر من عمله الطبي، فهي مرح

جمع لدیه من معطیات، نوع معرفة ماهیة المرض و درجة خطورته و تطوره، ثم یقرر بناء على ما ت

 .3خصوصا العلاج الموصوف خاطئ ایضاإذا فشل، تصبح الاعمال اللاحقة و درجة تقدمه، فمرض و ال

مما حال دون تشخیص سلیم  فقد تم مسألة الطبیب لعدم قیامه بإجراء فحص بیولوجي لمریضه،

 ، ففي هذه القضیة اعتبرت محكمة4وفاتهمریض و مما أدى إلى التأخر في تقدیم العلاج الملائم للللمرض و 

 .النقض الفرنسیة، أن الطبیب تسبب بإهماله في عدم الوصول إلى تشخیص المرض في الوقت المناسب

مبادئ التشخیص المحددة في علم الطب، لتشخیص موافق للقواعد العلمیة، و ینبغي أن یكون ا كما

و إلا اعتبر الطبیب مرتكب لخطأ، فلقد سبق للمحكمة الاستئنافیة للیون بفرنسا، ان اسست في احدى 
                                                                 

1 - G.Rausset, L’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé, avril 2009, collection thèses, les 

études hospitalières édition, 2009,  p 63O. 
 .222، ص 2006محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، - 2
 .61الدكتور علي عصام غضن، المرجع السابق، ص - 3

4 -Cass civ, 1ere, 20 juin 1999, D, 2000, spéc, p 30. 
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في عدم تشخیص المرض على عدم احترام القواعد العلمیة الحدیثة المعترف  الأطباءقراراتها مسؤولیة 

 .1بها

ب في التشخیص، أن ینظر إلى تخصصه، فخطأ یجب على القاضي عند تقدیر خطأ الطبی

الاخصائي یعتبر أدق من خطأ الطبیب العام، كما لا یسأل الاخصائي عن الخطأ في عدم الكشف عن 

، و إن كان الامر لا یعفیه من اللجوء إلى طبیب اخصائي لكي 2المرض الذي لا یدخل ضمن اختصاصه

في قضیة أخرى أكد القاضي على وجود و  .3المریضیسترشد برأیه حتى یتمكن من القیام بتشخیص حالة 

 .4خطأ في التشخیص بالنسبة للطبیب بسبب الخلط في التحالیل بین شخصین

قرار قضاة الموضوع  في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة، الغرف مجتمعة، أیدت فیهو 

لم یتمكن طبقا للأصول العلمیة الذین قرروا  قیام خطأ الطبیب عن طریقة إجراء و قراءة الأشعة، و الذي 

وسائل أخذ القضاة بعین الاعتبار في هذا القرار ال، و 5المعترف بها من الكشف عن وجود تشوهات بالجنین

 .الأشعةقت إجراء التي كانت متوفرة للطبیب و 

غیر أنه بالرغم من تقریر الاجتهاد القضائي قیام مسؤولیة الطبیب في حال ارتكابه خطأ في 

ظروف كل مریض،فلقد أكد مجلس الاعتبار صعوبة التشخیص، و أكد أنه یجب أخذ بعین  التشخیص،

الدولة الفرنسي عدم قیام خطأ الطبیب الذي أجرى أشعة بالموجات فوق الصوتیة، بمأن الغلط الذي وقع 

من فیه كان ضمن الحدود المعترف بها و المعقولة، و بمأنه تم احترام المعاییر في الكشف بهذا النوع 
                                                                 

1 -Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 18 janvier 2005 
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si l'erreur de diagnostic ne saurait être regardée en 
l'espèce comme constituant, à elle seule, une faute compte-tenu des nombreux éléments qui justifiaient, en 
1995, l'hésitation des médecins, les services hospitaliers, d'une part, ne se sont pas entourés de toutes les 
précautions qui auraient pu permettre de lever les hésitations, et ont, d'autre part, arrêté leur diagnostic à 
partir d'éléments non médicaux, extérieurs à des constatations cliniques, qui les ont conduits à exclure le 
diagnostic d'ostéogénèse imparfaite ; que dans ces conditions, la démarche médicale, qui n'a pas été 
entourée de la mise en oeuvre de tous les moyens qui auraient permis de limiter les risques d'erreur, doit 
être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; 
que les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent, en conséquence, être déclarés entièrement responsables 
des fautes commises par les services de l'hôpital Debrousse et condamnés à en réparer les conséquences 
dommageables. » www.legifrance.gov.fr.  

 .64علي عصام غصن، المرجع السابق، ص - 2
3 - Cass civ, 1ere, 16 octobre 1996, pourvoi n° 1996-045736. www.courdecassation.fr. 
4 - CE, 19 février 2003, n° 247908. www.conseil-etat.fr.  
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, dont le premier enfant né en 1990 était atteint 
d'amyotrophie spinale infantile et qui avaient déjà eu recours en 1992 à une interruption volontaire de grossesse 
pour motif thérapeutique après qu'un diagnostic prénatal eut révélé l'existence d'un risque que l'enfant à naître fût 
affecté de la même maladie génétique, ont eu en 1997 un second enfant atteint de cette maladie, alors que les 
analyses de l'amniocentèse pratiquée sur Mme X à sa demande n'avaient mis en évidence chez l'enfant à 
naître aucun risque d'amyotrophie spinale infantile ; que cette information, délivrée par le centre 
hospitalier universitaire de Nancy à M. et Mme X s'est révélée erronée du fait d'une inversion des 
résultats des analyses pratiquées sur deux patientes ; qu'il n'est pas contesté que cette inversion est imputable 
à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à laquelle les analyses avaient été confiées par le centre 
hospitalier universitaire de Nancy. » 
5 -Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 juillet 2001, 98-19.190.www.legifrance.gov.fr. 
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كما قرار القضاء الفرنسي عدم قیام الخطأ في . 1الاشعة، و لكون لا یوجد أي سوابق عائلیة لدى المریض

التشخیص في حالة كانت أعراض المرض مشابهة لمرض أخر و كان المرض لازال في أوله، مما حال 

 .2وقت إجراء الأشعة من وضع التشخیص الصحیح

یمكن تفسیره في ضوء المعطیات العلمیة، فعلیه أخذ هذا إذا وجد الطبیب نفسه إزاء وضع لا و 

 .3الوضع بعین الاعتبار عند قیامه بالتشخیص

≈ÜÀ÷]<<Ífi^n÷]V<

<]ÊÇ÷]<Ö^Èj}]<ª<gÈf ÷]<ÌÈ÷¯œjâ]<

د العلاج و وصف بعد أن ینتهي الطبیب من تشخیص المرض، حینها فقط ننتقل لمرحلة تحدی

الاستعمال الغیر عقلاني للأدویة  أسبابحة العالمیة، ان من لقد اعتبرت منظمة الصو . الدواء للمریض

 .4التعلیمات العلاجیةم موافقة وصف الأدویة للمعاییر و یرجع لعد

تعریف  إعطاءلم یحدد القانون أي تعریف لوصف الدواء، كما أن بعض الفقه أكد أنه لا یمكن و 

قانوني واحد لوصف الدواء، كما هو الشأن بالنسبة لعلماء الاقتصاد الذین یعرفون وصف الدواء بأنه 

، لذلك یجب تعریف وصف الدواء بالنظر إلى الغایة من وصف الدواء، فقد "القیام بتحریر النشرة الطبیة"

ون الغرض منه محاربة المرض قد یكلم فیكون في هذه الحالة عرضي، و یتم وصف الدواء للتخفیف من الأ

 .5و یعتبر حینها علاجي، كما یمكن وصف الدواء للوقایة

یجد الذي یراه مناسب لحالة المریض، و في الأصل، الطبیب لا یخضع لأي قید في تحدید العلاج 

المتعلقة بالصحة على  11-18من القانون رقم  174هذا المبدأ أساسه في القانون، فلقد نصت المادة 

في حدود اختصاصاتهم، طبیین المؤهلین لممارسة مهامهم و یمكن مهنیي الصحة الممارسین ال"  :أنه

 ."مواد صیدلانیةون سواهم، وصف اعمال تشخیص وعلاج واستكشاف و د
                                                                 

1 -CE, 09 février 2005, n° 255990.  5ème et 4ème sous-sections réunies 
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y a donné naissance à un 
enfant affecté d'une agénésie totale de la main gauche alors que les deux examens échographiques qu'elle avait 
subis au CENTRE HOSPITALIER EMILE Y..., n'avaient révélé aucune anomalie du foetus ; que ces 
échographies avaient été réalisées dans des conditions normales et que leurs résultats n'avaient ainsi pas 
été affectés d'une marge d'erreur inhabituelle pour ce type d'examen ; que la grossesse s'est déroulée 
normalement et en l'absence d'antécédents médicaux familiaux laissant suspecter une anomalie du foetus, 
comme celle, très rare, qui s'est réalisée . » www.conseil-etat.fr. 
2 -Cass civ, 1ere, 22 janvier 2002, www.courdecasstion.fr. 

 .223محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -3
4 -www.who.int/medicines/areas/national/rational-use/fr/. consulté le : 16-07-2018 à 19 :10. 
5 -Anne-chantal Hardy, A propos de la signification « médicale » d’une prescription, Sciences sociales et santé, 
2012/3, vol 30, pp 103-114. 
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للطبیب "  :ترقیتها الملغىتنص، على  أنمن قانون حمایة الصحة و  204مادة كما كانت ال

 .1"اعلاه 203المدونة الوطنیة مع مراعاة احكام المادة الحریةفي وصف الادویة المسجلة في 

 1992جویلیة  06المؤرخ في  272-92من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت علیه المادة  كما

الطبیب و جراح الأسنان حرین في تقدیم الوصفة التي یریانها : "، أن2المتضمن مدونة أخلاقیات الطب

 ".اكثر ملاءمة للحالة

القانون أعطى الحریة المطلقة للطبیب في وصف الادویة، التي یراها مناسبة لحالة  علیه،نجد أنو 

فحریة الطبیب في اختیار العلاج تعد .مریضه، على أن تكون مسجلة ضمن المدونة الوطنیة للأدویة

 .لمبدأ استقلالیة مهنة الطب ملازمة

ض، و الدواء الذي یراه مفید علیه فإن حریة الطبیب في اختیار العلاج الذي یراه مناسب للمریو 

 .3هذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي في احدى قراراتهحالته الصحیة یعد مبدأ قانوني، و ل

غیر أنه رغم امكانیة الطبیب اختیار العلاج و الدواء الذي یصفه للمریض بكل حریة، قد یجد 

مواجهتها إلا بأسلوب طبي واحد، الطبیب نفسه مقید، إذا ما تبین من ظروف حالة المریض أنه لا سبیل ل

 .4هذا الحل بإتباعفإن حریة الطبیب هنا تنعدم و یكون ملزم 

، أن استقلالیة 2002فبرایر  20قراراتها بتاریخ  إحدىو لقد أكدت محكمة التنازع الفرنسیة في 

 .5مهنة الطب من المبادئ العامة للقانون

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V 

<]ÊÇ÷]<ÃëÊ<ª<gÈf ÷]<ÌËÜu<Ó◊¬<ÏÅÖ]Á÷]<ÅÁÈœ÷]<

نصوص تشریعیة ن للأطباء، محددة بقواعد ادبیة و إن حریة وصف الدواء التي قررها القانو 

لقد أكدت منظمة الأطباء على علاج ملائم لحالته الصحیة، و تنظیمیة، تضمن للمریض الحصول و 

الدواء لاقة وطیدة و دائمة بین الطبیب و فیوجد ع الفرنسیة، على أن وصف الدواء یعد لب العمل الطبي،

أثناء ممارسة مهامه، و یعتبر وصف الدواء الذي هو الغایة من التشخیص، قرار هام یؤدي إلى قیام 

لذلك یتعین على الطبیب قبل وصف الدواء، أن یتبر بعنایة عدة . مسؤولیة الطبیب في حالة أي خطأ
                                                                 

یتعین على الاطباء و جراحي الاسنان أن یطبقوا التصامیم العلاجیة و تقنیات " :حمایة الصحة و ترقیتھا تنص أنھ من قانون 203المادة  -1
 ".ض التي تندرج في اطار برامج الصحةالتشخیص المحددة لبعض الأمرا

 .1419، ص 1992جویلیة  08الصادرة بتاریخ   52الجریدة الرسمیة العدد  -2
3 - CE, 18 février 1998, Sect local du pacifique sud de l’ordre des médecins, RFDA, 1999, p 47.  
« un traitement automatisé d'informations nominatives, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de la loi 
du 6 janvier 1978 ; qu'en outre elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte à 
l'indépendance professionnelle et morale des médecins et à leur liberté de prescription. » 

 .224محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  - 4
5 -TC, 20 février 2002, Bull, 2002, TC n° 2. www.courdecassation.fr. 
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مطابق للأصول العلمیة، فعلى الطبیب و  ، 1یصفه یناسب المریضمعاییر حتى یتأكد ان الدواء الذي س

 :عند وصف الدواء احترام عدة شروط تتمثل في

 :الالتزام بتقدیم علاج یتسم بالتفاني: أولا

یتدخل القانون في العلوم الطبیة ارة یستلزم الحصول على تقنیات، و مهفن و إن الطب یعد علم، و 

یلتزم الطبیب أو " :أخلاقیات الطب انه مدونةمن  45لذلك نصت المادة  ،2لوضع قواعد لاحترام الإنسانیة

دیم علاج لمرضاه یتسم بالإخلاص جراح الاسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تق

 ....."التفانيو 

التفاني علاج یتسم بالعنایة و  أكد الاجتهاد القضائي، على ضرورة قیام الطبیب بتقدیم لقدو 

ان الطبیب لم ، 3 2010  أكتوبر 14الاتقان، فأكدت محكمة النقض الفرنسیة في قراراها الصادر بتاریخ و 

اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في قرار أخر أن التأخر و  .یمنح للمریضة علاج یتمیز بالعنایة اللازمة

لازمین عند وصف في وصف تحالیل طبیة، یفسر على ان الطبیب لم یتخذ كل العنایة و التفاني ال

 .4العلاج

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الوصف المتكرر للأدویة خارج دواعي الاستعمال المعترف بها، و 

 .5یشكل اخلال بواجبات الطبیب

یجب علیه متابعة العلاج الذي منحه قط منح علاج یتسم بالعنایة، بل و یتعین على الطبیب لیس ف

6للمریض بتفاني
. 

 :للمعطیات العلمیة الحدیثة مطابقوصف علاج : ثانیا

یلتزم الطبیب أو :" من مدونة أخلاقیة الطب على هذا الالتزام فقد جاء فیها أنه 45لقد نصت المادة      

المطابقة ..... جراح الاسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسم

 ",لمعطیات العلم الحدیثة
                                                                 

1 -La prescription et la place du médicament dans la relation médecin-patient-pharmacien. 
www.conseil-national.medecin.fr. 
2 - François Vialla, Sciences médicales et droit, revue médecine et droit, vol 2010, n° 141, pp 139-146. 
3 - Cass civ, 1er,  14 octobre 2010, pourvoi n° 09—69.195. www.legifrance.fr.  
«… on pourrait dire que le Docteur Y... avait fait preuve de soins consciencieux, attentifs et diligents et tel 
n'est pas le cas. » 
4 -  Cass civ, 1er, 26 mars 1996. www.courdecassation.fr. 
5 - Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 289518 
« Considérant que, compte tenu du nombre de délivrances en cause, du caractère anormal et répétitif des 
prescriptions émanant toutes du même médecin, du nombre des patients concernés, des quantités de 
médicaments en cause, des dangers auxquels leur délivrance exposait les patients, et du fait que le médecin 
prescripteur, contacté, s'était borné à confirmer de manière générale et impersonnelle le bien-fondé de ses 
prescriptions,….; que dans ces conditions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des 
pharmaciens a inexactement qualifié les faits en ne les regardant pas comme contraires à l'honneur et à la 
probité »www.legifrance.fr. 
6 - Casscrim, 12 septembre 2006. www.courdecassation.fr. 
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، الذي سبق التطرق إلیه، اول اجتهاد قضائي، ألزم الطبیب باحترام 1936قرار مرسي  یعدو 

فحتى لو لم یرتكب الطبیب اي خطأ، یمكن أن تقوم مسؤولیته على . الاصول العلمیة عند تقدیم العلاج

أساس عدم تطبیق المعطیات الحدیثة في الطب، فنجد ان محكمة النقض الفرنسیة قد اقرت قیام مسؤولیة 

الذي یحتوي مادة الاسبرین ) Catalgine 0,10 g(أسابیعه دواء 06لذي منح رضیع یبلغ سنه الطبیب ا

)Aspirine ( عوض دواء یحتوي مادة)Paracétamol ( ذي یشكل خطورة اقل على الرضیع، الو

 .1اعتبرت المحكمة في قرارها أن الطبیب اخل بواجبه ببذل عنایة بعدم احترام معطیات العلم الحدیثةو 

حد مجلس الدولة الفرنسي نفس ما اتجهت له محكمة النقض الفرنسیة، فأكد انه رغم أن  لقدو 

العلاج ألحق ضرر بالمریضة، إلا أنه ثبت للقضاة ان العلاج الذي خضعت له المریضة یتفق مع القواعد 

 .2الطبیة و العلمیة الحدیثة

بق للأصول العلمیة في وقت یتعین أن یكون العلاج او الدواء الذي وصفه الطبیب لمریضه مطاو 

، فلا یمكن أن تقوم مسؤولیة الطبیب في حالة 3وصفه و لیس وفق ما تم اكتشافه بعد تاریخ وصف الدواء

ما إذا كان من غیر الممكن منح العلاج المناسب لكون الأصول العلمیة المتوفرة وقت وصف الدواء لم 

الوسائل  منح العلاج المناسب بسبب أن فإذا تأخر الطبیب في. 4تكون متطورة للكشف عن المرض

، فلا یمكن أخذ 5القدرات العلمیة الممنوحة وقت تشخیص المرض كانت محدودة، لا یؤدي إلى مسالتهو 

 .القدرات المالیة للمریض كأساس لعدم منحه العلاج الموافق للأصول العلمیة

خلاف علمي بشأنها، و یظل فعلى الطبیب عند مباشرته للعلاج تطبیق القواعد التي لا یوجد أي 

یضمحل هذا الخیار عند مقبولا في مجال العلوم الطبیة والمعطیات العلمیة، و  ملزما بان یكون اختیاره

لا یعذر الطبیب الذي یظل جامدا أمام التطور و . لاتباع، فیلزم الطبیب باتباعهوجود حل واحد واجب ا

م یكن الطبیب ملزما بتتبع احدث التیارات العلمیة، فلا العلمي، متمسكا بوسائل علاج هجرها زملاؤه، فإذا ل

أقل من ان یكون ملما بالوسائل الحدیثة، التي استقرت الهیئة العلمیة على اتباعها، و یسأل الطبیب عن 

 .6المعلومات التي یفترض به أن یعرفها

                                                                 
1 -Cour de cassation, civile, chambre civil 1, 14 octobre 2010, 09-68.471, Bulletin 2010,1, n° 201 
« …Le premier juge n'a pas apprécié les fautes du médecin dans toute leur consistance, car, même si, en effet, 
comme il le relève, la Catalgine à 0, 10 g peut toujours être prescrite pour les bébés, son caractère inopportun 
pour les nourrissons, dont la santé est particulièrement vulnérable, n'est pas conforme aux données actuelles 
de la science, et surtout, ayant prescrit un médicament qui pouvait se révéler dangereux en cas de surdosage, 
spécialement lorsqu'il est délivré pour un nourrisson, la faute qu'a commis le médecin en ne précisant pas l'âge et 
le poids de l'enfant sur l'ordonnance, a nécessairement contribué à la réalisation du dommage… » 
2 -CE, 05 juin 2002, n° 208768. www.legifrance.fr 
3 -Casscrim, 19 octobre 2004. www.legifrance.fr. 
4 - Cass civ, 1re, 08 juillet 1980, Bull, 1980, I, n° 214. 
5 -Cass civ, 1re, 26 mars 1996, Bull, 1996, I, n° 156, p 109 et Cass civ, 1re, 23 juin 1998, Bull, 1998, I, n° 225, p 
155. 

 .66المرجع السابق، ص علي عصام غضن،  - 6
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التقنیات الحدیثة، ه و أن یكون على علم بالتطورات و لذلك یلتزم الطبیب بالتجدید الدائم لمعلومات

: أنالطب على  أخلاقیاتمن مدونة  15من الوقت التي تصبح معترف بها، و قد نصت علیه المادة 

 ."من حق الطبیب أو جراح الاسنان و من واجبه أن یعتني بمعلوماته الطبیة و یحسنها"

صحیحة، غیر  یرى بعض الفقه، أن الطبیب ملزم ان تكون طریقته في العلاج مبنیة على أسس علمیةو 

یحسن استخدام مهارته الشخصیة،  انه یجب ترك له مقدار من الحریة بجانب هذا القید حتى یستطیع أن

 .1تجاربهو 

v وصف دواء خارج مضمون رخصة وضع الدواء في السوق: 

إن كل دواء یتم تسویقه یجب أن یكون مرخص به او مسجل، اي حاصل على رخصة من 

للبیع، كما سبق بیانه في الفصل الأول من الباب الأول من هذا السلطات المختصة تسمح بعرضه 

ومات التي تخص الدواء والتي تهم واصف، البحث، یتضمن قرار تسجیل المنتوج أو الدواء كل المعل

 مستهلكه، كما یبین في ملحق به الخصائص التقنیة للمنتوج أو خلاصة خصائص المنتوجمصرف الدواء و 

، المقادیر، مدة الاستعمال، موانع الاستعمال، احتیاطات الاستعمال، عمال المنتوجمثلة في، دواعي استالمت

 .التدخلات الدوائیة، التأثیرات المزعجة او الغیر مرغوب فیهاو طریقة حفظ الدواء

 La prescription hors "یقصد بوصف الدواء خارج مضمون رخصة الوضع في السوق و 

AMM " استعماله لحالات غیر تلك التي تحصل من أجلها الدواء على رخصة هو كل وصف لدواء بغیة

یتم وصفه لعلاج الصداع، أو أن ات التنفس و الوضع في السوق، كأن یكون الدواء موجه لمعالجة اضطراب

یتم وصفه للأطفال أو الرضع، كما یقصد بوصف الدواء خارج واء موجه للاستعمال لدى الكبار و یكون الد

 .السوق أن یوصف خارج الشروط الاستعمال التي تحددها رخصة تسجیل الدواءرخصة الوضع في 

إن الاسباب التي تؤدي بالأطباء إلى وصف الدواء خارج رخصة الوضع في السوق متعددة، 

فالطبیب قد یصف دواء في هذه الظروف في حالة انعدام علاج للحالة المعروضة علیه، أو ان العلاج 

فرغم تطور الأبحاث العلمیة في المجال الطبي تبقى الكثیر من الأمراض، لم یجد  المتوفر فوائده محدودة،

لها العلم علاج بعد، فكثیر ما یلجأ واصف الدواء إلى المعلومات المتوفرة حول بعض الأدویة في المجتمع 

ن العلمي و التي لا تتوفر على ابحاث كافیة للحصول على رخصة الوضع في السوق بالنسبة لمرض معی

فیقوم بوصفها لمرضاه، و في احیان أخرى یوجد فارق زمني بین المعلومات المتوفرة و بین تطور رخصة 

 .2الوضع في السوق

فهل یمكن مسالة الطبیب في حالة وصف دواء خارج مضمون رخصة وضعه في السوق، رغم 

 أن المعطیات العلمیة تثبت فعالیته بالنسبة للمرض الذي وصف لمعالجته؟

                                                                 
دة، أحمد شعبان محمد طھ، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المھني لكل من الطبیب و الصیدلي و المحامي و المھندس المعماري، دار الجامعة الجدی - 1

 .157، ص 2010
2 -Rapport de synthèse des assises du médicament, Groupe 3. www.legifrance-gouv.fr. 
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الذي یتعین أخذه بعین   الأساسإن الأطباء یعتبرون احترام المعطیات العلمیة الحدیثة هو 

الاعتبار عند وصف الدواء، حتى و لو كان خارج مضمون رخصة وضع الدواء في السوق، غیر أن هذا 

الأساس لا یخول لطبیب تعریض صحة المریض و حیاته للخطر، فوصف دواء خارج مضمون رخصة 

القضاء في هذه ولقد اتفق الفقه و . السوق یجب ان یكون دائما لضمان مصلحة المریض الوضع في

لكن على الطبیب في هذه الحالة ج رخصة وضعه في السوق، و الحالة، انه یمكن للطبیب وصف دواء خار 

 .1ریضالموافقة للمعطیات العلمیة، أن یرجح الطبیب مصلحة المالإضافة إلى الالتزام بالتفاني والعنایة و ب

هو مراعاة بیب في وصف العلاج و لذلك سنتطرق فیما یلي للضابط الثالث المقید لحریة الط

 .ترجیح مصلحة المریض عند وصف الدواءو 

 :ترجیح مصلحة المریض -ثالثا

لا یجوز النظر في استعمال علاج جدید " :من مدونه أخلاقیات الطب أنه 18فقد نصت المادة 

فیجب على الطبیب ." التأكد من أن هذا العلاج یعود بفائدة مباشرة على المریض...للمریض، إلا بعد 

فلا یمكن للطبیب ان یعرض مریضه لخطر لا . في كل مرة یصف فیه دواء ترجیح مصلحة المریض

فائدة التي یمكن أن تنجم عند اتباع هذه الطریقة، فعلى تدعو إلیه حالته او لا تتناسب هذه المخاطرة مع ال

الطبیب أن یوازن بین أخطاء المرض و أخطاء العلاج فإذا كان المرض لا یهدد سلامة المریض، فإنه لا 

محل لتعریض المریض للخطر، او لعلاج یؤذیه حتى و لو كان المریض هو الذي طلب هذا العلاج، لان 

 .2الطبیة و الفن الطبي الكافي لتقدیر العلاج الذي یناسبهالمریض لیس لدیه المعرفة 

هذا ما قرره الاجتهاد القضائي، فقد جاء في حیثیات قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ و 

أن مبدأ حریة الطبیب في وصف الدواء، یجب ان یتم ممارسته في اطار احترام " ، 2010أكتوبر  14

لا یعرضه یتفق مع المعطیات العلمیة و ته و حالعلاج یتفق مع سنه و  ي الحصول علىحق كل انسان ف

 .3للخطر بالمقارنة مع الفوائد المنتظرة منه

فیمكن أن تقوم مسؤولیة الطبیب في حالة تعریض المریض لأخطار غیر مبررة علمیا، أو تقدیم 

 .4علاج لیس من اختصاصه

موافقته، التقنیة  التنفیذ، بعد الحصول علىإن الزبون ینتظر من المهني أن یتفحص و یضع في 

كما یقتضي هذا الالتزام . ذلك من بین جمیع التقنیات المتوفرة في وقت معینلحالته و  ملائمةدقة و  الأكثر

 .1من المهني القیام بالمستحیل من أجل التقلیل من الضرر
                                                                 

1 -Anne Laude, Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMMet responsabilités, Recueil Dalloz, 27 
janvier 2011, n°’, pp253-258. 

 .158احمد شعبان محمد طھ، المرجع السابق، ص  -2
3 -Cass civ, 1ere, 14 octobre 2010, 09-68.471, Bulletin 2010,1, n° 201. 
4 -Cass civ, 1ere, 12 juillet 1976, Bulletin 1976,1, n° 258. 
« Elle devient fautive si elle conduit à exposer le patient à des risques sans justification thérapeutique, ou à 
réaliser un acte pour lequel le praticien ne dispose pas de qualification spéciale. » 
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Ífi^n÷]<ovfπ]V 

<]ÊÇ÷]<’¯„jâ]<Ê<Ÿ^€√jâ]<Çfl¬<òËÜπ]<ÇÈç3e<gÈf ÷]<›]àj÷]<
ینشأ خلال الزیارة الطبیة بین الطبیب و المریض علاقة تؤدي لا محال إلى تأثیر الطبیب بصفته 

كمهني و اختصاصي في مریضه، الذي یشكل الحلقة الضعیفة في هذه العلاقة، لعدم معرفته بالعلوم 

إن هذا التأثیر یكون مباشر على القرارات التي سیتخذها و . لصحیة المتدهورةتیجة لحالته االطبیة، و ن

جات التي تقترح علیه، فالطبیب العلامختلف الادویة و ع مرضه وصحته و المریض فیما یتعلق بتعامله م

كیفیة تعامله ر كیفیة استعمال المریض للدواء و من خلال المعلومات التي یمنحها للمریض بإمكانه تأطیو 

نجد أن الطبیب بإمكانه ترشید المریض في استعمال الأدویة من خلال الادویة بصورة عامة، لذلك  مع

التي یعطیها للمریض عن الادویة من خلال الشرحات ، فالطبیب و التنفیذ الأمثل لالتزامه بالإعلام

یها السبیل لشفائه العلاجات التي یصفها له، یؤدي بهذا الأخیر إلى تنظیم استهلاكه للأدویة التي یرى فو 

 .إلى التقلیل من الامه، أو إلى وقایته الأقلعلى  أو

إن التزام الطبیب بإعلام المریض، یعد من الحقوق الأساسیة للمریض و واجب یقع على عاتق 

حددت لم على النص على هذا الالتزام، و الطبیب تنفیذه، لدى عكفت قوانین الصحة في مختلف دول العا

عن همیة بالغة في العلاقة الطبیة، و بأخلاقیات مهنة الطب مضمونه، لما له من االنصوص المتعلقة 

اهمیة الالتزام بالإعلام تكمن في أن الاعلام الصحیح للمریض، یساعده على محاربة المرض الذي یعاني 

 .بحالته الصحیة الأنسبمنه، و على التكفل 

 الإنسانیةبالالتزامات  إخلالا، الإعلام لقد استقر الفقه و القضاء على اعتبار الاخلال بواجبو 

، ان مسؤولیة الطبیب یمكن ان تقوم لیس 2للطبیب، فاعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في احدى قراراتها

 في حال ارتكابه لخطا تقني فقط، بل و في حالة خطئه المتعلق بالتزامه الانسانین الذي یجد كامل معناه

 .المتبصر الرضيحق المریض في في الاخلال بالتزامه بالإعلام و 

المطلب (م في الاستعمال الحسن للأدویة بالإعلا متأثیرا لالتزا لذلك سنتطرق في هذا المبحث، إلى

الاستهلاك الأمثل ج وحسن تسییره لحالته الصحیة و ، و عن العلاقة بین المریض المتبصر بالعلا)الأول

 ).المطلب الثالث(بالنصح كذا عن التزام الطبیب ، و )المطلب الثاني( للدواء

 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

 .129بروفسور فلیب لوتورنو، المرجع السابق، ص -1
2 - Cass civ, 1re, 27 novembre 2008, , pourvoi no 07-15.963. www.courdecassation.fr. 
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ŸÊ˘]<g◊ π]V 

<ÌËÊÅ˙÷<‡ä£]<Ÿ^€√jâ˜]<Ó◊¬<›¯¬˝^e<›]àj÷˜]<ÑÈÀfli<4m`i<
ن مثله مثل الكثیر من أصحاب المهن الأخرى، و یكتسب ذلك في  الإعلامیلزم الطبیب بموجب 

مهنة اخرى، مادام أكثر حساسیة من اي ة، حیث یكون موجب الاعلام اكبر و المجال الطبي، اهمیة خاص

هي سحرا للمرضى بحیث أنهم یتخلون ویسلمون للطبیب أعز ما یملكون و أن الطب مازال أكثر ابهاما و 

 .1أجسادهم

إن الالتزام بإعلام المریض یفرضه واجب الطبیب مراعاة الإنسانیة الطبیة في مباشرة مهنته، فغذا 

عدم المساس بتكامله الجسدي إلا بعد الحصول ا الواجب احترام ارادة المریض، و كان علیه بمقتضى هذ

على رضائه بالعمل الطبي، فإن ذلك یفترض قیام الطبیب بإعلام المریض بحالته المرضیة و بالعلاج 

الذي ینوي تطبیقه و ما یتضمنه من مخاطر، إذ بذلك یصبح رضاء المریض بالعمل الطبي رضاء 

العلاج المقترح لها، فیمكنه یقة حالته المرضیة و عن بینة بحق ویكون قبوله للعمل الطبيمستنیرا، 

 .2إدراك كاملینه بقبول العلاج أو رفضه عن وعي و بالتالي اتخاذ قرار 

<≈ÜÀ÷]ŸÊ˘]V 

<ÍfiÁfi^Œ<›]àj÷]<›¯¬˝^e<›]àj÷˜]V<

لقد نصت مدونة أخلاقیات الطب، على ضرورة احترام الطبیب لحق المریض في الاعلام و ذلك 

یجب على الطبیب أو جرح الاسنان ان یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات : "منه 43بموجب نص المادة 

 ."واضحة و صادقة بشان أسباب كل عمل طبي

لا یمكن القیام باي عمل : " من القانون المتعلق بالصحة الجدید على أنه 343كما نصت المادة 

المریض، بعد  إرادةبیب باحترام یلتزم الط.المستنیرة للمریض باي علاج دون الموافقة الحرة و طبي و لا

 ."بالنتائج التي تنجر عن خیاراته إعلامه

فالمشرع الجزائري شانه شأن التشریعات الدولیة، نص على الالتزام بالإعلام كحق للمریض یقع 

هو التزام یقع على عاتق الطبیب أیا كان الإطار التنظیمي الذي یباشر من و  ،على عاتق الطبیب تنفیذه

 .3مهنته، اي سواء كان یباشر هذه المهنة من خلال الممارسة الحرة، ام في اطار مستشفى عامخلاله 

لام الذي لقد أكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسیة مؤخرا، ان عدم احترام الالتزام بالإعو 

عویض ، یؤدي إلى قیام الحق في تیعد حقا للمریض مصدره القانونالذي یقع على عاتق الطبیب، و 
                                                                 

 .32عصام غصن، المرجع السابق، ص  علي -1
.159محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  - 2  

 .158محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -3
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، حیث لم یكن بإمكان تعویض المضرور إلا إذا اعتبر قاضي الموضوع، 1المریض الذي لم یتم اعلامه

أن المعلومات التي كان یجب منحها للمریض، كانت بطبیعتها ستؤدي بالمریض إلى رفض الخضوع 

2للعلاج
. 

الالتزام المذكور، اقر الاجتهاد القضائي بان  2010جوان  03فبموجب القرار الصادر بتاریخ 

بالتالي یتعین التعویض عن عدم تنفیذ هذا الالتزام و  ، یجد أساسه في القانون،بالإعلام یعد التزام قانوني

 .بصورة مستقلة عن أي ضرر أو عن مفهوم تفویت فرصة

یب بإخطار المریض بمخاطر العلاج الذي كان سیخضع له، لكون في هذا القرار، لم یقم الطب

الاختیارات التي كانت متوفرة للمریض صعبة، فخضوعه للعلاج كان سیؤدي إلى احداث عجز عضوي 

لدیه، كما ان عدم خضوعه للعلاج كان سیؤدي إلى حدوث مضاعفات و تفاقم حالته الصحیة، على هذا 

ة تعویض المریض على أساس لا یوجد تفویت لفرصة، غیر ان الاساس رفضت المحكمة الاستئنافی

و لقد سبق لمحكمة النقض الفرنسیة أن اعتبرت في قرارها الصادر . محكمة النقض نقضت هذا القرار

،  على أن واجب الاعلام الذي یقع على عاتق الطبیب یجد أساسه في المبدأ 3 2001أكتوبر  09بتاریخ 

فمن خلال هذا القرار اعتبر القضاة، أن الالتزام بالإعلام الذي .لكرامة الانسانیةالدستوري القاضي باحترام ا

اجتماعیة، لالتزام بالإعلام صبغة انسانیة و یقع على عاتق الطبیب یفوق الاطار الضیق للعقد، و یعطي ل

 .4باعتبار الاعلام جزء من الالتزام العام للطبیب باحترام الكرامة الانسانیة

، فلم یتفق كل الفقه مع هذا الحل الذي تبنه الاجتهاد القضائي، فاعتبر البعض من أما عن الفقه

م فقهاء القانون، ان تعویض المریض بسبب اخلال الطبیب بالتزامه بالإعلام، على اساس ان هذا الالتزا

ذهب عناصر المسؤولیة المدنیة، و دئ و عن أي ضرر، فیه مساس بمباقانوني  بصورة مستقلة عن خطا و 

لإعلام بضورة مستقلة عن أي من الفقه أن قیام مسؤولیة الطبیب على مجرد مخالفته للالتزام با أخرجانب 
                                                                 

1 - Cass civ, 1re,  03 juin 2010, pourvoi n° 09-13.591. 
« Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, 
préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, 
et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une 
intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir 
d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu 
du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation. » www.ligefrance.fr. 
2- « Mais attendu que le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves 
inhérents à un acte médical d'investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un 
consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'il est, dès lors, de l'office du juge de rechercher, en 
prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les 
raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les 
caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle 
information quant à son consentement ou à son refus. » www.legifrance.fr. 
3 - Cass civ, 1re,  09 octobre 2001, pourvoi n° 00-14.564 
 « trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité 
de la personne humaine. » www.legifrance.fr.  
4 -Jean-Marc MOULIN, « Responsabilité délictuelle du débiteur contractuel – Effet rétroactif des revirements de 
jurisprudence », Droit 21, 2002, p 07. 
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التي طأ والضرر و عن الخطأ، یؤدي إلى التخفیف من شروط المسؤولیة المدنیة، المتمثلة في الخضرر و 

 .1تصبح مفترضة

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<<ŸÁu<›¯¬˝^e<›]àj÷˜]<·Á€ñ⁄ÌËÊÅ˘]<<Ê_<|3œπ]<t¯√÷]<

العام ملزمین باحترام حق كل شخص  أوإن كل مهني الصحة، سواء العاملین في القطاع الخاص 

في الإعلام عن حالته الصحیة، هذه المعلومة یجب یكون موضوعها، التحریات التي یتخذها الطبیب 

مدى فائدتها، المقترحة، و الوقایة  وإعمالج  كذا الدواء أو العلات الوصول إلى التشخیص المناسب، و بغی

الجسیمة المتوقعة، كما یتعین على المتكررة و  والأخطارلعلاج، والنتائج المرجوة منه، ضرورة الخضوع لو 

یتعین و . ئج في حالة رفض الخضوع للعلاجالنتا، و الطبیب اعلام المریض عن الحلول الاخرى المتوفرة

ما هي عة العلاج الذي اختاره الطبیب، و طبیه، و ض الذي یعاني منه و مدى تطور اعلام المریض عن المر 

علیه فإن الطبیب ملزم بإعطاء و . والاحتیاطات اللازم اتخاذها، ومدة العلاج دواعي الاستعمال العادیة،

خوف لدى  أوتقریر كامل عن العلاج، الهدف من ذلك تنویر المریض، كل ذلك بون احداث فزع 

، فعلى الطبیب أن یعلم المریض بطریقة لائقة متخذا كافة الاحتیاطات لعدم التأثیر على نفسیة 2المریض

معنوي، في هذا الصدد اعتبرت المحكمة جسدي و  إرهاقبسبب المرض في حالة المریض الذي یكون 

تؤدي إلى ض و كاملة و ماسة بمعنویات المری غیررسیلیا، ان المعلومة تعد قاسیة و الإداریة الاستئنافیة بما

 .3قیام الخطأ إذا لم یتم تقدیمها في ظروف و بطریقة ملائمة

منحه بصورة  فردیة بین  لا یخضع لشكل معین، غیر انه یجب أن یتم الإعلامإن كان واجب و 

لا یكتفي ، و صادقةالمریض بألفاظ واضحة و مفهومة وبسیطة و  إعلامیجب ان یتم المریض، والطبیب و 

یجب على الطبیب التشدید على الأضرار التي یمكن أن تنتج عن بمنح بالمعاني العلمیة البحثة، كما 

تنتج  أنالتي یمكن  الأخطاریوضح للمریض ، حسب الحالة الصحیة للمریض و الدواء أو العلاج المقترح
                                                                 

1 - MirielleBacache, Le défaut d'information sur les risques de l'intervention : quelles sanctions ? Pour une 
indemnisation au-delà de la perte de chance, recueil Dalloz, 2008, p 1908. 
2 - Anne Laude, Le droit à l’information du malade, Les Tribunes de la santé, 2005/4, n° 9, pp 43-51. 
Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005.  
« Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X n'a été informée que tardivement et brutalement de l'ablation 
presque totale de son colon par un professeur de médecine entouré d'étudiants ; qu'il résulte également de 
l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme X n'a reçu d'autre information sur son état de 
santé que par la voie de la communication de son dossier médical et sans explications sur les conséquences 
de cette ablation et les moyens d'en limiter les effets ; que de telles conditions d'information ont constitué 
une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; que cette faute est à l'origine d'un 
préjudice moral distinct de caractère personnel dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 
2 000 euros. » www.legifrance.fr.  
3 - Domitille Duval-Arnould, Le médecin confronté au juge civil, Revue de Laennec, 2011/1, Tome 59, pp 7-21. 
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ب الأثار الغیر مرغو دواء و أن یعلم المریض بفوائد ال كما یتعین على الطبیبعن عدم الخضوع للعلاج، 

 .1الأخطار الجسیمة المعلومةفیها التي یمكن أن تنتج عنه، و 

حدود الالتزام بالإعلام، فلقد أكد الاجتهاد ء الدور الاكبر في تحدید مضمون و لقد كان للقضاو 

كون دقیقة و مفهومة من المریض، القضائي على ان المعلومة التي یقدمها الطبیب للمریض یجب ان ت

 .2بألفاظ واضحةو 

لقد أكد الاجتهاد القضائي في عدة مناسبات على ضرورة اعلام المریض بالأضرار الجسیمة و 

، بعد ذلك ألزمت محكمة النقض الفرنسیة الأطباء في تقدیم كل 3التي یمكن ان تنتج عن العلاج المقترح

النادرة او الاستثنائیة ففي المعلومات عن الأخطار التي یمكن أن تنتج عن العلاج بما فیها الأخطار 

التي رفضت دعوى " إحدى قراراتها، نقضت محكمة النقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافیة بلیموج

التي أقامها المریض ضد الطبیب الذي لم یعلمه بأخطار الدواء مؤسسة قراراها ان الاضرار الناتجة عن 

لا یفزعه، أكدت محكمة النقض أنه یتعین على الطبیب  الدواء نادرة و الطبیب لم یعلم بها المریض حتى

 .4اعلام المریض بالأخطار بما فیها الاستثنائیة أو النادرة

و لقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي نفس الاجتهاد حیث اكد على ضرورة اعلام المریض بالأخطار 

بالتالي یتعین على الطبیب تنبیه المریض و  .5التي یمكن أن تنج عن العلاج بما فیها الأخطار الاستثنائیة

فالمعلومات التي یقدمها الطبیب إلى ایجابیات العلاج أو الدواء المقترح و سلبیاته حتى الاستثنائیة منها، 

 .على تعامله مع الادویةن شأنها التأثیر على اختیاراته و عن اخطار الدواء هي التي م
                                                                 

1 -.Cass civ, 1re, 07 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.267. 
« Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu 
de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et 
soins proposés et qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent 
qu'exceptionnellement » www.legifrance.fr. 
2 - Cass civ, 1re, 27 mai 1998, pourvoi n° 96-19.161. 
« attendu, d'abord, qu'il appartient au médecin de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, 
claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu'il lui propose, ou que le patient 
demande, de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé. » www.legifrance.fr. 
 
4 -Cass civ, 1re, 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.160. 
« Attendu qu'hormis les cas d'urgence d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu 
de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et 
soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent 
qu'exceptionnellement ; Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... 
n'avait pas informé M. X... d'un risque grave d'auto toxicité médicamenteuse, écarte toute faute du praticien en 
raison du " faible risque " et du souci de ne pas inquiéter le patient. »www.juricaf.org. 
5 -CE, 5 janvier 2000, n° 181899.  
 «  lorsque l’acte médical envisagé… comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit être 

informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et si cette information n’est 

pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les 

risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur 

obligation  »www.courdecassation.fr.  
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لطبیب بإعلام المریض بالأخطار الجسیمة التي یمكن تنتج عن ا بإلزاملم یكتفي مجلس الدولة الفرنسي، و 

 .1الإعاقةالمعلومة المتمثلة في الوفاة أو  الأخطارالعلاج، بل و حدد مفهوم الأخطار الجسیمة، بأنها 

، حدد مجلس الدولة الفرنسي الأخطار الجسیمة للعلاج و التي یلزم الطبیب بإعلام أخرفي قرار و 

یقصد بالإعاقة تؤدي إلى اضرار جمالیة كبیرة، و  تلك التيأخطار الوفاة، الإعاقة و ، بأنها المریض عنها

تعطیل وظیفة عضو من الأعضاء او الانقاص الكبیر من وظیفته، غیر انه یشترط أن تكون الاخطار 

غیر أن القضاة أكدوا  .2الجسیمة للدواء معروفة وقت تقدیم المعلومة إلى المریض حسب الأصول العلمیة

ن واجب الاعلام و إن كان یلزم الطبیب بإعلام المریض بالأخطار الجسیمة التي یمكن ان تحدث من أ

 .3الخضوع للعلاج، فهذا لیس معناه اقناع المریض بعدم استعمال الدواء

و بالتأكید یجب ان تكون كل المعلومات التي یمنحها الطبیب للمریض صحیحة، فإعطاء معلومة 

قة التي وضعها المریض في طبیبه، مما یعطي له الحق في التعویض، لكون خاطئة یشكل مساس بالث

 .4الالتزام بالأعلام مستمد من الأصول الاخلاقیة لمهنة الطب

v مضمون الالتزام بالإعلام في حالة وصف دواء خارج مضمون رخصة وضع الدواء في السوق: 

إن الالتزام بالإعلام یكتسي أهمیة كبیرة في حالة وصف الطبیب لدواء خارج مضمون رخصة 

فعلى الطبیب عند وصف دواء خارج مضمون رخصة وضعه في السوق، أن یعلم المریض انه تسجیله، 

سیصف له دواء خارج مضمون رخصة تسجیله، و ان یوضح للمریض صراحة أن الدواء لا یتوفر على 

ب التي دفعته لوصف هذا الدواء، في السوق بالنسبة لحالته الصحیة، و یوضح له الاسبا رخصة الوضع

یعلمه إن كانت هناك أدویة مناسبة لحالته المتوفرة غیر الدواء الذي وصفه و سبب عدم وصفها، كما و 

 .5الدواء یعلمه بكل  التأثیرات الجانبیة أو غیر مرغوب فیها التي یمكن ان یتعرض لها من جراء استهلاك

 .5الدواء

لقد سبق لمحكمة النقض الفرنسیة، أن قررت قیام مسؤولیة الطبیب عن الضرر المعنوي الذي لحق و 

بالمریض، لكون الطبیب لم یعلمه أن الدواء الذي وصفه له لم یكن متوافق مع دواعي الاستعمال المحددة 
                                                                 

1 - CE, 5 janvier 2000,Consors Telle, n° 181899 et CE 5 janvier 2000, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 
n°198530,«  considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, 
comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé. » 
2 - P.Sargos, Information et consentement du patient, Bulletin de l’Ordre des Médecins, janvier 1999, p 12. 
3 - Cass civ, 1re, 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-17.716. 
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du 
danger de l'acte médical qu'il demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » www.legifrance.fr 
4 -Philippe Pierre, La réparation du manquement à l’information médical : de l’indemnisation corporalisée à la 
mise en œuvre d’un droit créance, Revue Médecine et droit, vol 2001, n° 107, pp 107-113. 
5 - Anne Laude, Dans la tourmente du Mediator : prescription hors AMMet responsabilités, Recueil Dalloz, 27 
janvier 2011,  pp253-258 
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 .1الحرمة الجسدیة للإنسانو  عدم احترام الكرامة الإنسانیةفي رخصة وضع الدواء في السوق، على أساس 

كما أكد الاجتهاد القضائي انه یتعین على الطبیب اعلام المریض بوصف دواء خارج رخصة 

مضمون رخصة الوضع في السوق و عن الاخطار التي یمكن أن تنجر عن ذلك، لكي یكون بإمكان 

 .2المریض منح رضا متبصر

v  بالإعــــــــــــــــــــــلامحــــــــــدود الالتــــــــــزام : 

لقد حددت مدونة أخلاقیات الطب الحالات التي یمكن فیها للطبیب، ان یتحلل من التزامه 

على الطبیب أو جرح :" ...فقرة اخیرة من مدونة اخلاقیات مهنة الطب أنه 44بالإعلام، فقد نصت المادة 

 ." خطر او غیر قادر على الإدلاء بموافقتهالأسنان ان یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في 

لا یجوز إجراء أي عملیة بتر أو استئصال لعضو من دون سبب طبي  :"على أن 34كما نصت المادة 

د ابلاغ المعني أو وصیه الشرعي استحالة، إلا بع أوبالغ الخطورة، و مالم تكن ثمة حالة استعجالیة 

 ..."موافقتهو 

علومات اد أنه یوجد حالتین یمكن فیها للطبیب أن لا یقدم میستخلص من استقراء هذه المو 

و هي نفس الحالات التي حددها . هي حالة الاستعجال، حالة الاستحالةللمریض عن حالته الصحیة و 

الاجتهاد القضائي لمحكمة المنقض الفرنسیة بالإضافة إلى حالة رفض المریض الحصول على المعلومة، 

 .19973 أكتوبر 07یخ بموجب قرارها الصادر بتار 

 .حالة الاستعجال: أولا
                                                                 

1 - Cass civ, 1re, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-18.327. 
« Vu les principes du respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, ensemble 

l’article 1382 du code civil ; _ Attendu que le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est 

tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu du 

texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation ; _ Attendu que pour rejeter les demandes en dommages 

intérêts de M. X. à l’encontre de M. Z., médecin rhumatologue, qui lui avait administré en 1988 une injection 

intra discale d’Hexatrione pour soulager des douleurs lombaires, à laquelle il imputait une calcification ayant 

rendu nécessaire une intervention chirurgicale, la Cour d’Appel a jugé qu’il n’était pas démontré en l’espèce 

que, mieux informé, M. X. aurait refusé la technique proposée et préféré la chirurgie, le traitement médical 

classique ayant échoué et cette technique étant alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un 

soulagement réel ; _ Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Z. n’établissait pas avoir informé 

M. X. que le traitement prescrit, quoique pratiqué couramment et sans risque connu, n’était pas conforme 

aux indications prévues par l’autorisation de mise sur le marché, la Cour d’Appel n’a pas tiré de ses 

constatations, desquelles il résultait que M. X., ainsi privé de la faculté de donner un consentement éclairé, avait 

nécessairement subi un préjudice, les conséquences légales qui en découlaient. » www.courdecaszsation.fr 
2 -Cass civ, 18 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.427. www.legifrance.fr. 
3 -Cass civ, 1re, 07 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.267. 
« Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est 
tenu de lui donner une information… » www.legifrance.fr. 
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إن القانون یسمح للطبیب بمعالجة المریضدون اعلامه عن العلاج الذي سیستعمله في حالة ما 

كان فاقد المریض إلى مصلحة الاستعجالات، و إذا كانت حیاة المریض في خطر، مثل حالة ادخال 

 .1عائلته او اقربائه و لكن لیس ملزم بإعلامهم للوعي، ففي هذه الحالة یمكن للطبیب استشارة أفراد

 

 

 .حالة الاستحالة: ثانیا

یمكن للطبیب أن یجد نفسه أمام حالة استحالة تقدیم المعلومات الضروریة للمریض، قد تكون هذه 

الاستحالة مادیة مثل عدم تكلم الطبیب لغة المریض، أو بسبب الحالة النفسیة أو العقلیة للمریض و التي 

تجعل قدراته في استقبال أو فهم المعلومة معدومة أو ضعیفة، كما یمكن للطبیب أن یقدر عدم اعلام 

خوفا من أن اعلام المریض فیه تأثیر على ، و "بالاستثناء العلاجي"ا یعرف المریض بسبب خطورة حالته م

یة في قرارها حالته الصحیة أو النفسیة أو على علاجه و هذا ما نصت علیه محكمة النقض الفرنس

یمكن : " من مدونة اخلاقیات مهنة الطب أن 51و لقد نصت المادة  .20002ماي  23الصادر بتاریخ 

اخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب أو جراح الاسنان بكل صدق 

الافشاء هذه، أو عین و اخلاص، غیر أن الأسرة یجب اخبارها إلا إذا كان المریض قد منع مسبقا عملیة 

یمنحها  أوفي هذه الحالة یمكن للطبیب أن لا یمنح معلومات كاملة ." الأطراف التي یجب ابلاغها بالأمر

بصورة تدریجیة، فیجد الطبیب نفسه أمام خیار صعب، فیقع على عاتقه تقدیر عدم منح المعلومة مما قد 

 .یؤدي إلى قیام مسؤولیته

 .الحصول على معلوماتحالة رفض المریض : ثالثا

یمكن للمریض أن یرفض الحصول على معلومات تتعلق بحالته الصحیة، و لقد تم الاعتراف 

بأفیدو اسبانیا المتعلقة  1997ابریل  04للمرضى بهذا الحق عالمیا، بموجب اتفاقیة أفیدو الموقعة بتاریخ 

وق الانسان و الكرامة الانسانیة بحقوق الإنسان و الطب الحیوي، و التي ركزت على ضرورة احترام حق

فیجب على الطبیب احترام اختیار المریض إذا رفض الحصول . في مواجهة التطورات البیولوجیا و الطبیة

على المعلومات المتعلقة بصحته، إلا ان ذلك لا یعفي الطبیب من اعلام المریض ان رفضه الحصول 

 .ج و الأدویةعلى المعلومات یمس باختیاراته فیما یتعلق بالعلا
                                                                 

1 -Les relations entre les personnes malades et usagers du système de santé et les professionnels, Rapport annuel 
2007, cour de cassation. www.courdecassation.fr.   
2 - Cass civ, 1re, 23 mai 2000, pourvoi n° 98-18.513. 
« mais attendu, d'abord, que l'article 42 du code de déontologie médicale issu du décret n° 79-506 du 28 juin 
1979, applicable en la cause autorise le médecin à limiter l'information de son patient sur un diagnostic ou un 
pronostic grave ; que si une telle limitation doit être fondée sur des raisons légitimes et dans l'intérêt du 
patient, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution 
prévisible et de la personnalité du malade. » www.legifrance.fr. 
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و یتعین على الطبیب في هذه الحالة اختیار الدواء أو العلاج الاكثر ملائمة للحالة الصحیة 

كما یتعین علیه اعلام المریض رغم ابداء هذا الأخیر لرفضه في الحصول على المعلومات . للمریض

التي یمكن أن تنجر من و یتعین علیه اعلام المریض بالأخطار . عندما یتعلق الأمر بالأمراض المعدیة

 15رفضه الحصول على المعلومات، هذا ما أكدته لمحكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

 .1 2005نوفمبر 

یجب الاشارة في الأخیر، أن واجب الاعلام یقع على عاتق كل مهني الصحة، ففي حالة تدخل عدة 

كذا على عاتق الطبیب المنفذ الذي یصف الدواء و ى عاتق الطبیب اطباء، یقع الالتزام بالإعلام عل

 .2للعلاج

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<<Ê<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ö^ }_<‡¬<òËÜπ]<4ífiÖ^m˚]<ÌËÊÅ˙÷<ÌÈffi^¢]<
أن المریض له الحق في احترام كرامته، و مقاسمته المعلومات المتعلقة بحالته الصحیة، حتى 

یجب على الطبیب التي یقترحها الطبیب علیه، و  الأدویةیتمكن من الرضا بالخضوع للعلاج أو استهلاك 

 .ان یحترم قرار المریض بعد أن یقوم بإعلامه

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<Œ<å^â`“<ÌÈfi^äfi˜]<Ì⁄]Ü”÷]òËÜπ]<^ïÖ<Ó◊¬<ŸÁív◊÷<ÍfiÁfi^ 

كان القانون الامریكي، اول ما بدا الحدیث عن رضى المریض بالعلاج، عن طریق الاجتهاد و 

، 1917التي تم اقامتها ضد مؤسسة مستشفى نیویورك سنة الشهیرة و " شلوندورف" ي في قضیة القضائ

ألزم القضاء الاطباء اتخاذ القرار، و الرضى بالعلاج و أین اعترف القضاء الأمریكي بحق المریض في 

كرودوزو  بالحصول على رضا المریض في اي عمل علاجي، فقد جاء في احدى حیثیات القاضي  بنجما

لكل انسان بالغ و سلیم العقل الحق في اتخاذ القرار في كل ما یمس جسمه، و أن الجراح الذي یجري " 
                                                                 

1 - Cass civ, 1re, 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-18.180. 

« Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que si, selon les experts, un traitement par 
corticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une nephrostomie et à la pose 
d'une sonde vésicale et si M. Y... en était conscient, ce dernier s'était heurté au refus de son patient quant à la 
pose d'une sonde, qu'une aggravation de l'état de santé de M. X... l'avait donc conduit à pratiquer une 
entéroplastie, que ce refus avait été consigné dans un commentaire rédigé par M. Y... confirmant les déclarations 
faites à l'expert et que c'était, dès lors, la propre attitude de M. X... qui l'avait privé d'une chance d'éviter une 
opération mutilante ;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé par M. Y... des 
risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie et 
ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés, la cour 
d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé »www.legifrance.fr.  

2 -Penneau, La responsabilité médical, Dalloz, 2éme, 1995, pp 35-40. 
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" مكن متابعته عنها و یقیم الحق في التعویضعملیة دون الحصول على رضا المریض یرتكب جنحة ی

و لقد عممت التطورات البیولوجیا ضرورة الحصول على رضا المریض بل و الحصول على الرضا 

و رغم أن الرضى كان یتعلق في الأصل بالأعمال التي یمارسها الأطباء على جسم المتبصر للمریض، 

 .1یةالانسان، إلا ان نفس القواعد تطبق على وصف الادو 

، أن الحصول على 1942ینایر  28بتاریخ " تسیي"لقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قرار و 

رضا المریض، مستمد من احترام الشخصیة الانسانیة، و أن عدم الحصول على رضا المریض یعد 

 .2مساس خطیر بحقوق المریض و عدم احترام للواجبات الطبیة

یخضع كل عمل طبي، یكون فیه : " من مدونة أخلاقیات الطب على انه 44لقد نصت المادة و 

خطر جدي على المریض لموافقة المریض موافقة حرة و متبصرة، أو لموافقة الاشخاص المخولین منه 

أو من القانون، و على الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر 

 ."غیر قادر على الأدلاء بموافقته أو

لا یجوز إجراء أي عملیة لتر او استئصال : " من نفس المرسوم على أنه 34كما نصت المادة 

من مشروع قانون  357كما نصت المادة ." إلا بعد ابلاغ المعني أو وصیه الشرعي و موافقته.... لعضو 

المستنیرة دون الموافقة الحرة و لا بأي علاج  لا یمكن القیام باي عمل طبي و: " الصحة الجدید، انه

 ."للمریض

<≈ÜÀ÷]Ífi^n÷]V<

<ïÜ÷]{{{{{{{{{ífjπ]<^{{{Ü<

إن الرضا بالعمل الطبي، أیا كانت طبیعته، یتجاوز في الواقع مجرد الرضا اللازم لإبرام العقد، 

الجسدي أیا ما  لیصبح ضرورة تفرضها حریة اساسیة للفرد، هي حریته في رفض أي اعتداء على تكامله

كانت حالته الصحیة و ایا ما كانت النتائج المحتملة لهذا الرفض، فرضا المریض لا یقتصر من الناحیة 

العقدیة على ابرام العقد الطبي، فهو ضروریا كذلك في مرحلة تنفیذه بالنسبة لكل عمل علاجي یمكن أن 

الاحترام نیة و تبریرها في الكرامة الانساضرورة الرضاء تجد في الواقع . یشكل مساسا بسلامته الجسدیة

 .3الواجب للجسد البشري
                                                                 

1 -Claude Richard, Yvette Lajeunesse et Marie-Thérèse Lussier, Consentement 2clairé et médicaments : leurres 
et lueurs, Revue internationale d’éthique sociétal et gouvernementale, vol 8, n° 2, 2006. 
2 - Arrêt Teyssier 28 janvier 1942,la chambre des requêtes de la Cour de cassation, «  le respect de la personne 
humaine impose au praticien, avant de réaliser une opération sur son patient, d'obtenir son consentement 
éclairé par l'information et qu'en violant cette obligation, il commet une atteinte grave aux droits du 
malade et manque à ses devoirs médicaux. » cité par, Pierre Sargos, Deux arrêts « historiques » en matière de 
responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au manquement d'un médecin à son devoir 
d'information,Recueil Dalloz,  2010,  p 1522. 

 .170حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -3
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لذلك یجب الحصول على رضا المریض حسب رأینافي كل الاعمال التي یقوم بها الطبیب، حتى 

فیما یتعلق بالأدویة التي یصفها للمریض، و لیس فقط في الأعمال الطبیة التي یكون فیها خطر على 

من قانون أخلاقیات  36فنجد المادة . من مدونة اخلاقیات الطب 44دة المریض كما جاء في نص الما

یتعین الحصول في جمیع الحالات على رضاء الشخص الذي یخضع : " الطب الفرنسي قد نصت انه

، فكل الأعمال الطبیة لها من الخطورة التي و إن كانت لا تهدد حیاة الانسان مباشرة "للفحص او العلاج

 .حالته الصحیةتؤثر لا محال على 

یتعین على الطبیب عند وصف الدواء للمریض،  تقدیم كافة المعلومات المتعلقة بالدواء من اجل 

فالطبیب ملزم اتجاه المریض بإعلامه و .الحصول على موافقة المریض بالخضوع للعلاج المقترح علیه

أن المهني یجب علیه اعطاء  تحذیره عن الأخطار التي یمكن أن یحدثها العلاج، فأكد الاجتهاد القضائي

معلومات كافیة و دقیقة للمریض، حتى یكون رضا المریض متبصر، فلقد اصدرت محكمة نیس بتاریخ 

حكم اكدت فیه أنه یجب على الطبیب أن لا یتمسك بتشخیصه او العلاج الذي یمنحه  1954ینایر  16

الحصول على موافقة المریض و   ب فیهاتأثیراته الغیر مرغو دون اعلام هذا الاخیر بمخاطره  و للمریض، 

 .1قبل البدء في العلاج

لقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة، أن عدم تقدیم المعلومات یؤثر على العلاقة الطبیة او و 

ذلك اعتبرته تدلیس، و على اختیاره، و یؤثر بحریة المریض في الرضا بالعلاج و بالعقد الطبي، بشكل یمس 

، غیر ان محكمة النقض أكدت أن التدلیس لا یقوم إلا 2تقدیم المعلومات الكافیةلكون الطبیب امتنع عن 

 .3في حالة اصابة المریض بضرر حقیقي، أما في حالة ما إذا تم شفاء المریض فینعدم التدلیس

الأثار المنتظرة من ء و یجب على الطبیب عند وصف أدویة للمریض، أن یؤكد على اسم الدوا

ر مرغوب فیها، فعلى الطبیب التركیز على اعطاء كل المعلومات الضروریة حول الدواء الاثار الغیالدواء و 

لا یقتصر دوره على حث المریض لاستهلاك الدواء فقط لكون ذي سیستعمله ویستهلكه المریض، و ال

حدیث معه  إجراءالعلاقة الطبیة لا تعد مجرد تقدیم خدمة، فعلى الطبیب مشاركة المریض من خلال 

التعرف على المعلومات المتوفرة لدى بخصوص الدواء المقترح ومخاوفه و معتقدات المریض  لمعرفة

حتى یتأكد من اتباع معلومات التي یحتاجها كل مریض، و المریض حول الدواء، حتى یستطیع منح ال

الدواء،  راحل التي یتعین اتباعها أثناء وبعد استهلاكاقتراح المللوصفة و طریقة استعمال الدواء و المریض 

 .4فد اقترح الباحثین هذه الحلول من أجل الانقاص من اللجوء لاستهلاك الأدویة دون مراقبة طبیةو 

 

                                                                 
1 -Trébunal de Nice, civ, 16 janvier 1954, D, 1954, p 178. 
2 - Cass civ, 1re, novembre 1955, JCP, 1955, p 9014. 
3 -Cass civ, 25 décembre 1954, D, 1955. 
4 -C. Richard, Importance et rôle du discours sur la médication dans l’entrevue médicale, thèse de doctorat, 
psycologie, université de Montréal, mars 2005. 
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<

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ïÜ÷]{{{£]<^{{{{{{{{ÜJ<

مریض لیس فقط من مدونة أخلاقیات الطب أنه یتعین أن تكون موافقة ال 44لقد أكدت المادة 

قبول التدخل الطبي أو رفضه، وهذا بعد أن في الاختیار المسؤول ب حریة الرضا تتمثلو . متبصرة بل وحرة

درایة بما عزم الطبیب على عمله، فلا یستطیع الطبیب أن یفرض علاج معینا یكون على بصیرة وعلم و 

إن المریض له ان یعطي  او تدخلا بذاته، إن هذا الحق یستأثر به المریض وحده دون سواه عادة، بل

أو المحجور علیهم یتم  الأهلیةأما بالنسبة للأشخاص القصر أو عدیمي . 1دل علیهاله أن یعموافقته و 

من القانون  80و 79الموافقة على العلاج من قبل المقدم أو الولي أو الوصي كما نصت علیه المواد 

 . من قانون الأسرة الجزائري 108إلى  92المدني الجزائري و المواد من 

تمنعهم حالتهم الصحیة من التعبیر على إرادتهم و التي یكون العلاج اما بالنسبة للمرضى الذین 

ضروري بالنسبة لهم، یتم الموافقة من الأقارب أو الأشخاص الذین یعینهم المریض كما نصت علیه المادة 

غیر أنه في حالة الخطورة یتم منح الدواء او العلاج للمریض دون . من مدونة أخلاقیات مهنة الطب 44

على موافقته بحیث أن حالة الضرورة تبرر عدم الحصول على موافقة المریض، في هذه الحالة الحصول 

 .2یتعین على الطبیب أن یحترم كرامة المریض و یمنح علاج یتسم بالتفاني

ƒe]Ü÷]<≈ÜÀ÷]V<

<òËÜπ]<^ïÖ<Ó◊¬<ŸÁí£]<l]^flnjâ]J<

الطبیب على رضا المریض الاستعجال، التي تبرران عدم حصول بالإضافة إلى حالة الضرورة و 

لكون المریض یكون في حالة صحیة تجعل من المستحیل الحصول على . كما سبق بیانه اعلاه

اخضاعه للعلاج، في حالة ما یعرف بالعلاجات الالزامیة مكن عدم الحصول على رضا المریض و ی.رضاه

ن الداعي لإلزام الشخص على التي یكون الهدف منها الحفاظ على النظام العام، و هي الحالة ما إذا كا

تلقیحات الإجباریة وطب العلاج هو حمایة الغیر أو الحفاظ علىالصحة العامة مثلما هو الحال بالنسبة لل

كذا بالنسبة للاستشفاء یا أو مكافحة الأمراض المعدیة، و لاستشفاء الإجباري للمرضى عقلاالعمل و 
                                                                 

 .136و  135، ص 2010رایس محمد، المسؤولیة المدنیة للاطباء  في ضوء القانون الجزائري، دار ھومھ، . د -1
حسن ن على الدوام بالسلوك المستقیم وینبغي ان یتقیید الطبیب أو جراح الاسنا" :ھمن مدونة أخلاقیات مھنة الطب على أن 46فلقد نصت المادة  -2

 ".الرعایة، و أن یحترم كرامة المریض
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حتى  أویة و أصبحت حالتهم تشكل خطر على الغیر المؤثرات العقللإجباري للمدمنین على المخدرات و ا

 .قد سبق التعرض لكل هذه الحالات في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحث، و 1على أنفسهم

<

g◊ π]<o÷^n÷]V<

<xífl÷^e<gÈf ÷]<›]àj÷] Ê‡äu<]ÊÇ÷]<’¯„jâ]<
لیس فقط بالتزام من بینهم مهني الصحة من الفقه، وجوب الزام المهنیین و لقد ذهب جانب 

من بین هؤلاء البروفسور فلیب ح الذي یتمیز عن مجرد الإعلام، و بالإعلام بل أكثر من ذلك بالنص

عاقدیة، وعلیه لوتورنو، ان الالتزام بالنصح یتمثل في إبداء المهني تقییم ظرفي لمختلف عناصر الحیاة الت

یمكن أن یذهب الالتزام الافضل، و الذي یبدو حثه على اعتماد الحل توجیه اختیارات وقرارات المستفید، و 

 لقد أكد البروفسور فلیب لوتورنو أن الالتزام بالإعلام كثیرا مالى حد تقدیم المساعدة الفعلیة، و بالنصح إ

 . 2هو ما لا یعني نفس الشيءیشار إلیه بعبارة واجب النصح، و 

بالدواء الذي  لیس فقط تعریف علیه في مجال استهلاك الدواء، یتعین على الطبیب في حد رأیناو 

تلك التي علیه تجنب ل الأدویة التي علیه استهلاكها و تقدیم له النصح حو یصفه للمریض، بل و 

 .استهلاكها، و الأسباب التي أدت بذلك و مساعدته على اختیار طریقة علاجیة معینة دون اخرى

مساعدته متوفرة لحالته بل و ال العلاجاتقط اعلام المریض، بشان الأدویة و فبإمكان الطبیب لیس ف

كم أنه على الاختیار، فدور الطبیب یتمثل في الحفاظ على التوازن بعد الخلل الذي أحدثه المرض، بح

تتمثل واجبات المریض في البحث و . لمعارف التي لا یملكها المریضله من امهني یتحكم في التقنیات و 

لولایات المتحدة الأمریكیة تسمیة لهذا الدور الرئیس الذي لقد أوجدت او . المساعدة التي تتمیز بالكفاءةعن 

مرافقته في ن یقدم النصائح اللازمة للمریض و فالطبیب علیه أ) conseling(یلعبه الطبیب بما یعرف 

الكرامة احترام ذي یقع على عاتق الطبیب و یجد هذا الالتزام أساسه في واجب الانسانیة الاختیاراته، و 

عن طریق فالطبیب و . ام رغابته ومتطلباتهاحتر حیاة الخاصة للمریض و معنویاته و لحرمة االانسانیة و 

لتي تساهم في التربیة اد، بفضل المعلومات التي یقدمها و النصائح التي یقدمها یساعد في تطویر الفر 

الأشخاص عامة حیاة والصحة، مما یسمح للمرضى و تطویر التصرفات الضروریة لحمایة الالصحیة ، و 

 .3بة حالتهم الصحیة و یسمح لهم القیام باختیارات صحیحةمراق
                                                                 

1 - Bernard Stahi, Le consentement à l'acte médical, Revue juridique de l’ouest, 1998, n° 3, p 313 et 314. 
 121ص  بروفسور فلیب لتورنو، المرجع السابق، -2

3 -Cécile Fournier et Sandra Kerzanet, Communication médecin-malade et éducation du patient, des notions 
à rapprocher : apports croisés de la littérature, Revue santé publique, vol 19, 2007/5, pp 413-425. 
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ان یصبح  ، أن التربیة العلاجیة للمریض تهدف إلىOMSلقد اعتبرت منظمة الصحة العالمیة و 

 .مرضهالمنابع الضروریة لتسییر حیاته و المحافظة على في وسع المریض الحصول و 

أن دیهم معلومات صحیحة حول مرضهم، و تتوفر لفقد تبین للمنظمة العالمیة للصحة أن المرضى لا 

القلیل منهم تم مساعدته لتنفیذ العلاج الموصوف له، رغم أن أغلب الأطباء یتمیزون بكفاءة عالیة عند 

 .1تشخیص و وصف الدواء، غیر أن القلیل منهم یعلم و یكون مرضاه لتسییر مرضهم

ب أن تتمیز هذه العلاقة لمریض، فیجیجب ان یركز الطبیب عمله على العلاقة التي تربطه با

تكون علاقة تعاون، لكون العلاقة بین الطبیب والمریض لا تعتبر مجرد علاقة تقدیم خدمات بالثقة و 

لزبون، وقد سبق للاجتهاد القضائي ان اشار إلى هذا التعاون الذي یتأتى من خلال المعلومات التي 

، إن القرار الذي یتخذه 2من اتخاذ القرارات الصحیحة یقدمها الطبیب للمریض و التي تمكن هذا الأخیر

 .3المریض لا یأتي وحده، بل من خلال المعلومات و النصائح التي یقدمها له الطبیب

یتعین على الطبیب منح النصائح  أنه) HAS(لقد أكدت الهیئة الفرنسیة العلیا للصحة و 

و یتولى وحده العلاجات مكینه من متابعة العلاج التحذیرات اللازمة و التأكد من أن المریض استوعبها لتو 

 .4یكیف حیاته مع التغیرات الصحیة التي طرأت علیهاللاحقة و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

1 -Organisation Mondiale de la Santé Bureau Régional pour l'Europe Copenhague, Education Thérapeutique 
du Patient, Programmes de formation continue pour professionnels de soins dans le domaine de la prévention 
des maladies chroniques, oms 1998, p 10. http://www.euro.who.int.  
« On a constaté que les patients étaient mal informés sur leur maladie et que peu d'entre eux étaient assistés dans 
la gestion de leur traitement Bien que la plupart des médecins soient très compétents dans l'établissement d'un 
diagnostic et dans l'administration d'un traitement trop peu d'entre eux éduquent et forment leurs patients à 
prendre titi charge leur maladie/ » 
2 - Cass civ, 1re,, 21 février  1961, Bull. civ, 1961, I, n°115. 
« …, le médecin doit employer une expression simple, approximative , intelligible et loyale, permettant au 
malade de prendre la décision qui s’impose… » 
3  -Jacques Roland, La nouvelle relation médecin-patient et l’avènement de l’autodiagnostic, bulletin de 
l’académie française de médecine, 2007, 191, n° 8, p 1494. 
4  -Démarche centrée sur le patient : information, conseil, éducation thérapeutique, suivi, www.has-
sante.fr. 
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Ífi^n÷]<ÿíÀ÷]V<

<ÌËÊÅ˙÷<ΩÜÀπ]<Ÿ^€√jâ˜]<‡⁄<ÌË^ŒÁ÷]<Ê<]ÊÇ÷]<’¯„jâ]<ÇÈç3÷<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]J<
<

ه یضمن فیما یتعلق بالأدویة،لكونیحتل الصیدلي مكانة هامة في المنظومة الصحیة، خاصة 

لقد تطورت مهنة الصیدلي في العشریات الأخیرة من خدمة متواصلة مع المرضى ومستهلكي الدواء، و 

 .تحضیر و تصریف الدواء، إلى التربیة الصحیة لمرتفقي الصیدلیة

میز فمفهوم تصریف الدواء، یتمیز عن مفهوم التوزیع الذي یتمثل في عمل تجاري محض، كما یت

عن مفهوم التسلیم الذي یتمثل في عمل مادي ینتهي بتمكین الزبون من المنتوج أو السلعة التي یطلبها، 

توجیه النصائح المتعلقة باستعمال ء یتمثل في تحلیل طلبات الزبون واستجوابه و غیر أن تصریف الدوا

دما یلجأ المستهلك او المریض الأدویة بالإضافة إلى المتابعة، فیتعین على الصیدلي القیام بكل ذلك عن

لطلب خدماته، بل أكثر من ذلك فیمكن للصیدلي و بناء على التزامه بالحفاظ على الصحة العامة رفض 

تسلیم أو بیع الدواء المطلوب، و ذلك في حال احتمال أي خطر ینجر عن تسلیم الدواء، كل طلك من 

 .1وصفة طبیة أو الخاضعة لحریة الاقتناءأجل ضمان الاستعمال الملائم للأدویة، سواء الخاضعة ل

إن النصائح التي یمنحها الصیدلي یمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في التصرفات الخطیرة و 

للأفراد، الذین یلجؤن إلى الصیدلیة في الأول من أجل الحصول على النصائح، عندها بإمكان الصیدلي 

و الحصول على المعلومة الصحیة من الصیدلي توجیههم للفحص الطبي، لكون اللجوء للصیدلیة سهل 

 .في متناول الجمیع

علیه، یلعب الصیدلي دور محوري في مجال الاستطباب الذاتي، لكون تكوینه هو الذي یسمح و 

هذه المادة خطر على المستهلكین  بتصریف ادویة ذات نوعیة، و اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لكي لا تشكل

 . و المرضىأ

ساهم في التي تمات التي تقع على عاتق الصیدلي و في بحثنا الحالي تناول الالتزا لذلك ارتأینا

حیاة الفرد كلها الاستطباب الذاتي على صحة و كذا الوقایة من الأخطار التي یشترشید استهلاك الدواء، و 

ظام لن، غیر أنه لا یمكن الحدیث عن الالتزامات دون تناول بالبحث ا)المبحث الثاني(لمستهلك أو ا

المبحث (بین الصیدلي ومرتفق الصیدلیة  كذا طبیعة العلاقة القانونیة التي تربطالقانوني لمهنة الصیدلة، و 

 ).الأول
                                                                 

1-Rapport  de bonnes pratiques de dispensation, Academie française de pharmacie. www.acadpharm.org.  
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ŸÊ˘]<ovfπ]V<

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<–ÀiÜ⁄<Ê<Í÷ÇÈí÷]<∞e<ÌÈfiÁfi^œ÷]<ÌŒ¯√÷]<Ì√Èfõ<
 متخصص،خدمات الصیدلي، باعتباره مهني و  خلال حیاته إلى صیدلیة لطلب كل شخص یلجأ

كان ذلك من  ءسوا ،غلى استهلاك او استعمال الادویة فكل شخص یحتاج في مرحلة معینة من حیاته

اجل علاج مرض اعتراه، او من اجل تحسین حالته الصحیة، غیر ان السؤال الذي یطرح في هذه الحالة 

یتوقف  هل ان الصیدلي یقدم خدمة مثل تلك التي یقدمها اي بائع للمنتوجات أو السلع؟ و هلهو، 

 للزبون؟) السلعة(دور الصیدلي عند تسلیم الدواء 

و النظام القانوني الذي یحكمه، إن الإجابة عن هذا السؤال، تجبرنا تناول بالبحث مفهوم الدواء 

الذي تناولناه خلال الفصل الثاني من الباب الاول من هذا البحث، این اوضحنا ان الدواء یعد بضاعة و 

لما له من تاثیر خطورة على صحة و حیاة الأفراد، و و المنتوجات، لما له من لیست كغیرها من السلع 

 .على الصحة العامة

لذلك یتعین قبل التطرق لطبیعة العلاقة القانونیة بین الصیدلي و الزبون او مرتفق الصیدلیة  

عن النظام  ، و حدیث بعدها)المطلب الاول( تناول النظام القانوني لمهنة الصیدلي ) المطلب الثالث(

 ).المطلب الثاني(القانوني للصیدلیة 

ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<Í÷ÇÈí÷]<Ìfl„π<ÍfiÁfi^œ÷]<›^øfl÷]<
یعد الصیدلي من بین مهني الصحة، یتمثل عمله اساس في تحضیر و تصریف الأدویة، و تعد 

عدة ، لذلك وضع المشرع 1مهنة الصیدلة مهنة مستقلة عن الطب، و لها دور كبیر في السلسة العلاجیة

 .نصوص قانونیة و تنظیمیة لتاطیر هذه المهنة

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<Í÷ÇÈí÷]<Ìfl„⁄<ÌâÖ^€π<ÌÈfiÁfi^œ÷]<ΩÊÜé÷]<

 :الحصول على شهادة علمیة .1
                                                                 

2-Patrice Blément et Florence De Saint Martin, Mémento de droit pharmaceutique à l’usage des 

pharmaciens, édition ellipses, 2010, p 47. 
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لقد استوجب القانون الحصول على مؤهلات علمیة من أجل ممارسة مهنة الصیدلة، فلقد نصت 

 1تخضع ممارسة مهن الصحة: " المتعلق بالصحة على انه 11-18من القانون رقم  166المادة 

 كما نصت المادة." الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب او الشهادة المعادلة له-: ...للشروط الاتیة

من نفس القانون انه، لا یمكن أي شخص یمارس مهنة الصحة تقدیم إلا العلاجات التي تحصل  352

المتعلق  05-85ون من القان 01فقرة  197لقد تضمنت المادة و .  التكوین والخبرة الضروریین فیها على

رخصة  تتوقف ممارسة مهنة الصیدلي على" :ترقیتها القدیم نفس الشرط على انهبحمایة الصحة و 

ان یكون طالب هذه الرخصة حائز، شهادة -: یسلمها الوزیر المكلف بالصحة بناء على الشروط التالیة

یتضح من استقراء هذه المواد انه یشترط ."دكتورة في الصیدلة أو شهادة اجنبیة معترفا بمعادلتها

 .علم الصیدلة لممارسة مهنة الصیدلي الحصول على شهادة علمیة بعد متابعة دراسات متخصصة في

 : التمتع بالجنسیة الجزائریة .2

، على ضرورة التمتع بالجنسیة 166في المادة  11-18لقد أكد قانون الصحة الجدید رقم 

من قانون حمایة الصحة  197الجزائریة لممارسة مهنة الصیدلي، و هو نفس الشرط الذي تضمنته المادة 

ممارسة لهم الحق في استغلال الصیدلیات و لجزائریة و ترقیتها القدیم، فالاشخاص الحاملین للجنسیة ا

یخضع مهنیو الصحــة :"في فقرتها الأخیرة على انه 166المهنة على الاقلیم الجزائري، لقد أضافت المادة 

علیه ترك قانون الصحة و " .ذووي الجنسیة الأجنبیة لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طریق التنظیم

 .ط اللازمة لممارسة مهنة صیدلي من قبل الأجانبللتنظیم تحدید الشرو 

 :بالحقوق المدنیةالتمتع بالمؤهلات الصحیة و  .3

المتعلق بالصحة، على مجموعة من الشروط  11-18من القانون رقم  166المادة  نصت لقد

الحیازة  :تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الاتیة" :یتعین اجتماعها لممارسة مهنة الصیدلي و هي

الجنسیة الجزائریة، الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة له،ـ التمتع على 

بالحقوق المدنیة، عدم التعرض لاي حكم جزائي یتنافى مع ممارسة المهنة، عدم الاصابة بعجز او 

 حالة مرضیة تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة، یتعین على مهني الصحة تسجیل انفسهم في جدول

 ."عمادة المهنة الخاصة بهم

، 2من قانون الصحة السابق، نفس الشروط مصاغة بصیاغة مغایرة 197لقد تضمنت المادة و 

 .التسجیل في حدولة منظمة المهنةاف شرط التمتع بالحقوق المدنیة و غیر أن القانون الجدید اض
                                                                 

بمھني الصحة، بمفھوم ھذا القانونن كل شخص یقصد ".من مشروع قانون الصحة الجدید مھني الصحة  كالتالي 251و لقد عرفت المادة  -3
 ".ممارس و تابع لھیكل أو مؤسسة للصحة یقدم في نشاطھ المھني خدمة صحیة أو یساعد فیھا او یساھم في انجازھا

لممارسة المھنة، ان ان لا یكون مصاب بعاھة او بعلة مرضیة منافیة :" .. القانون المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھاعلى أنھ197لقد نصت المادة  -2
الاتفاقیات التي أبرمتھا ھذا الشرط على أساس المعاھدات و یمكن استثناءالشرف، ان یكون جزائري الجنسیة ولا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة ب

 ."الجزائر و بناء على مقرر یتخذه الوزیر المكلف بالصحة
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القدرة على مباشرة هذه و الالتزامات والتمتع بالحقوق،  فیجب أن یكون للصیدلي القدرة على تحمل

، بدون وصایة أو مساعدة، في الحالة العكسیة لا یمكن ممارسة مهنة الصیدلي لانها 1الحقوق بنفسه

الالتزامات  عدم القدرة على مباشرة الحقوق و  یمكن ان تنتجو . الخلو من عاهة عقلیة او جسدیةتقتضي 

ن الحقوق المدنیة، و هذا ما یتعارض من قرار قضائي، الذي یضع الشخص تحت وصایة أو بحرمانه م

من المرسوم التنفیذي  118مع الممارسة الشخصیة للصیدلة التي یستلزمها القانون، و لقد أكدت المادة 

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، یجب أن لا یستبقي الصیدلي الصیدلیة مفتوحة في حالة  276-92رقم 

كما لا یمكن . م تعویضه حسب الشروط المحددة بالتنظیمما كان عاجزا عن الممارسة الشخصیة و لم یت

ممارسة المهنة في حال صدور قرار بالمنع من ممارسة المهنة سواء من قبل القضاء او من قبل منظمة 

یمنع على : "أنه 11-18من قانون الصحة رقم  188، فأكدت المادة التأدیبیةالمهنة في حال العقوبات 

 ."تابع للصیدلة...تحضیر او تقدیم ادویة لتطبیق علاج...لممارسة، كل مهني صحة الذي منع من ا

یعد التسجیل في لدى منظمة الصیادلة شرط ضروري لممارسة  :التسجیل لدى منظمة الصیادلة .4

المتضمن مدونة أخلاقیات  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  204مهنة الصیدلي، فلقد نصت المادة 

أحد غیر مسجل في قائمة الاعتماد أن یمارس في الجزائر مهنة طبیب  لا یجوز لاي:" الطب على انه

 "او جراح اسنان أو صیدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص علیها في القانون

من ذلك یجب ان یكون  الصیدلي المساعد مسجل لدى المنظمة الوطنیة للصیادلة حتى  أكثر

من مدونة  113أكدته صراحة المادة  هذا ماهامه و ف او مساعدة الصیدلي في میتمكن من استخلا

 .2مهنة الطب أخلاقیات

یتعین على : "فقرة أخیرة، على انه 166لقد تضمن قانون الصحة الجدید نفس الشرط، في المادة و 

 ."مهني الصحة تسجیل انفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم

 :الحصول على رخصة من الوزیر المكلف بالصحة .5

، على وجوب الحصول على رخصة من الوزیر 11-18نص القانون المتعلق بالصحة رقم لقد 

: " 273ذلك في المادة دلي بصورة حرة من خلال صیدلیة، و المكلف بالصحة قبل مباشرة مهنة الصی

ها توسیعو مؤسسة صحیة أو ذات طابع صحي، و استغلال أي هیكل أنشاء وفتح و ایخضع انجاز و 

بدون ."غلقها المؤثت أو النهائي لترخیص من الوزیر المكلف بالصحةتغییر تخصیصها و  أووتحویلها 

 .ممارسة مهامه كصیدلي بصورة حرةیس بإمكان الصیدلي، فتح صیدلیة و هذا الترخیص ل

 :الشروط المتعلقة باخلاقیات المهنة .6

                                                                 
 .المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم 1975مبر سبت 26المؤرخ في  58-75من الامر رقم  45إلى  40المواد من -1
یجب على الصیدلي، صاحب صیدلیة او :" المتضمن مدونة اخلاقیات الطب أنھ 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  113جاء في نص المادة  -2

خیر سبق تسجیلھ في قائمة الفرع النظامي مخبر أو مؤسسة صیدلانیة، الذي یلجا لصیدلي مساعد یخلفھ في مھنتھ، ان یتاكد من أن ھذا الا
 ".للصیادلة
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ة من الطب مجموع أخلاقیاتالمتضمن مدونة  276-92لقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

 :الشروط الواجب التحلي لممارسة مهنة الصیدلي

قیات الطب انه یحظر من مدونة أخلا 105لقد نصت المادة : المهنةتأدیة عمل یتنافى و : أولها

 .المهنة أو یخالف التنظیم الساري المفعولى جانب مهنته نشاطا أخر یتنافى و أن یمارس إل على الصیدلي

من مدونة أخلاقیات الطب، انه  105و 104المادة  أكدتالتحلي بالأخلاق المهنیة، لقد : ثانیا

یمتنع عن كل عمل من شانه أن  أنالتي تتوافق مع كرامة المهنة و  بالأخلاقیتعین على الصیدلي التحلي 

لأنها  من التسجیل لدى منظمة الصیادلة، 166یحط من قیمتها، لذلك استوجب قانون الصحة في المادة 

 .المهنة لأخلاقیاتهي التي یوكل لها مهمة التأكد مراقبة احترام الصیادلة 

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

ÌÈ÷ÇÈí÷]<gu^ë<Í÷ÇÈí◊÷<ÌqÊÅàπ]<ÌÀí÷]J<

عند تحدیده لمعاییر تعریف المهني، اعتبر البروفیسور فلیب لوترنو المهني، هو كل من یكون 

یتمتع بمكان رفیع بفضل قد تحدث للغیر من جراء نشاطه، و  قادر على التنبأ بمخاطر الأضرار التي

الصیدلي بتحكمه في علوم  ، إن1تحكمه المهني الناتج عن تكوینه النوعي المتخصص مرفق بالتجربة

تصریف الادویة یعد مهنیا، تتعلق التقنیات التي یتحكم فیها بالصحة مما یجعله من بین مهني تحضیر و 

لي صاحب الصیدلیة، یعد صاحب محل، یتمثل عمله في توزیع الادویة ، غیر أن الصید)01(الصحة 

 ).02( مما یضفي علیه صفة التاجر 

 :الصیدلي مهني صحة .1

المتضمن مدونة اخلاقیات الطب،  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  115لقد نصت المادة 

ویة أو صنعها أو مراقبتها الأد تتمثل الممارسة المهنیة للصیدلة بالنسبة للصیدلي في تحضیر: " انه

یتضح من استقراء هذه المادة ان ." تسییرها و تجهیز المواد الصیدلانیة بنفسه و إجراء التحالیل الطبیةو 

تسییرها، مما یجعل تها و بیر الأدویة  وصنعها ومراقمهنة الصیدلة، تتمثل اساس في التحكم المتعلقة بتحض

 . الصیدلي مهني متخصص في عالم الأدویة

والكفاءات اللازمة لعمل معین، فإن مفهوم المهنة یقتضي التحكم في مجموعة من المعلومات 

فالمهارات الفردیة تتمثل في . یقتضي الحصول على مهارات فردیة ذات صبغة تقنیة في أغلب الأحیانو 

و كذا من  كذا خلال المشوار العلميحصول علیها خلال مرحلة التعلیم والتكوین، و المعلومات التي تم ال

خلال الخبرة المتحصل علیها من العمل، اما بالنسبة للصیدلي فمهارته یتحصل علیها من خلال التكوین 
                                                                 

 .11و  10فلیب لوترنو، المرجع السابق، ص  -1
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الذي تحصل علیه و الذي یهدف للحصول على المعلومات المتعلق بالطابع الصحي لمهنة الصیدلي، 

 .1یفهافهذا التكوین هو في أغلبه ذو طابع تقني یتعلق خاصة بتحضیر الادویة و تصر 

علیه یعد الصیدلي مهني الصحة، لكون لب مهنته هو تقدیم خدمة صحیة، هذا ما نص علیه و 

یقصد بمهني " :11-18من قانون الصحة رقم  01فقرة  165المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

الصحة، في مفهوم هذا القانون،  كل شخص ممارس وتابع لهیكل أو مؤسسة للصحة یقدم في نشاطه 

 ."لمهني خدمـة صحیـة أو یساعد فیها أو یساهم في إنجازهاا

إن دور الصیدلي لا یتوقف فقط على تقدیم خدمة لزبائن أو المرضى الذین یتقدمون لصیدلیته، 

ة من انتشار التسمم و الأوبئة، الوقایرقیة الصحیة العامة وحمایتها، و بل تتعدها للقیام بمهام تتمثل في ت

أن لا یتنازل عن استقلاله راقبة الصارمة باستعمال خبراته ومعارفه التقنیة و الم یضمن في كل الأحوالو 

 .2التقني

 :ــرالصیـــــدلي تـاجــ .2

، انه یعد عملا تجاریا بحسب الموضوع، كل شراء 3من القانون التجاري 02لقد نصت المادة 

-18من القانون رقم  249للمادة  للمنقولات لغعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها و شغلها، حیث أنه طبقا

الصیدلیة هي المؤسسة المخصصة لصرف  المواد الصیــدلانــیــة والمستــلــزمــات  المتعلق بالصحة، 11

كـمـا یـمـكـنـهـا أن تضمــن، بصفــة . الـطـبـیـة بـالـتـجـزئـة، وكـذا تــنــفــیــذ مستـحضرات وصفـیـة وصیـدلانـیـة

 .ـتــوزیــع بــالــتــجــزئــة لــلــمـواد شبـه الصیدلانيثــانــویــة، الـ

 الأدویةلصیدلي من استقراء هذه المواد یتضح جلیا أن الصیدلي یمارس عملا تجاریا، فشراء ا

الصیدلانیة، التي یقم ببیعها لتحضیر المستحضرات الوصفیة و  الأولیةكذا شرائه للمواد واعادة بیعها، و 

 .جعله ممارسا لعمل تجاريللمرضى او الزبائن ی

الصیدلي : " على أن 11-18من القانون المتعلق بالصحة رقم  02فقرة  249لقد نصت المادة و 

فالصیدلیة تأخذ شكل محل تجاري، ، ".هو المالك والمسیر الوحید للمحل التجاري للصیدلیة التي یمتلكها

یأخذ الصیدلي صفة التاجر لكونه لا الحال كذلك یعد الصیدلي المالك والمسیر الوحید لها، حیث و و 

 .یمارس مهامه إلا في محل یعد بقوة القانون محلا تجاریا

المتضمن مدونة أخلاقیات  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  129كما نصت المادة المادة 

بته باستثناء ما تفرضه القوانین التجاریة أو الصناعیة من البیانات، فإن ما یمكن ان یث:" الطب، أنه
                                                                 

1 -Grégory Reyes, Le métier de pharmacien titulaire d’officine face à l’incertitude du marché de santé, 
Revue Interdisciplinaire Management Homme et Entreprise, 2013/4, n°8, pp 88-104. 

 .من مدونة أخلاقیات الطب 02فقرة  120و  111و  109المواد  -2
، العدد 1975دیسمبر  19المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم، ج ر االصادرة بتاریخ  1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75الامر رقم -3

 .1306، ص 101
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الصیادلة على ورق مراسلاتهم أو مطبوعاتهم او على الدلائل البریدیة، هي البیانات التي تسهل علاقتهم 

 ...."مع زبائنهم

 .یستشف من الاطلاع على هذه المادة أن الصیدلي یخضع للقوانین التجاریة

بینهم و مع الغیر مما یجعل لعلاقة التجار فیما انین المنظمة للأعمال التجاریة و بالتالي تسري علیه القو و  

 .من الصیدلي تاجر

بالإضافة لما سبق ذكره، فلقد اعتبرت المحكمة العلیا أن التسجیل في السجل التجاري قرینة على 

من المقرر قانونا أنه : " 1 1987ینایر 03اكتساب صفة التاجر فقد جاء في أحد قراراتها الصادر بتاریخ 

یمارس مسجل في السجل التجاري و ا و ري كل من یملك محلا تجارییعد تاجرا و یخضع للقانون التجا

 ".أعماله التجاریة على سبیل الاعتیاد

دیسمبر  09المؤرخ في  27-96لقد اعتبر القانون التجاري بعد تعدیله بموجب الأمر رقم و 

من القانون  21، ان القید في السجل التجاري قرینة على اكتساب صفة التاجر فلقد نصت المادة 19962

كل :" التجاري، التي تضمنها الفصل الثاني المعنون، اثار التسجیل بالسجل التجاري أو عدمه، على ان

لمعمول طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین ا شخص

 ."بها و یخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة

المتعلق بالسجل التجاري  1990أوت  18المؤرخ في  22-90من القانون  13بالرجوع للمادة و 

، نصت أنه یجب على كل شخص طبیعي  یرید ممارسة نشاط یخضع للقانون التجاري، 3المتممالمعدل و 

مادام ان الصیدلي یخضع هل قانونا بمقتضى هذا القانون، و أن یصرح بذلك لدى الضابط العمومي المؤ 

و یؤدي أعمالا تجاریة بحسب الموضوع، فعلیه التسجیل في السجل  أعلاهللقانون التجاري كما سبق بیانه 

جاري یكون مكتسبا بتسجیله في السجل التالمذكورة، و  22-90من القانون  13التجاري عملا بالمادة 

 .تاجرایعد لصفة التاجر، و 

على صفة التجاریة للصیدلي،  أكدان للمحكمة العلیا الجزائریة، سبق و إن الاجتهاد القضائي و 

یعد خطأ في تطبیق :" ، الذي جاء في حیثیاته أنه20014مارس  20ذلك بموجب القرار الصادر بتاریخ و 

ارسة نشاط بناء على ممعدم حیازة الصیدلي سجلا تجاریا و القانون اعتبار مهنة الصیدلة عملا مدنیا، ل

تصریح إداري، عمل الصیدلي یعد عمل تجاري بحسب الموضوع، لكن قیام الصیدلي بالعمل التجاري 

 ."تحكمه نصوص قانونیة خاصة
                                                                 

 .81، ص 03، العدد 1991، المجلة القضائیة لسنة 1987ینایر  03المؤرخ في  41.272و البحریة، رقم  قرار المحكمة العلیا الغرفة التجاریة -1
 .4، ص 77، العدد  1996دیسمبر  11المتضمن تعدیل القانون التجاري، ج ر الصادرة في  1996دیسمبر  09المؤرخ قي  27-96الأمر رقم -2
 .36، العدد 1990اوت  22ق بالسجل التجاري، ج ر الصادرة في المتعل 1990أوت  18المؤرخ في  22-90القانون -3
، ص 02، العدد 2002، المجلة القضائیة لسنة 2001مارس  20المؤرخ في  246.801قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة، رقم   -4

346. 
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ؤدي عملا تجاریا بحسب الموضوع، بموجب هذا القرار، ان الصیدلي ی أكدتإن المحكمة العلیا 

لقوانین المنظمة لمهنة الصیدلة وهي خاصة، تقصد بها اانه یخضع في نفس الوقت لقوانین ویعد تاجرا، و 

باخلاقیات المهنة، مما یؤكد الصبغة المزدوجة لصفة الصیدلي، الذي یعد مهني تلك المتعلقة بالصحة و 

 .الصحة و تاجر في نفس الوقت

لقد سبق للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسیة أن أكد على الصفة التجاریة للصیدلي في و 

، أین أكدت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض ان الصیدلي 19051ماي  25ة قرارات، كان أولها بتاریخ عد

 .یمارس مهنة حرة و في نفس الوقت یمارس عمل تجاري

تمارس مهن الصحة : " على أن 167المتعلق بالصحة في المادة  11-18لقد اكد القانون رقم و 

موظـــف أو متعاقد في الهیاكل والإدارات والمؤسسات العمومیة بصفة  – :حسب أحد الأنظمة الآتیة

للصحة أو أخرى، یسیره القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،بصفة متعاقد في هیاكل ومؤسسات 

 ".الصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،بصفـة حـرة

لیة، هو شخص متحصل على شهادة في العلوم  الصیدلیة، علیه فإن الصیدلي صاحب الصیدو 

یعد تاجرا، مما یجعله شخصیة ولحسابه الخاص، و یعد مهني صحة یمارس مهنة حرة، بصورة مستقلة و 

 .تلك التي تملیها علیه مهنتهلتزامات التي یخضع لها التجار و یخضع للا

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<ÌÈ÷ÇÈí◊÷<ÍfiÁfi^œ÷]<›^øfl÷]<
Le statut juridique de l’officine 

ع بالتجزئة للمواد حسب القانون المتعلق بالصحة، تعد الصیدلیة المكان الوحید المخصص للتوزی

كذا كل المواد التي تدخل في مفهوم الاحتكار الصیدلانین التي یدخل في مفهومها الأدویة، و الصیدلانیة، و 

الصیدلیة هي المؤسسة " :المتعلق بالصحة ان 11-18من القانون رقم  01فقرة  249فلقد نصت المادة 

المخصصة لصرف المواد الصیــدلانــیــة والمستــلــزمــات الـطـبـیـة بـالـتـجـزئـة وكـذا تــنــفــیــذ مستـحضرات 

ــلــمـواد شبـه كـمـا یـمـكـنـهـا أن تضمــن، بصفــة ثــانــویــة، الــتــوزیــع بــالــتــجــزئــة ل. وصفـیـة وصیـدلانـیـة

 ".الصیدلانیة

ترتیب الأدویة لوصفات الطبیة و عرف الفقه الصیدلیة على انها، المحل المختص لتنفیذ ا لقدو 

الفقه أن الصیدلیة  وأكد  .2بیع بالتجزئة المواد الصیدلانیةرها حسب ما هو مسجل في المدونة و تحضیو 

كیفیة تنظیمها لقواعد خاصة، و یجب أن یكون  یخضعة یتم استغلالها في محل تجاري، و تعد قاعدة تجاری
                                                                 

1 -Hervé Dion et Xavier Champagne, op cit, p 108. 
2 - Hannouz Mourad, Eléments de droit pharmaceutique à l’usage des professionnels de pharmacie et du droit, 
O.P.U, Alger, 2002, p 113. 
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من القانون المتعلق  02فقرة  249في هذا الصدد قد نصت المادة و   .1مالك الصیدلیة هو مسیرها
 ."الصیدلي هو المالك والمسیر الوحید للمحل التجاري للصیدلیة التي یمتلكها: "بالصحة أن

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<^ËÖ^ü<¯¶<Ç√i<ÌÈ÷ÇÈí÷]J<

منه المذكورة، ان الصیدلي هو  02فقرة  249أكد القانون المتعلق بالصحة الجدید في المادة لقد 
علیه تعد الصیدلیة محلا تجاریا، و لقد أكد الاجتهاد القضائي مسیر المحل التجاري للصیدلیة و مالك و 

 .للمحكمة العلیا أن الصیدلیة تعد محلا تجاریا
من المقرر قانونا، : " أنه 19982دیسمبر  08در بتاریخ فقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصا

ان إیجار المحلات المعدة للاستغلال التجاري لا ینتهي إلا بأثر تنبیه بالإخلاء حسب ما جرت علیه 
أن  -في قضیة الحال–لما كان الثابت و . الأقلعلى  الآجالتة أشهر قبل العادات المحلیة و في مدة س

قضاء المجلس لما قضوا بالمصادقة على الحكم القاضي بطرد المستأجرة من المحل المتنازع علیه 
من القانون التجاري  173خرقوا أحكام المادة ون توجیه تنبیه بالإخلاء، فإنهم من دكصیدلیة المستغل 

تنبیه بالإخلاء سواء كان العقد محدد المدة أو غیر محدد  التي تشترط لإنهاء عقد الإیجار التجاري توجیه
 ."المدة

في هذا القرار اعتبرت المحكمة العلیا المحل المستغل كصیدلیة محلا تجاریا و یخضع لأحكام 
 .القانون التجاري المسیرة للإیجارات التجاریة

من القانون التجاري،  78المحل التجاري بل اكتفى بذكر عناصره في المادة  ،ولم یعرف القانون  
تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، " : "التي نصت ان

كما یشمل أیضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال .ویشمل المحل التجاري إلزامیاً عملاءه وشهرته 
الإیجار والمعدات والألآت والبضائع وحق  المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في

 ."الملكیة الصناعیة والتجاریة وكل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك 
هذا نفس ما تبناه المشرع الفرنسین الذي لم یعطي تعریفا محددا للمحل التجاري، بل اكتفى بذكر و 

لتجاري، على أنه مجموعة الفقه تعریفا قانونیا للمحل ا أعطىقد و . لعناصر المكونة للمحل التجاريا
الاسم التجاري العناصر المعنویة مثل الزبائن و  كذاو  الأدواتالمادیة مثل البضائع و العناصر المنقولة 

ینظمها بغرض ممارسة لتي یجمعها التاجر أو الصناعي  و الشهرة، العنوان التجاري وحق الایجار  و او 
                                                                 

1 -Hervé Dion et Xavier Champagne, op cit, p 93.«  l’officine est un fonds de commerce installé dans un local 
dont l’aménagement et la présentation sont soumis à des règles spécifiques. On retrouve de telles régles. 
Assorties de dérogations, pour la propriété de l’officine/ indivisibilité de la propriété et de l’exploitation et 
interdiction du cumul d’officinales. » 

 .23، ص 02، العدد 1999، المجلة القضائیة 1998دیسمبر  08، المؤرخ في 1776700رفة التجاریة و البحریة رقم قرار المحكمة العلیا الغ -2
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لة عن العناصر التي تتكون منها قانونیة منفصنشاط اقتصادي، مجموع هذه العناضر یشكل شخصیة 

إن الصیدلیة تعد شيء منقول معنوي، تعد شخصیة قانونیة مفترضة لان . تخضع لقواعد خاصةو 

 .1عناصرها المادیة هي الملموسة فقط، و تعد جزء من ثروة مالكها

ك مجموعة من بالإضافة إلى خضوع الصیدلیة للقانون التجاري، باعتبارها محل تجاري، فإنه هنا

كذا في مدونة ردت في القانون المتعلق بالصحة و القواعد القانونیة الخاصة تنظم استغلال الصیدلیة و 

فینبغي أن تحمل كل صیدلیة، اسم الصیدلي أو الصیادلة أصحابها بصفة . أخلاقیات مهنة الطب

ى على الاسعافات كما لا یجوز للصیدلي ان یغلق الصیدلیة دون  التأكد من حصول المرض. واضحة

المتضمن  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  116و  108لدى صیدلي أخر قریب منهم طبقا للمادتین 

 .مدونة أخلاقیات الطب

یجب أن یمتنع الصیادلة عن اللجوء إلى الأسالیب و الوسائل المنافیة لكرامة مهنتهم في البحث 

 .2صادقات الصیدلانیة صحیحا و أن المنتوجابش إخبار أيیجب أن یكون ن و و عن الزب

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<4Èäi<Ê<ÌÈ”◊⁄<ÌÒàü<›Ç¬<_Çf⁄<

، صراحة على 11-18من القانون المتعلق بالصحة رقم  02فقرة  249لقد نصت المادة 

كما ".یمتلكـــــــــهاـیة الــتي ــل التجـــــاري للصیــدلـالصیــــــدلي هو المــالك والمســـــیر الوحـــید للمحــــ:"أن

المحدد لشروط الممارسة  1996جویلیة  09المؤرخ في  067نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 

لشخصیة لمهنته، في كل الصیدلي صاحب الصیدلیة ملزم بالممارسة ا: "الشخصیة لمهنة الصیدلي، ان

تتمثل الممارسة الشخصیة ه، و ن قبل الصیدلي أو تحت مراقبتیجب تحضیر الأدویة مالأحوال، و 

 ."للصیدلة التي یلتزم بها الصیدلي، بالتنفیذ الشخصي للأعمال الصیدلانیة أو تحت رقابته

من قانون الصحة العمومیة  17-5125على هذا المبدأ في المادة  قد نص المشرع الفرنسيو 

 .الفرنسي

، 1777ابریل  25الصادر في ملكي ال الإعلانلقد ظهر هذا المبدأ في فرنسا قدیما، بموجب 

 . 3المتعلقة بتنظیم شرطة الصیدلة germinal an XI 21بعدها بموجب قانون و 

                                                                 
1 -Hervé Dion et Xavier Champagne, op cit, p 94. 

 .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  130و  127المادتین - 2
لصیادلة ان وقعت عقوبات تادیبیة  على الصیدلي معتبرة تراكم مجموعة كبیرة من علب الاحذیة و وضع قد سبق للمنظمة الفرنسیة ل

 .بجانبھا لافتة اشھاریة داخل الصیدلیة، فیھ مساس بكرامة المھنة لأن ھذه الصورة تركز على الطابع التجاري المحض
Conseil national de l’ordre des pharmaciens, 01 octobre 2001, nouvelles pharmaceutiques, décembre 2001, n° 
373, p 492. 
3 - Anthony Puzo, Loi du 11 septembre 1941, origine, contenu et conséquences sur la pharmacie actuelle, 
éditions connaissances et savoirs, 2016, p 79.  l’article 25 de la loi du 21 germinal an XI « nul ne pourra 
obtenir de patente pour l’exercice de la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, 
vendre ou débiter aucun médicament, s’il n’a été reçu….ou s’il ne l’est dans l’une des écoles de pharmacie… » 
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كان ذلك لأول مرة بموجب القرار مة النقض الفرنسیة هذا المبدا، و تبنى الاجتهاد القضائي لمحكو 

صیدلیة ، في هذا القرار فتح أحد ضباط الصحة صیدلیة تحت اسم ال1859جوان  23الصادر في 

یسیرها صیدلي، فتم إدانته من قبل المحكمة الإبتدائیة  وج، والتي كان یستغلها شخصیا، و المركزیة لمونتر 

بالممارسة الغیر شرعیة للصیدلة، لیتم بعدها تبرئته أمام المحكمة الاستئنافیة لباریسن بعد الطعن بالنقض، 

الصیدلي المسیر لا یتمتع "ي حیثیاته أن، أصدرت محكمت النقض الفرنسیة القرار المذكور الذي جاء ف

الأخطار التي یمكن ان تشكلها ممارسة هذه المهنة، كما أن قلالیة اللازمة لمنع التجاوزات و بالاست

 1."المالك الذي لا یحوز على شهادة في الصیدلة یمكن أن تتغلب علیه مصالحه الشخصیة و یقدمها

لا یمكن للصیدلي ان یجب أن تكون ملك لصیدلي و صیدلیة یتعین بناء على هذا المبدأ، أن ال

كما لا یمكن للصیدلیة أن تكون  ،التسییرادام علیه أن یجمع بین الملكیة و یكون مالكا إلا لصیدلیة واحدة م

ملك لشخص غیر حائز على شهادة في الصیدلة، إذا كانت الصیدلیة ملك لعدة أشخاص یتعین أن یكون 

من مدونة أخلاقیات الطب، كما یمكن أن تكون  108من أحكام المادة  كل منهم صیدلي، هذا ما یستشف

 .الصیدلیة منظمة في شكل شركة تجاریة بین عدة صیادلة

من القانون التجاري على الصیدلیة فیما  79كما ینتج عن هذا المبدأ عدم تطبیق أحكام المادة 

الصیدلیة لا یكون صحیحا إلا اذا توفر یتعلق بالمساهمة بالصیدلیة في رأس مال شركة، كما ان عقد بیع 

 .وقت ابرام العقد كل الشروط اللازمة لممارسة الصیدلة

كما یمكن كذلك ابرام عقد قرض لتمكین الصیدلي من تمویل اقتاء صیدلیة، غیر أن هذا العقد لا 

. الصیدلیة تسییرتجزئة ملكیة و یكون صحیحا إلا إذا لم یخول للدائن حقوق من شانها المساس بمبدأ عدم 

تسییر الصیدلیة یعد باطلا، مثل عقد على العموم كل عقد یتم ابرامه ویؤدي إلى الفصل بین ملكیة و و 

 .2لو كان المسیر متحصل على شهادة في الصیدلةالتسییر حتى و  وتأجیر التسییر الحر

ل صیدلیة، یمنع تطبیقا لذات المبدأ، إبرام اتفاقیة مع صیدلي من أجل استعمال اسمه في استغلاو 

، أین تم إدانة 1969جانفي  31بتاریخ  trébunal de cussetفلقد صدر حكم عن محكمة كیسي  

المتهمة عن جنحة الممارسة غیر الشرعیة للصیدلة، في هذه القضیة قامت المتهمة التي ورثة صیدلیة بعد 

 أعارهاصیدلي أخر الذي  وفاة والدها و لعدم حیازتها على شهادة في الصیدلة باستغلال الصیدلیة باسم

 .prète-nom"3"اسمه 
                                                                 

1 -Hélène Van den Brink, Le principe d'indivisibilité de la propriété et de l'exploitation de l'officine, Revue de 
l’histoire de la pharmacie, 2003, n° 339, pp 407-416. La cour de cassation déclarait dans sont arret du 23 juin 
1859 : « qu »un gérant pourrait manquer de liberté nécessaire pour prévenir les abus et les dangers que 
peut comporter l’exercicede cette profession, tandis que les véritables possesseurs, sans titre légal, 
pourraientetre portés par leur intérêt à les favoriser. » 
2 -Hervé Dion et Xavier Champagne, op cit, p 101. 
3 -Hélène Van den Brink, Le principe d'indivisibilité de la propriété et de l'exploitation de l'officine, Revue de 
l’histoire de la pharmacie, 2003, n° 339, p 411. 
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v الاستثناءات على مبدأ عدم تجزئة ملكیة و تسییر الصیدلیة : 

بالتسییر  یوجد بعض الاستئناءات على المبدأ القانوني الذي یلزم الصیدلي مالك الصیدلیة

 :الممارسة الشخصیة لمهنة، یتمثلو 

 .التسییر بعد وفاة الصیدلي :اأوله

المحدد  19961 جویلیة 09المؤرخ في  067من القرار الوزاري  رقم  06المادة فلقد نصت 

إن مفهوم التسیر بعد الوفاة یقصد به، الصیدلي : " لشروط الممارسة الشخصیة لمهنة الصیدلي أن

. المستغل للصیدلیة التي توفي مالكها، هذا التسییر لا یمكن أن یتجاوز سنتین بعد تارخ وفاة المالك

فاة الصیدلي تمنح رخصة مؤقتة لتسییر الصیدلیة، لمدة سنتین، الغرض من وضع هذا الاستثناء فبعد و 

كذلك الحفظ على حقوق الورثة، فیتم مواصلة استغلال الصیدلیة تحت و الاستجابة لاحتیاجات السكان، و ه

 .2مسؤولیة صیدلي مسیر یعین لهذا الغرض

، أن بعد انتهاء 1962ماي  18الصادر بتاریخ لقد قضى مجلس الدولة الفرنسي، بموجب قراره و 

، فإن رخصة استغلال ة وضعیتها القانونیةإذا لم یتم تسویونیة للتسیر بعد وفاة الصیدلي، و المدة القان

 .3الصیدلیة تصبح ملغاة

 .تنظیم الصیدلیة في شكل شركة تجاریة: ثانیا

هذا ما یستشف ة تجاریة، و لة منظمین في شكل شركفیمكن أن تكون الصیدلیة ملك لعدة صیاد

المتضمن مدونة مهنة الطب، في هذه  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  118من استقراء نص المادة 

 .الحالة یتم تسییر الصیدلیة من قبل الشركاء

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÌÈ÷ÇÈí÷]<‡¬<ÌÈ÷ÇÈí÷]<àÈÈ≥<<<ÌÈÒ^Àéjâ˜]<ÌÈfi˜ÇÈí÷]<Ìäâˆπ]<‡¬<Ê<

ما التي تختص بالتوزیع بالتجزئة للمواد الصیدلانیة، بما فیها الأدویة، كالصیدلیة هي المؤسسة 

التوزیع بالتجزئة للمواد الشبه صیدلانیة، كما نصت علیه دلانیة و صیتختص بتنفیذ مستحضرات وصفیة و 

یخضع ان الصیدلیة تعد محلا تجاریا، و  لقد سبق ان بینامن القانون المتعلق بالصحة، و  249المادة 

 .4او تحویلها و فتحها لنصوص تنظیمیة خاصةإنشاؤه
                                                                 

1 -Arrèté n° 067/MSP du 09 juillet 1996 fixant les conditions d’exercice personnel de la profession de 
pharmacien d’officine. 
2 - Daniel Vion, Lapropriété de l’officine de pharmacie, AFDS, 13 juin 2008, p 4. www.afds.fr  consulté le 31 
aout 2018 à 18 :11/ 
3 -C.E. 18 mai 1962, Conseil Régional de l’Ordre des pharmacien de l’Hérault. Note Hervé Dion et Xavier 
Champagne, op cit, p 101 
4 -Circulaire n°018 du 19 Juillet 1997, Distance minimale entre deux officines/ 
-Arrèté du 20 aout 2014 fixant les modalités d’organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie. 
-Arrèté n° 067/MSP du 09 juillet 1996 fixant les conditions d’exercice personnel de la profession de pharmacien 
d’officine. 
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غیر أن هناك شكل أخر من المؤسسات تختص بالتوزیع بالتجزئة للمواد الصیدلانیة، تتمثل في 

ان ، و 248إلى  246صحة في المواد من التي أشار إلیها القانون المتعلق بالالصیدلیة الاستشفائیة، 

یقتصر تواجدة داخل المؤسسات العمومیة والخاصة للصحة، و الصیدلیة الاستشفائیة، هي الصیدلیات ال

لصیدلانیة والأدویة كما تتولى تسییر المواد ا. نشاطها على المرضى الذین یعالجون بهذه المؤسسات

مستلزمات الــتضمــیــد وكــذا الــعــتــاد الــطــبي المعقم الموجه للاستعمال في المؤسسة، وتموینها ومنتجات أو و 

یتولى تسییر هذه الصیدلیة صیدلي، یتعین أن تتوفر . یرها ومراقبتها وتخزینها وحیازتها وتسلیمهاوتحض

المسیر للصیدلیة  غیر أن النظام القانوني للصیدلي. فیه الشروط القانونیة لممارسة مهنة الصیدلة

المتعلق بالصحة  من القانون 167مسیر الصیدلة، فلقد نصت المادة یر للصیدلي مالك و االاستشفائیة مغ

بالهیاكل  بصفة موظـــف أو متعاقد:تمارس مهن الصحة حسب أحد الأنظمة الآتیة:" على ان 11-18رقم 

بصفة متعاقد  الإدارات والمؤسسات العمومیة للصحة أو أخرى، یسیره الأساسي العام للوظیفة العمومیة، و 

- للتشریع والتنظیم المعمول بهما، في هیاكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي طبقا

 .بصفـة حـرة

فالصیدلي الممارس داخل المؤسسة العمومیة للصحة یعد موظف یسیره القانون الأساسي العام 

 .للوظیفة العمومیة و الصیدلي الممارس في القطاع الخاص یخضع لقانون علاقات العمل

مة وفقا للقواعد القانونیة المنظمة أما بالنسبة للمؤسسة الصیدلانیة، فهي عبارة عن شركة منظ

ات بإنتاج واستغلال واستیراد تختص هذه المؤسسمنصوص علیها بالقانون التجاري، و للشركات التجاریة ال

مستلزمات طبیة، حسب ما حدده القانون المتعلق بالصحة في و توزیع بالجملة مواد صیدلانیة و تصدیر و 

 التقنیة لهذه المؤسسة صیدلي، لكون القانون استوجب صنعیتولى الإدارة . منه 219و 218المادتین 

 . 1التي لا یضطلع بها إلا الصیادلةا وفق القواعد الفنیة و تجهیزهالأدویة ومراقبتها وتسییرها و 

o÷^n÷]<g◊ π]V<

<òËÜπ]<Ê_<·Áeà÷]<Ê<Í÷ÇÈí÷]<∞e<ÌÈfiÁfi^œ÷]<ÌŒ¯√÷]<Ì√Èfõ 

 أوسواء في الفقه ، الزبون أو المریض تطورو  قة القانونیة بن الصیدليالعلا لقد عرفت طبیعة

القضاة ان أساس التزامات الصیدلي هو القانون، لكن ون و القضاء، ففي مرحلة اولى اعتبر باحثي القان

یطالبون  أصبحواعرف هذا الاتجاه تحولا ملحوظا، یعود ذلك حسب راینا إلى ضغط المستهلكین الذین 
                                                                 

 :على انھ 3و  2المتعلق بالصحة في فقرتیھا  11-18من القانون  218نصت المادة  -1
التقنیة للمؤسسة الصیدلانیة تحت مسؤولیة صیدلي مدیر تقني یستوفي شروط التأھیل المھني و الممارسة المحددة عن طریق تكون الإدارة ".. .

 ."یمكن ان یساعد الصیدلي المدیر التقني صیادلة مساعدون یستوفون شروط التأھیل المھني و الممارسة المحددة عن طریق التنظیم. التنظیم
المؤسسات الصیدلانیة ھي مؤسسات انتاج و استیراد و تصدیر و توزیع بالجملة مواد " :من نفس القانون على أن 01رة فق  219كما نصت المادة 

 ".صیدلانیة و مستلزمات طبیة موجھة للطب البشري
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في مواجهة الصیدلي  أوك الأدویة سواء في مواجهة منتجي الدواء بحمایة قانونیة اكبر في مجال استهلا

 .أن الصفة التجاریة للصیدلي تجعل مصدر التزاماته العقد أكد أخرموزع الدواء، كما ان تیار فقهي 

 

 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<·Áfi^œ÷]<^‚ÖÇí⁄<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]<

كما یجب الإشارة . الزبونعلاقة عقدیة تربط بین الصیدلي و  لم یكن الفقه یعترف في البدایة بوجود

الزبون او المریض إلى أن الاحكام القضائیة التي تعرضت لتحدید الطبیعة القانونیة للعلاقة بین الصیدلي و 

ذلك إلى كون الخطأ الذي ینسب إلى الصیدلي هو خطا مهني لا یختلف في  إرجاعیمكن كانت قلیلة، و 

كون متصلة عنه في مفهومه العقدي، كما أن المسؤولیة المدنیة للصیدلي غالبا ما ت مفهومه التقصیري

أ للقول وفقا لهذه الصلة فإن القضاء كثیرا ما یكتفي بتوافر ایة درجة من الخطبالمسؤولیة الجنائیة و 

یدلي من تم فالقضاء لا یرى ضرورة في تحدید طبیعة مسؤولیة الصبالمسؤولیتین الجنائیة والمدنیة، و 

 .1القضائیة الأحكامالموزع و ذلك لإنعدام الفائدة العملیة من التعرض لهذه المسالة في صیاغة 

ریبار ان خطأ الصیادلة یعد خطأ تقصیري، و ذلك لكون القواعد اعتبر الفقیهین بلانیول و لقد و 

ني تخرج حتكار الصیدلاكذا القواعد القانونیة المنظمة للإتنظیمیة التي یخضع لها الصیدلي و الو القانونیة 

هو توافق الإرادات المتبادلة للطرفین، كما ان الزبون أو المریض لیس له خیار و  الأساسيالعقد من دوره 

یس بإمكانهم رفض عند شراء الدواء إلا اللجوء للصیادلة لما لهم من احتكار صیدلاني، كما ان الصیادلة ل

الأصول الصیدلي بوجوب مراعاة القواعد و  الذي یقع علىیضیف الفقیهین، ان الالتزام تصریف الدواء، و 

الفنیة عند تصریف الدواء، لم تنشأ عن عقد لان الالتزامات التعاقدیة هي تلك الالتزامات التي العلمیة و 

بشكل اعم و  العلمیةن أن التزامات الصیدلي التقنیة و تنصرف الیها الارادة المشتركة للطرفین، في حی

 .2الزبون او المریضلك لا یبرم أي عقد بین الصیدلي و الیها إرادة المریض لذالمهنیة لم تنصرف 

فیتعین الرجوع إلى القواعد العامة التي تبین حدود ما یجب على كل أمرئ في القیام بواجباته 

القانونیة من جهد و تبصر و احتیاط، لا فرق في ذلك بین أن یكون الإلتزام ناشئا بمقتضى عقد أو بحكم 

ون، فیكون مركز الدائن في هذه الحالة شبیها كل الشبه بحالة المسؤولیة التقصیریة، بحیث لا تظهر القان

 .3الفائدة من تكییف مسؤولیة المدین بأنها تعاقدیة أو تقصیریة

                                                                 
لمعماري، دار الجامعة أحمد شعبان محمد طھ، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المھني، لكل من الطبیب و الصیدلي و المحامي و المھندس ا. د -1

 .202، ص 2010الجدیدة، في ضوء أحكام الفقھ و القضاء، 
2 -M. planiol et G ripert, Traité pratique de droit civil français, 2eme édition, Tome IV, par Maury et H.Violleton, 
p 314. 

الضرر و الخطأ و السببیة، معھد : یة، القسم الاول، الأحكام العامة، أركان المسؤولیةسلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العرب. د -3
 .49و  48، ص 1971البحوث و الدراسات العربیة، 
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<Çœ√÷]<^‚ÖÇí⁄<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]<

مسؤولیته تعد مسؤولیة ان و  بر في البدایة أساسها القانون،إن التزامات الصیدلي كانت تعت

التزامات القضاء اتجاههما، فاعتبرا أن التزامات الصیدلي مثلها مثل تقصیریة، ولقد غیر الفقه الحدیث و 

 .تعد مسؤولیته تعاقدیةالطبیب أساسها العقد، و 

الأخذ بالمسؤولیة العقدیة، فبعد أن توسعت التوسع في العدید من المیادین و  فلقد أخذ القضاء في

واجب اتخاذ جمیع أهمها واجب تأمین سلامة الغیر و تقریر وجود الواجبات القانونیة و لمحاكم في ا

بذلك یستفید المضرور من اجبات إدماجها في دائرة العقد، و الاحتیاطات الممكنة، رؤوا و تعزیزا لهذه الو 

 .1الباقي علیه الإثباتتطبیقات قواعد المسؤولیة العقدیة تخفیف عبأ 

، اعترف 2 1950 أكتوبر 18بتاریخ  Clermont Ferrandقرار الصادر عن محكمة فبموجب ال

المریض، علاقة تعاقدیة، فلقد ذكرت العلاقة التي تربط بین الصیدلي و القضاء الفرنسي بان طبیعة 

أن الصیدلي عندما یرتكب خطأ بتصریف الدواء غیر الذي طلب منه، : " المحكمة في احدى حیثیاتها

 ..."مسؤولیته المدنیة التي هي ذات طبیعة عقدیةتقوم 

 الآنأجمع الفقه الحدیث على أن مسؤولیة الصیدلي الموزع بعد ان كانت تقصیریة فإنها  كما

هذه العلاقة هي د بیع ضمني للدواء بین الصیدلي والعمیل، و تؤسس على انها عقدیة، أي ان هناك عق

 .3التي یجب تاسیس دعوى المسؤولیة علیها

تناولنا الصبغة المزدوجة للصیدلي، بیعة القانونیة لمهنة الصیدلي، و لقد سبق أن تعرضنا للطو 

فالصیدلي على خلاف باقي مهن الصحة ، فهو إلى جانب ممارسته لمهنة حرة، فهو یعد تاجرا یقوم بشراء 

ت الوصفیة مواد من اجل اعادة بیعها على حالها أو بعد تحویلها كما هو الشان بالنسبة للمستحضرا

 .الصیدلانیةو 
                                                                 

 .88یمان مرقس، المرجع السابق، ص سل.د -1
2 -Tribunal civil de clermont ferrand, 18 octobre 1950, Gazete du palais, 1950, 2, p 396. 
« Attendu que la responsabilité civile des pharmaciens, laquelle est d’ordre contractuel, est engagée 

lorsqu’ils livrent un médicament différent de celui qui est prescrit par l’ordonnance médicale qu’ils sont 

chargés d’exécuter ; que les fautes qu’ils commettent doivent être appréciées en tenant compte des 
obligations particulières de vigilance que leur impose l’exercice de leur profession… » 

 .202أحمد شعبان محمد طھ، المرجع السابق، ص . د-3
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من القانون المدني  351فینشأ بین الصیدلي و المریض او الزبون عقد بیع، فلقد نصت المادة 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه، البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا اخر في مقابل ثمن :" على أن

 "نقد

تنشأ بین الصیدلي بصفته تاجر و المریض او الزبون، بالتالي فإن الطبیعة القانونیة للعلاقة التي و 

 .هي علاقة عقدیة محضة لقیام أركان عقد البیع

إن كان یمثل اجماعا في الوقت الحاضر، طبیعة العقدیة لهذه المسؤولیة، و إن الفقه الذي نادى بال

ا ذات طبیعة عقدیة إلا أنه اختلف في تحدید نطاق المسؤولیة العقدیة للصیدلي الموزع، فالبعض یرء لنه

فیما الالتزامات الناتجة عنه فقط و بالنسبة لإلتزامات الصیدلي الموزع التي تتصل مباشرة بعقد بیع الدواء و 

امات الصیدلي عذا ذلك فإن التزاماته تكون تقصیریة، على عكس البعض الاخر الذي یرى أن جمیع التز 

اك بعض الحالات الهامة التي تكون فیها هناك اراء فقهیة اخرى ترى أن هنو . ذات طبیعة عقدیة

المسؤولیة الصیدلیة للصیدلي الموزع تقصیریة، مثل ذلك استعمال الدواء من الغیر الذي لا تربطه اي 

كذلك حالة وجود شخص في حالة خطرة توجب على لاقة قانونیة بالصیدلي الموزع، و صلة أو ایة ع

 .1الصیدلي مساعدته دون وجود عقد بینهما

≈ÜÀ÷]<o÷^n÷]V<

<òËÜπ]<Ê_<·Áeà÷]<Ê<Í÷ÇÈí÷]<∞e<ÌŒ¯√÷]<Ó◊¬<‘◊„jäπ]<ÌË^∑<·Áfi^Œ<Ç¬]ÁŒ<–Èf i<

لقد اعتبر بعض الفقه أنه یوجد صعوبة في تطبیق قانون حمایة المستهلك على العلاقة بین 

تقدیم خدمات صفة مزدوجة فهو یقوم ببیع مواد و الصیدلي او المریض أو الزبون، لكون الصیدلي یتمتع ب

في صحیة، ففي بعض الحالات یعتبر بیع الأدویة ثانویا بالنظر للإلتزام الأساسي للصیدلي المتمثل 

یرى البعض الاخر من الفقهاء بانه یمكن تطبیق قانون حمایة المستهلك فیما و . الالتزام بالإعلام و النصح

عده عندما یتعلق الامر ببیع الأدویة عدم تطبیق قواجباري، و یخص بیع الأدویة الغیر خاضعة للوصف ال

أما عن الاجتهاد القضائي فقلد . الخاضعة للفحص الاجباري لانه یغلب علیها طابع الخدمة الصحیة

رفض في البدایة تطبیق قواعد قانون حمایة المستهلك على العلاقة التي تربط الصیدلي بالزبون أو 

لتاجر على الصیدلي، لكون التاجر غرضه تحقیق المریض، لكون القضاة كانوا یرفضون إعطاء صفة ا

الربح فقط، غیر ان الاجتهاد القضائي تطور بعدها مؤكدا أن قانون حمایة المستهلك لم یستثني الصیدلي 

 .2من مجال تطبیقه
                                                                 

 .203أحمد شعبان محمد طھ، المرجع السابق، ص -1
2 -Marie-Eve Arbour, Libres propos sur la responsabilité contractuelle du pharmacien d’officine, RDUS, 2007, 
n° 37, p 326. 
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العلاقة التي تنشأ بین الصیدلي في حد رأینا فإن قانون حمایة المستهلك یمكن تطبیقه على و  

وذلك لسببین، اولها أن الصیدلي له صفة التاجر و یسیر الصیدلیة التي تعتبر محلا  المریض أو الزبون،و 

ان تطبیق قانون تثني الصیدلي من مجال تطبیقه، و تجاریا، و ثانیا لكون قانون حمایة المستهلك لم یس

 .حمایة المستهلك من شأنه توفیر حمایة أكبر للزبون أو المریض

Ífi^n÷]<ovfπ]V<

<Èí÷]<l^⁄]àj÷]ÌËÊÅ˜]<ΩÜÀπ]<Ÿ^€√jâ˜]<Üõ^ß<‡⁄<ÌË^ŒÁ÷]<Ê<]ÊÇ÷]<’¯„jâ]<ÇÈçÜi<ª<Í÷Ç<
تحتل مهنة الصیدلة مكانة خاصة بین مهن الصحة، فلقد سبق ان بینا ان الصیدلي یمارس عملا 

ل تجاریا و في نفس الوقت مهنة صحیة، فمهنة الصیدلة تعد عملا تجاریا بحسب الموضوع لانها تتمث

بسبب شكل حر، و المستلزمات الطبیة، كما انها تعد مهنة صحیة تمارس بوبیع الأدویة و  أساسا في شراء

ة، لا نجدها في باقي مهن الصحة وفي هذا الطابع الخاص نجد الصیدلي یخضع لقواعد قانونیة خاص

 .1الحرةالعدید من المهن التجاریة و 

الطب،  أخلاقیاتمدونة  المتضمن 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  115لقد نصت المادة و 

و صنعها أو مراقبتها تتمثل الممارسة المهنیة للصیدلة بالنسبة للصیدلي في تحضیر الأدویة أ: " انه

 ."تجهیز المواد الصیدلانیة بنفسه و إجراء التحالیل الطبیةوتسییرها و 

هي الصیدلیة :"المتعلق بالصحة ان 11-18من القانون رقم  01فقرة  249كما نصت المادة 

المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصیــدلانــیــة والمستــلــزمــات الـطـبـیـة بـالـتـجـزئـة وكـذا تــنــفــیــذ 

كـمـا یـمـكـنـهـا أن تضمــن، بصفــة ثــانــویــة، الــتــوزیــع بــالــتــجــزئــة . مستـحضرات وصفـیـة وصیـدلانـیـة

علیه، فالصیدلي یعد الوحید المخول له قانونا تصریف الدواء، غیر أن بیع و  ".لــلــمـواد شبـه الصیدلانیة

صیة و حاجة الشخص بسبب خصو ب صفة الشخص الذي یتولى بیعها، و الادویة، یعد عمل متمیز، بسب

دلات یغلب علیها الطابع مبا إطارالتي لابد أن تتم في الذییقتنیها، وبسبب خصوصیة طریقة بیعها، و 

 .لا تعد مجرد عملیة اقتصادیة تتمثل في تسلیم سلعة بمقابلو العلمي للبائع، و  التقني والفني

خصوصیة القواعد القانونیة التي تنظم ممارسة الطبیعة الخاصة لمهنة الصیدلة، و بسبب هذه و   

مهنة الصیدلة، نجد الصیدلي ملزم بعدة التزامات، خاصة في مجال الاستطباب الذاتي، حیث ان جوهر 

 أصبحبسبب تزاید استهلاك هذا المنتوج ایة من مخاطر استعمال الأدویة، و لصیدلي هو الوقواجبات ا

في ترشید وقایة من مخاطر استعمال الدواء واللجوء المفرط لاستهلاكه، بل و الصیدلي لا یلعب دور في ال

لمهنة الصیدلة استعمال الدواء، لذلك للصیدلي مجموعة من الالتزامات التي مستمدة من القواعد المنظمة 

مجموعة من ، و )المطلب الثاني(ایة المستهلك قانون حمالمدني و كعمل تجاري، نجدها خاصة في القانون 
                                                                 

1- Daniel Vion, La propriété de l’officine de pharmacie, AFDS, 13 juin 2008, p 01. www.afds.fr. 
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المستمدة من القانون المتعلق بالصحة ي الصبغة الصحیة لمهنة الصیدلة و الالتزامات التي تجد أساسها ف

ث في القانون لا یمكنه التعریج على ، غیر أن اي باح)المطلب الثالث(و من قانون أخلاقیات المهنة 

 ).المطلب الأول(الالتزامات دون ذكر طبیعتها 

 

ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]<Ì√Èfõ<
، هل التزام الصیدلي یعد التزاما بتحقیق نتیجة، أم أنه التزام ببذل عنایة، لا شك أن التساؤلیثور 

الصیدلة، وعند طبعها المزدوج، على هذا السؤال، یقتضي التوقف عند خصوصیات مهنة  الإجابة

لهذا . الاحتكار الصیدلانيللدواء و  المنظمةتلك الصیدلي، و خصوصیة القواعد القانونیة المنظمة لمهنة و 

 .السبب اختلف الفقه عند تحدیده لطبیعة التزامات الصیدلي

فیرى بعض الفقه، أنه على عكس الحال بالنسبة للطبیب فإن الصیدلي یوجد في موقف مختلف، 

إذ أن هذا الأخیر یلتزم بالقیام بعمل له طبیعة خاصة، بحیث أن مجرد عدم تنفیذ العمل، او تنفیذه بطریقة 

نتیجة هي بتحقیق معیبة یمكن ان یؤدي غلى نتائج ضارة یتحمل هو مسؤولیتها، فالتزامه غذن هو التزام 

لا یجوز قیاس ذلك على التزام الطبیب ة و إلا كان مسؤولا عن عدم تحقیق النتیجتنفیذ العمل الصیدلي، و 

ببذل عناءة حیث لا یلتزم هذا الأخیر بتحقیق نتیجة هي شفلء المریض بینما یلتزم الصیدلي بتحقیق 

1نتیجة هي تسلیم دواء لا ینجم عنه أیة أضرار بالغیر
. 

وسائل، لكن  أوجهد،  أوكد الفقه بأن مضمون الالتزام بتحقیق نتیجة، لا یتمثل في نشاط، لقد أ

 تأكید أوفالدائن لا یقبل وجود شك في صحة . الوسائل في حد ذاتهافي نتیجة هذه النشاطات، الجهود و 

ى نتیجة  فما یبحت عنه الدائن في العادة من خلال تعاقده، هو الحصول عل. النتیجة المراد تحقیقها

هي  الأخرینتظر تحقیقها من طرف المدین، بعض هذه الالتزامات هي التزامات بنتیجة بطبیعتها، البعض 

 .2في العقد، صراحة أو ضمنا الأطرافالتزامات بنتیجة بفعل الإرادة المعبر عنها من 

لتزام الصیدلي محل ا فیرى أصحاب الاتجاه القائل بأن التزام الصیدلي هو التزام بتحقیق نتیجة، ان

ورة خاطئة قد ترتب اثارا ضارة، بما ان الدواء یمثل مواد خطرة إذا ما تم استخدامها بصهو الدواء و 

الكفاءة العلمیة الامر الذي یجعله لصیدلي الموزع له من الغمكانات و أن اخطیرة، فد تمي جسد المتعاقد، و و 

التزام الصیدلي الموزع بضمان سلامة  انو . المریض الذي اشترى الدواء منهملتزما بضمان سلامة 

 .3المشتري هو التزام بنتیجة
                                                                 

، ص 2007المسؤولیة المدنیة للصیدلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبیة بین المفھوم القانوني و) التذكرة(ة احمد السعید الزقرد، الروشت. د -1
85. 

 .33و  32ترنون المرجع السابق، ص البروفیسور فلیب لو -2
 .210احمد سعبان محمد طھ، المرجع السابق، ص - 3
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یرى البعض الأخر من الفقه، أنه ینبغي التفرقة في تنفیذ العمل الصیدلي بین نوعین من و 

من أمثلة الالتزام التزاما بوسیلة أو ببذل عنایة، و الالتزامات، بعضها یعد التزام بتحقیق نتیجة و بعضها 

ه الزامطبیب ام لا و هل تم توقیعها فعلا بمعرفة صیدلي على مصدر الوصفة الطبیة، و بة الببذل عنایة رقا

المخاطر التي تنتج ومات عن طریقة استعمال الدواء، و الالتزام بتقدیم معلبفحص الشرعیة الفنیة للوصفة، و 

ت المرضیة الجانبیة له، كما یلتزم الصیدلي ببذل عنایة عند قیامه بعلاج الحالا والإعراضعنه، 

بینما یلتزم الصیدلي بتحقیق نتیجة هي ضمان العیوب . المستعجلة و التي یعتبر تدخله فیها ضروریا

 الخفیة في المبیع،

قد یرد على ذلك  بأن یطابق المدون بالوصفة الطبیة، و  الذي هو الدواء، كما یلتزم بتسلیم دواء

 .1بصفة خاصة هو التزام بتحقیق نتیجةالتزام الصیدلي بصفة عامة و عن تنفیذ الوصفة الطبیة 

ي اما في مجال الاستطباب الذاتي، فإن اهم الالتزامات التي تقع على عاتق الصیدلي ه

النصح اللازمین للمریض او الزبون حتى یحسن التعامل مع الدواء الذي الالتزامات، المتعلقة بإعلام و 

أساسا التزام ببذل عنایة، لكون ما یطلب منه هو یقتنیه، لذلك فإن التزام الصیدلي في هذه الحالة یعد 

أو معلومات و تقنیات من أجل وضع ضوابط للمستهلك أو المریض ما یملك من كفاءة و استعمال كل 

یذ تنفحین علیه في مجال تصریف الدواء و الوقایة من مخاطره، في الزبون في تعامله مع الدواء و 

الدواء المناسب أو ذلك الذي تم وصفه، لأن ذلك عین ما ذلك بتصریف الوصفات الطبیة تحقیق نتیجة و 

 .ینتظر من مهني مثله، لذلك یعد الرأي الفقهي الأخیر هو الصائب في حد راینا

تلك التي جب فیها على الصیدلي بذل عنایة و من الضروري التمییز بین حالات التي یستو و 

اءا أن عبء الإثبات لا یتوقف على طبیعة لأنه من المقرر فقها و قض. یستوجب علیه فیها تحقیق نتیجة

المسؤولیة و إنما على طبیعة الالتزام، فالقاعدة في هذا الصدد أنه حیث یكون الالتزام التزاما بنتیجة، فإن 

عبء الإثبات یقع على المدین، إذ یفترض القانون صدور خطأ منه بمجرد أن یقیم الدائن الدلیل على 

ا من العقد، أما حیث یكون الالتزام بوسیلة فغن عبء الغثبات یقع على عدم تحقق النتیجة التي توخاه

 .2الدائن، أي على المریض في حالتنا هذه، تطبیقا للقواعد العامة في الإثبات

استند ا إثبات خطأ الصانع أو البائع، و اما القضاء، فلقد اراد حمایة الضحیة الذي لا یستطیع غالب

بالتالي  فهو یعلم أو من مها، أن البائع هو مهني، متخصص و اه القضاء في ذلك إلى عدة مبررات

تبر مخطأ إذا لم المفروض ان یعلم بمكونات المبیع و مدى الخطورة التي تنشأ عن استعماله بحیث یع

الاجتماعي للبائع یقع علیه الالتزام بتعویض المضرور یحذر المشتري، وتوافقا مع هذا الدور الاقتصادي و 

 .الضرر دون أن یكلف هذا الاخیر بعبء اثبات الخطأ في جانب البائعبمجرد حدوث 
                                                                 

 .86احمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص . د -1
 .468و  467، ص 2006الخطأ، دار وائل للنشر، عمان الأردن، الطبفة الأولى : حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني. د -2
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الذي لا یعلم بمكونات " ضحیة الضرر"كما استند القضاء الفرنسي إلى مبررات حمایة المشتري 

، ثم إن الثقة التي یولیها الخطأ إثباتیستحیل علیه عبء خطار التي تترتب على استعماله و المبیع أو الأ

في تسلیم منتج صالح ینبغي منطقیا ان یقابلها الزام هذا الأخیر بتحقیق نتیجة محددة  المشتري للبائع

 . 1لا ینجم عنه أضرار بالمشتريللاستعمال، و 

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<ƒÒ^e<‰jÀíe<]ÊÇ÷]<Ÿ^€√jâ]<ÇÈçÜi<ª<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]<
التي علیه مراعاتها اللصیقة بصفته كبائع او تاجر، و  تقع على الصیدلي مجموعة من الالتزامات

عند بیع الأدویة للزبون أو المریض أو المستهلك، غیر أن الالتزامات التي تهمنا في بحثنا الحالي هي تلك 

من مخاطر هذه المادة على الوقایة رشید المریض او مستهلك الدواء، و الالتزامات التي تكون غایتها، ت

المستهلك، وكذا تربیة المستهلك في تعامله مع هذه المادة من أجل حمایة الصحة  على حیاةالصحة و 

القانون المتعلق بحمایة المستهلك و ) الفرع الأول(القانون المدني  العامة، نجد هذه الالتزامات خاصة في

 ).الفرع الثاني(

<≈ÜÀ÷]ŸÊ˘]V<

<]<‡⁄<ÏÇ€jäπ]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]ÍfiÇπ]<·Áfi^œ÷<

لقد سبق أن بینا أن الصیدلي یرتبط مع زبونه أو المریض بعقد بیع، یكون محله الأدویة التي 

یقتنها من عنده المریض بمقابل مالي، و إن القانون المدني نص على مجموعة من الالتزامات التي تمكن 

اهم هذه البائع مراعاتها، و  لأضرار التي قد تنجم عن المبیع والتي یقع علىمن حمایة المشتري من ا

 :یلي الالتزامات في مجال الاستطباب الذاتي تتمثل في ما

 الالتزام بتسلیم الدواء الموصوف أو المطلوب: أولا

، فیتعین علیه la délivranceإن اول التزام یقع على الصیدلي بصفته بائع، هو الالتزام بالتسلیم 

یلتزم : "من القانون المدني على انه 361، فلقد نصت المادة 2أن ینقل ملكیة الشيء محل العقد للمشتري

ان یمتنع من كل عمل من شانه ان یجعل لنقل الحق المبیع إلى المشتري و  البائع ان یقوم بما هو لازم

من القانون المدني، بوضع المبیع تحت  367و یتم التسلیم طبقا للمادة ." نقل الحق عسیرا أو مستحیلا

. الانتفاع به دون عائق، أي ببسط سلطته كمالك على المبیعیث یتمكن من حیازته و المشتري بح تصرف
                                                                 

 .88ید الزقرد، المرجع السابق، ص احمد السع. د- 1
التسلیم لیس . " 132العدد الثاني، ص ، 1989، المجلة القضائیة لسنة 42369ملف رقم  1986أكتوبر  25قرار المحكمة العلیا  المؤرخ في  -2

 "شرطا من شروط اتمام العقد بل ھو التزام ینشأ عنھ
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، أي لا یقوم شيء اخر و یتضمن الالتزام بالتسلیم، تسلیم شيء مطابق لما اتفق علیه بین الطرفین

 .مقامه في الوفاء

فیتعین على الصیدلي ان یسلم للزبون أو المریض الدواء الذي وصف للمریض، أو الذي 

، في هذه 1963جوان  20هذا ما اكدته المحكمة الإستئنافیة لباریس في حكمها الصادر بتاریخ  طلبه،

بعد عرضها على الطبیب حرر وصفة طبیة دون  la varicelleالقضیة، اصیبت طفلة بداء الحماق 

و هو عبارة عن كحول طبي،  cetavionعلیها ملاحظة، انه في حالة وجود خدوش یتعین وضع محلول 

قام والدي الطفلة المركز، و  cetavlon solution consantréإلا ان الصیدلي منح قارورة من دواء 

 .بوضع الدواء على كامل جسم الطفلة مما تسبب لها في حروق كمیائیة

  .1طبیبفلقد اعتبرت المحكمة أن الصیدلي لم یحترم العقد بتسلیم دواء محل الدواء الذي وصفه ال

یحتوي على مادة فعالة "   Sérum physiologique"في قضیة اخرى، وصف الطبیب دواء للمریض و 

، یحتوي على مادة "Sérum hupertonique"في حین أن الصیدلي سلم للمشتري  8/1000تقدر ب 

مما ادى  لم یحترم عقد البیعالصیدلي اخل بواجبه بالتسلیم، و  ، فاكدت المحكمة أن% 20فعالة تقدر ب 

 .2إلى الاضرار بمشتري الدواء

 التزام الصیدلي بتعیین المبیع و الاعلام بخصائصه: ثانیا

ة منح ور اكافة خصائص المبیع، و تزداد ضر لقد أكد القضاء، على واجب البائع بإعلام المشتري ب

الالتزام أساسه المعلومات اهمیة عندما یتمیز المبیع بخطورة أو تستدعیه مصلحة المشتري، و یجد هذا 

قانون المدني في فقرتها الأولى من ال 107، فلقد نصت المادة 3في واجب البائع بتنفیذ العقد بحسن نیة

 .ةیجــــب تنفیـــــذ العقـــــــــــد طبقـــــــــا لــــــما اشتمـــــــــــل عـلــــــــــــیه و بحســــــــن نـیــــــــــــ" :الثانیة على انهو 

لزماته لا یقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستو 

 ."العدالة، بحسب طبیعة الإلتزاموفقا للقانون، والعرف، و 

هذا تري عالما بخصائصه علما كافیا، و لذلك یجب ان یكون المبیع معینا تعینا كافیا، یجعل المش

افیا یجب ان یكون المشتري عالما بالمبیع علما ك: " قانون المدني انمن ال 352ما نصت علیه المادة 

 ."یعتبر العلم كافیا غذا اشتمل العقد على بیان المبیع و اوصافه الاساسیة بحیث یمكن التعرف علیهو 

من القانون المدني على أنه یترتب على تخلف شرط التعیین بأن كان المبیع غیر  94كما نصت المادة 

 . یر قابل للتعیین بطلان العقد بطلانا مطلقامعین أو غ
                                                                 

1 -CA, Paris, 20 juin 1963, D, 1964, p 30. 
2 - Trébunal Clermont Ferrand, civ, 18 octobre 1950, gaz Pal, 1950, 2, p 396. 
3 -Cass civ, 1re, 11 juin 1996« Une société chargée, en vertu d'un contrat ….., est tenue de le faire au mieux des 
intérêts de ses clients et en conséquence de les informer de toute possibilité de modification favorable …. » 
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فیتعین على الصیدلي، خاصة في مجال اقتناء الادویة الغیر خاضعة للوصف الاجباري، أن 

منحه الاوصاف یعیینه له تعیینا كافیا بخصائص الدواء الذي یطلبه منه، و  یعرف المریض أو الزبون بكافة

الخطورة التي یمكن أن یشكلها هذا الدواء في حالة استعماله مع أدویة أخرى او في الأساسیة للدواء، و 

 . حالة سوء استعماله او الافراط في تناوله

 التزام الصیدلي بالضمان : ثالثا

كذا ضمان العیوب على الصفات التي تعهد بوجودها، و یقع على كل بائع التزام باشتمل المبیع 

یكون البائع ملزما بالضمان : " من القانون المدني على أن 379نصت المادة التي تظهر بالمبیع، فلقد 

إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب 

ا ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبم

 ."یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب و لو لم یكن عالما بوجودها

لقد أكدت المحكمة العلیا في العدید من قراراتها على وجوب ان یشتمل المبیع على الصفات التي و 

لما كان " ان،  1989فبرایر  19تعهد البائع بوجودها، فلقد جاء في إحدى حیثیات قرارها الصادر بتاریخ 

الجودة المتفق علیها للمشتریة  ان البائعة لم تقم بتسلیم السلع بالنوعیة و -في قضیة الحال–من الثابت 

بل یتعلق بعدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة أن النزاع لا یتعلق بإتلاف أو عیب ناجم عن نقل البضاعةـ، و 

كم المستانف لدیها، القاضي على الطاعنة بغرجاع ، فإن جهة الاستئناف بتأییدها الحمن طرف البائعة

 1."بررت قرارها تبریرا كافیاطعون ضدها، طبقت صحیح القانون و قیمة البضائع المتضررة إلى الم

في قضیة –و لما كان من الثابت : "، ان1991ینایر  27جاء في قرار اخر صادر بتاریخ و 

اصفات المنصوص علیها لصفة المطلوبة بالنسبة  للمو أن المنتوج الذي تم شراؤه لا یشتمل على ا -الحال

من تم فإن القرار الذي اعتمد على الشرط التعاقدي مستبعد مبدأ الضمان لرفضه طلب في العقد، و 

 2."تعویض الطاعن یكون قد أخطا في تطبیق القانون

تنقص من  یتعین على البائع، كذلك ضمان العیوب الخفیة التي قد یشتمل علیها الدواء و التيو 

یضمن البائع هذا العیب ن أجلها، و قیمته او من نفعه، و ذلك بحسب طبیعة المبیع و الغایة التي أعد م

 .لو لم یكن یعلم بوجودهو 

 : حتى یلتزم البائع بالضمان فیجب أن تجتمع أربع شروطو 

ü فلقد جاء  بالمبیع لم یعرف المشرع الجزائري العیب، في حین عرفه القضاء، عیب فیجب ان یوجد

العیب الخفي هو العیب الذي لا : " ، أن1993نوفمبر  24في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

 .1، أما لغة فیقصد بالعیب شائبة أو نقیصة او صمة تعلق بشيء3یستطیع الشخص العادي اكتشافه

                                                                 
 .124، العدد الثالث، ص 1990لمجلة القضائیة لسنة ، ا55.935، ملف رقم 1989فبرایر  19قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المؤرخ في  -1
 .98، العدد الثالث، ص 1992، المجلة القضائیة لسنة 75.204، ملف رقم 1991ینایر27قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المؤرخ في  -2
 .244، ص 2004عمر بن سعید، الاجتھاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، دار الھدى، عین ملیلة،  -3
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ü ص یجب أن یكون العیب خفي، و یكون العیب خفیا إذا كان من الثعب اكتشافه، من الشخ

غیر ان البائع لا یكون : " من القانون المدني 02فقرة  379العادي، هذا ما نص علیه المشرع في المادة 

ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان في استطاعته أن یطلع علیها  لو أنه 

، 1993اكتوبر  06لصادر بتاریخ كما جاء في قرار المحكمة العلیا ا." فحص المبیع بعنایة الرجل العادي

لو فحص المبیع بعنایة ، و  یمكن للمشتري التعرف علیهاالبائع ملزم بضمان العیوب الخفیة التي لا ان" 

2."الرجل العادي
 

ü  یجب أن یكون العیب مؤثرا، بمعنى أن یؤدي العیب الموجود بالمبیع غلى الانقاص من قیمته او

تحدد المنافع المقصودة من المبیع من خلال لما اقتنى المبیع، و  به المشتري من منفعته بشكل لو علم

. 3ن تقدیر جسامة العیب تعد من المسائل الموضوعیة التي یخضع تقدیرها لقضاة الموضوععو طبیعته، 

 .في مجال  الأدویة یلجأ القضاة عادة إلى الخبراء لتحدید مدى تأثیر العیب في منفعة الدواء

ü لعیب طرأ على المبیع قبل تسلیمه للمشترین، فلقد جاء في نص المادة ، یجب أن یكون اوأخیرا

من القانون المدني، على أن البائع یكون ملزم بالضمان غذا لم یشتمل المبیع على  01فقرة  379

علیه لا یكون البائع ضامنا للافات التي تطرأ على المبیع بعد لتي تعهد بوجودها وقت التسلیم، و الصفات ا

 .التسلیم

علیه فالصیدلي بصفته كبائع، یتعین علیه ضمان توفر الدواء الذي یبیعه للمریض أو الزبون و 

التي تهدف في الزبون إلى اقتنائه، و  أوالتي دفعت بالمریض فات التي بیع من اجلها الدواء، و على الص

ویة دون وصفة إن لهذا الالتزام أهمیة خاصة في مجال اقتناء الأدلغالب إلى تحسین حالته الصحیة، و ا

یكون الصیدلي هو واء الذي یناسب حالته الصحیة، و طبیة اجباریة، این یلجأ الفرد للصیدلي لاقتناء الد

الدواء، ینها الحاجز الوحید بین المریض و مهني الصحة الوحید الذي یتصل به، فیشكل الصیدلي ح

له اهمیة اولا في وه من العیوب، فضمان اشتمال الدواء على المواصفات التي تم اقتناؤه من أجلها و خل

الصیدلي، مما یدفعه إلى اللجوء إلى الصیدلي لما ة الثقة بین المریض و ثانیا في تقویحمایة المریض و 

 .یوفره له من ضمانات

تنفیذه لالتزامه بضمان العیوب الخفیة، یتعین على الصیدلي ان یضمن منح دواء  إطارفي و 

طلوبة، لذلك یقع على الصیدلي مجموعة من الالتزامات لاصیقة بهذا یتوفر على كل الشروط النوعیة الم

ا، حتى لا یحدث الالتزام، فیجب على الصیدلي أن یقوم بمراقبة الأدویة التي یقتنیها من أجل اعادة بیعه

المنتوجات التي یبیعها، كما یقع علیه واجب مراقبة مخزونه من الأدویة و التخلص من خلط في الأدویة و 

یة منتهیة الصلاحیة، ففي حالة منح دواء لا یتوفر على النوعیة المطلوبة بسبب سوء حفظه یكون الأدو 
                                                                                                                                                                                                        

 .معجم المعاني الجامع -1
 .15، العدد الثاني، ص 1994، المجلة القضائیة لسنة 103.934، ملف رقم 1993أكتوبر06قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المؤرخ في  -2
 .721و  717، دار النشر للجامعات المصریة، ص 1عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -3
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و لقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة أنه لا یعد من قبیل العیوب الخفیة الأضرار .الصیدلي ملزم بالضمان

ب أن یكون لصیق الناتجةعن التدخلات الدوائیة في حالة استعمال المریض عدة أدویة، لكون العیب یج

 .1بالدواء ذاته

 

 

 

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<‘◊„jäπ]<ÌË^∑<·Áfi^Œ<‡⁄<ÏÇ€jäπ]<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷]<

لقد حاول الفقه تعریف قانون حمایة المستهلك، على أنه مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم 

 . 2عملیة العرض، سواء كان ذلك منتوج او خدمةكل متدخل في لعلاقة بین المستهلك والمحترف و ا

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09كما عرف القانون رقم 

كل شـخص طبـیعي أو معـنوي یـقتني، بقــابل أو مــجــانــا : "منه المستهلك على أنه 03، في المادة 3الغش

ة شخص ة للاســتــعــمــال الـنهائي من أجل تلبـیة حاجته الشـخصیة أو تلـبیة حاجســلــعــة أو خــدمــة مــوجــهــ

كل شـخص طــبـیــعي أو مـعــنـوي یــتـدخل في عملیة عرض : "المتدخل بأنهو ." آخر أو حیوان متكفل به

ــكن أن یــــكـــون موضوع تنازل ـیمـ كل ســــلــــعـــة أو خــــدمــــة: " كما عرفت المنتوج بانه." النتوجات للاستهلاك

 ."بمقابل أو مجانا

من خلال هذه التعریفات، یتضح أن العلاقة التي تربط الصیدلي بالمریض أو الزبون یمكن تطبیق 

بالتالي في المبحث الاول من هذا الفصل، و هذا ما سبق التعرض له ها قواعد قانون حمایة المستهلك و علی

القانون المتعلق بشوط ممارسة علیها في قانون حمایة المستهلك و منصوص یخضع الصیدلي للالتزامات ال

الالتزامات التي تهمنا في بحثنا الحالي، هي تلك المتعلقة بحمایة المریض عند  أنالأنشطة التجاریة، غیر 

التي تسمح له بالاستعمال الأمثل للأدویة بدون تعریض الاستطباب الذاتي، و  إطاراقتنائه الدواء في 

 .صحته و حیاته للخطر

 بالدواء المعروض للبیع الالتزام بتقدیم المعلومات المتعلقة: أولا

قمع الغش، على المتعلق بحمایة المستهلك و  03-09من القانون  01فقرة  17لقد نصت المادة 

ـعه للاستهلاك یـجـب عـلى كل مـتـدخل أن یـعـلم المستهلك بـكل المعلـومات المتعـلقة بـالمنـتوج الـذي یض:"انه

 ".بـواســطـة الـوسم ووضع الــعلامـات أو بـأیــة وسـیـلـة أخـرى مناسبة
                                                                 

1 - Cass civ, 1re, 08 avril 1986, pourvoi n° 84-11.443. www.Legifrance.gov.fr.   
 .19، ص 2000علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار الھدى،  -2
، ص 2009مارس  08، الصادرة في 18المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج ر العدد  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -3

 2018جوان  13الصادرة في  35، ج ر رقم 2018جوان  10المؤرخ في  09-18المعدل و المتمم بالقانون رقم . 12
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ت المتعلقة بالمنتوج للمستهلك، تضع هذه المادة التزام على عاتق البائع، بتقدیم كل المعلوما

 09خ في المؤر  378-13لقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم و . فة الوسائل التي یراها مناسبةباستعمال كاو 

منه نفس الصیغة  04، في المادة 1الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، المحدد الشروط و 2013نوفمبر 

یــتم إعـلام الـســتــهــلك عن طــریق الــوسم أو وضع الــعلامــة أو الإعـلان أو بــأي وســیــلــة أخــرى "  :أنه

ویجب أن یـقدم الخـصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام هذا  مــنــاســبــة عنـد وضع المنـتوج للاسـتـهلاك

 ."المرسوم

انه  علیه یمكن للصیدلي استعمال كل الوسائل التي یراها مفیدة في اعلام المریض بالدواء، غیرو 

تم بین الصیدلي باعتباره مهني، استهلاك الأدویة یعد الحوار الذي یفي مجال الاستطباب الذاتي و 

في هذا لقة بالدواء وتحدید خصائصه، و لك الدواء هو أحسن طریق لتقدیم المعلومات المتعالمریض مستهو 

كل مـــعــلـــومــة مـــتـــعــلـــقــة " :بانه إعلام حول المتوجاتمن نفس المرسوم  03الصدد عرفت المادة 

ــرى مــرفـــقــة به أو بــواســطــة أي بـالمنـتـوج مـوجــهـة لــلـمــسـتــهـلك عــلى بـطــاقـة أو أي وثــیـقـة أخ

 ."وســـیــلــة أخــرى بما في ذلك الـطرق الـتـكنـولوجـیة الحـدیـثة أو من خلال الاتـصال الشفهي

v الاعلام بالخصائص الأساسیة للمنتوج : 

، مجموعة من الاعمال 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

منه، فیتعین على  46إلى  37تمكن المستهلك من التعرف على خصائص المنتوج، في المواد من التي 

الموظب مسجلة وعنوان المنتج و العلامة الج و كمیته، اسم الشركة المنتجة و سبیل المثال تسمیة المنتو 

لاستعماله، مكونات المنتوج  الأقصىالتاریخ كما ذكر طریقة استعمال المنتوج و الموزع أو المستورد، و 

إلى الأخطار المرتبطة  والإشارة. جب اتخاذها لضمان امن المنتوجشروط تخزینه، وىالاحتیاطات الواو 

 .2باستعماله

المحدد للقواعد المطبقة  2004جوان 23المؤرخ في  02-04من القانون  08كما نصت المادة 

اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت یلزم البائع قبل :" ، أن3على الممارسات التجاریة

شروط بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة و الصادقة المتعلقة ة المنتوج، بالمعلومات النزیهة و وحسب طبیع

 ."..البیع

باستقراء هذه المادة یتبین أن القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، وضع 

 أنفیجب على عاتق البائع التزام بإعلام المستهلك بممیزات المنتوج، كما وضع مواصفات لهذه المعلومات 
                                                                 

الصادرة في  58الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، ج ر العدد د الشروط و، المحد2013نوفمبر  09المؤرخ في  13-378المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .08، ص 2013نوفمبر  18

یجب على المتدخلین إعلام المستھلك " :تعلقة بإعلام المستھلك، على أنھالمحدد لشروط و الطیفیات الم 378-13من المرسوم  49نصت المادة  -2
یجب أن تبین ھذه المعلومات في دلیل الاستعمال أو في طریقة . معلومات المتعلقة بالأخطار على الصحة و الامن المرتبطة باستعمال المنتوجبكل ال

 ."الاستعمال و كذا على التغلیف أو على المنتوج نفسھ
، 2004جوان  27، الصادرة في 41جاریة ، ج ر العدد المحدد للقواعد المطبقة  على الممارسات الت 2004جوان 23المؤرخ في  02-04القانون -3

 .03ص 
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على اعطاء تعریف  إن كان لا یوجد تعریف في القانون للنزاهة، عكف الفقهتتسم بالنزهة والصدق، و 

واجب النزاهة : " واجب النزهة بان Rives Langeللنزاهة المطلوبة لابرام العقود، فعرفها البروفیسور 

الامتناع عن استعمال ي الالتزام بإعلام الطرف الأخر و تتمثل فلى ضمان التوازن بین متعاملین، و تهدف إ

1."الوسائل المنافیة
 

ل المهنیین ویخص قانونیة المذكورة، أن هذا الالتزام یقع على كیتضح جلیا من استقراء المواد ال

المعروضة للبیع، بما فیها الأدویة، كما أن هذه المواد تهدف إلى حمایة مصلحة  الخدماتكل المنتوجات و 

إنما منح للمستهلك لمعلومات حول ممیزات المنتوج، و المستهلك مادام أنها تلزم البائع لیس فقذ بمنح ا

 .امكانیاتهالعقد من عدمه بحسب احتیاجاته و  ابرامامكانیة 

 الالتزام بالأمن: ثانیا

إن هذا الالتزام یجد مبرره في عدم المساواة الذي غالبا ما یسود بین المهني المتحكم في تقنیته 

مقابل ممتهن، في كل المیادین، عندما یعرض العقد، بالنظر لطبیعته، الزبون لخطر معین، فیتعین على 

لیس فقط او باخر بمناسبة ممارسة حرفته، و ني أن یوفر الأمن لأي كان له علاقة معه، بشكل المه

 .2لزبائنه

م البائع بضمان العیوب الخفیة، لقد اكد الاجتهاد القضائي أن هذا الالتزام مستقل على التزاو 

كل   لو كان یحملالمنتوج خطر على المستهلك، حتى و مضمون هذا الالتزام، هو عدم تشكیل و 

 .3الخصائص المطلوبة لاستعماله

المتعلق بحمایة  2009 فبرایر 25المؤرخ في  03-09من القانون  09ولقد نصت المادة 

تتوفر ات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و یجب ان تكون المنتوج: " قمع الغش على أنهالمستهلك و 

صحة المستهلك وأمنه لحق ضرارا بأن لا تستعمال المشروع المنتظر منها، و على الامن بالنظر إلى الا

ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من كل ومصالحة، و 

 .فیقع بذلك على الصیدلي التزام بأمن الأدویة التي یعرضها للبیع." المتدخلین

o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V 

<<‰jÀíe<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Í÷ÇÈí÷]<l^⁄]àj÷] Ìvë<;„⁄<

إن الصیدلي بصفته مهني صحة تقع علیه العدید من الالتزامات، غیر أنه ما یهمنا في بحثنا 

تساهم تعماله للدواء وحسن استهلاكه، و الحالي، هي الالتزامات المهنیة للصیدلي، التي تساهم في ترشید اس
                                                                 

1 -Rives Lange, colloques sur le devoir de loyauté 1999, Gaz Pal, 2000, 2, doctr, p 2109. 
«  Le devoir de loyauté a pour but d’assurer l’équilibre entre les acteurs de la vie des affaires et conssiste dans 
lobligation d’informer l’interlocuteur et d’absteunir d’utiliser des moyens réprouvés. » 

 .123و  122بروفسور فلیب لوتورنو، المرجع السابق، ص  -2
3 - cass civ, 1re, 20 mars 1989,, Bull. civ, 1989, n° 140, p 93 et  cass civ, 1re, 11 juin 1991, , Bull. civ. 1991, n° 
201, p 132 
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اقتناؤه للأدویة بموجب في حمایته من الأضرار التي تلحقها الأدویة في حالة استعمالها المفرط، سواء كان 

 .وصفة طبیة أو بدونها

التي من أجلها وضعت قواعد تستدعي استخدام معرفه وكفاءته و التي فإن أهم مهمة للصیدلي، و 

الاحتكار الصیدلاني و قواعد وجوب التسییر الشخصي للصیدلیات، هي تصریف الدواء، لقد نصت المادة 

تتمثل الممارسة : "من مدونة اخلاقیات الطب، انهالمتض 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  115

هیز المواد تجدلي في تحضیر الادویة أو صنعها ومراقبتها وتسییرها و المهنیة للصیدلة بالنسبة للصی

فتصریف الادویة یرتكز أساسا على المؤهلات العلمیة ." إجراء التحالیل الطبیةالصیدلانیة بنفسه، و 

 .وزیع بالتجزئة للادویة مخصص لاحتكارهمللصیادلة لذلك جعل القانون الت

، 20061اكتوبر  22المنشور الوزاري، المتعلقة بممارسة مهنة الصیدلي المؤرخة في  لقد عرفو 

التصریف هو العمل الصیدلاني، الذي یجمع بین تسلیم الادویة، تحلیل الوصفة : " تصریف الدواء أن

الترخیص بان یطلب من عمال الحسن للادویة، و وریة للإستالطبیة، تقدیم للمریض المعلومات الضر 

للصیادلة، یعود خصوصا  الأدویةفتخصیص القانون توزیع ."  الطبیب منحه المعلومات الضروریة

 .في تفعیل الصیدلي لمؤهلاته أساسهالكفاءاتهم العلمیة، لدى نجد التزامات الصیدلي كمهني للصحة، تجد 

 التزام الصیدلي بمراقبة الوصفة الطبیة : اولا

 :مراقبة صحة الوصفة .1

إن أول مراقبة یبسطها الصیدلي على الوصفة الطبیة هو التأكد من صحة الوصفة الطبیة، یجب 

حاملة لكافة ررة من طبیب مختص لوصف الدواء، وان تكون موقعة ومؤرخة و أن تكون الوصفة الطبیة مح

جباري لها من الخطورة الطبیب المحرر، لأن الادویة الخاضعة للوصف الاعنوان البیانات خاصة اسم و 

التأكد من عدم وجود أي الصیدلي بالتاكد من صفة محررها و حیاة المریض، مما یبرر قیام على صحة و 

لذلك لا یمكن للصیدلي الاعتماد على نسخة للوصفة الطبیة مثلا في تصریف الدواء، كما . خلل بالوصفة

تأكد من عدم قیام المریض بإجراء تغییر في عدد وحدات الدواء أو كمیة الجرعات الواجب یتعین ان ی

 .لا یوجد نقصلا یوجد أي حشو بالوصفة الطبیة و الصیدلي التأكد بان الخط واحد و  اخذها، لذلك على

فیمكن أن یقوم بعض المرضى المدمنین إلى إجراء تغییرات بالوصفات الطبیة، ففي إحدى 

 2009 26التي فصلت فیها المحكمة الاستئنافیة لباریس، بتاریخ القضایا 
2
التي تم اعتبر فیها الصیدلي و  

التي وصفت فتاة مصابة باضطربات عقلیة، و  مسؤولا بعد اخلاله بالتزامه بالمراقبة، في هذه القضیة قامت
                                                                 

1 -Circulaire N° 12 MSPRH/MIN du 22 octobre 2006 relative à l’exercice de la profession de pharmacien 
d’officine. 
2 - CA Paris, 26 juin 2009, n° 0716021. www.lamédicale.fr.  
« la chloroquine dont la patiente a porté mention de sa main sur l’ordonnance du psychiatre, se voit d’ordinaire 
prescrite sous l’appellation de Nivaquine R. Cette première observation, certes non décisive n’en aurait pas 
moins dû constituer matière à interrogation chez un pharmacien vigilant » 
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بتقدیم الوصفة أمام احدى الصیدلیات  2003جویلیة  09لها أدویة لعلاج هذه الاضطربات، قامت بتاریخ 

بباریس، التي حررها طبیبها المعالج من أجل تجدید العلاج، غیر أنها قامت بإضافة بالوصفة الطبیة دواء 

ح الدواء الذي یحتوي على نسبة عالیة مرات في الیوم، فتم من chloroquine 3لم یتم وصفه المتمثل في 

جویلیة، و اكد الخبراء أن  11، بعد استهلاك هذه الأدویة توفیت الفتاة بتاریخ rivotrilمن مؤثر عقلي 

بالاضافة إلى الأدویة الأخرى، فقامت والدة  chloroquineسبب الوفاة یعود للاستهلاك المفرط لدواء 

اجبه في مراقبة الوصفة الطبیة، اعتبر القضاة أن الصیدلي أخل بو  علیهاة برفع دعوى ضد الصیدلي، و الفت

 .اكتشف وجود الإضافةاستهلاك هذه الأدویة مع بعضها و  التي لو قام بمراقبتها لإكتشف وجود خطر فيو 

القابلات، غیر أن الادویة مثل جراحي الاسنان و  أدویةم وصف كما أن عدة مهني صحة بإمكانه

التي قاموا بوصفها مرخص لهم  الأدویةمحددة، لذلك على الصیدلي التأكد ان التي بامكانهم وصفها 

 .بوصفها

 الفحص الفني للوصفة الطبیة .2

 1992جوان  06المؤرخ في  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  144لقد نصت المادة 

كمیا لتدارك ي أن یحلل الوصفة الطبیة نوعیا و یجب على الصیدل:" المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ان

العلاجیة التي لم كل خطأ محتمل في مقادیر الأدویة أو دواعي عدم جواز استعمالها أو التدخلات 

إذا لم تعدل هذه الوصفة، أمكنه عدم الضرورة، واصفها لیعدل وصفته، و  أن یشعر، عندیتفطن الیها، و 

یجب علیه إذا رأى ضرورة لذلك  في حالة ما إذا وقع خلاف،لواصف كتابیا، و الوفاء بها إلا إذا أكدها ا

 ." أن یرفض تسلیم الادویة و أن یخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك

علیه یقع على الصیدلي التزام بمراقبة الوصفة الطبیة من الناحیة الفنیة أو التقنیة، فیجب علیه و 

یناسب سنه و حاى أن یتاكد من ان الدواء الموصوف للمریض یتناسب مع الحالة الصحیة لهذا الاخیر و 

وزنه بالنسبة للاطفال، كما یتأكد من ان عدد الجرعات الموصوفة مناسب و یتوافق مع المعارف العلمیة 

المتوفرة حول الدواء، كما مدة استهلاك الدواء له من الأهمیة، فعلى الصیدلي التحقق من أن المدة 

 .المحددة من الطبیب لا تشكل خطورة على صحة و حیاة المریض

في إحدى القضایا، اعتبر القضاة الصیدلي مخلا بالتزامه في مراقبة الوصفة الطبیة، بعدما قام ف

الذي له فعلالیة لمدة طویلة مما یستدعي استعمال حقنة واحدة فقط في " neuroleptique"بتصریف دواء 

اعتبر الشهر، إلا أن الطبیب وصفه للمریض، حسب حقنة كل یوم، مما تسبب في أضرار بلیغة، ف

 القضاء ان هذا

یستدعي أن مفروض أن یثیر انتباه الصیدلي، و الفرق الكبیر في طریقة استعمال الدواء كان من ال

 .1یتصل بالطبیب واصف الدواء
                                                                 

1 -CA Dijon, 1rech, sec 2, 07 septembre 2000, n° 01-44 
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فیجب على الصیدلي أن یراقب الوصفة الطبیة بدقة حتى یتمكن من تفادي الأخطاء التي یمكن أن یقع 

إلا اعتبر مخطا في حال تنفیذ الوصفة الطبیة بالشكل الذي یة، و طبیب عند تحریر الوصفة الطبفیها ال

 .فللصیدلي من المعارف التقنیة التي تسمح له  باكتساف أي خلل تقني في الوصفة الطبیة. جاءت به

لقد اعتبر الصیدلي مخلا بالتزامه بمراقبة الوصفة الطبیة في إحدى القضایا، بعد أن قام و 

حیث وقع الطبیب في  « indosil »المدون بالوصفة الطبیة بدلا من دواء  « indicid »بتصریف دواء 

تفطنه أن  خطا عند تحریر الوصفة، مما أدى إلى وفاة الرضیع، فاعتبر القضاء الصیدلي مسؤولا لعدم

ان المریض رضیع خاصة أن الطبیب وضع ملاحظة تفید أنه یتعین وضع الدواء مخصص للكبار، و 

تتناسب مع لا ا الطبیب بالوصفة الطبیة عالیة و ما لم یتفطن أن الجرعات التي دونهالدواء في الرضاعة، ك

 .1الدواءمن ملخص خصائص المتعارف علیه علمیا و 

، أن الصیدلي أخل بواجبه في مراقبة Aix en provenceكما اعتبرت المحكمة الاستئنافیة 

حسب أربعة أقراص في  mg 2,5 methotrexateالوصفة الطبیة، في قضیة قام الطبیب بوصف دواء 

المریضة باضطربات  إصابةحین أن هذا المقدار یمثل ستة مرات الجرعة المقبولة مما أدى إلى الیوم، في 

اعتبرت المحكمة أنه لیس بإمكان الصیدلي الدفع بعدم معرفة المرض الذي تعاني منه تنفسیة حادة، و 

الاتصال بالطبیب كان على الصیدلي اكتشافه و  حة، والضحیة، مادام أن الجرعة المفرطة كانت واض

 .2المعالج، فتصریف الدواء من قبل الصیدلي دون الاتصال بالطبیب یجعل الخطأ ثابت في مواجهته

كما أن مراقبة الوصفة الطبیة یستلزم أن یقوم الصیدلي، بالتأكد من عدم وجود تدخلات علاجیة 

interactions médicamenteuses لعدة ادویة في ان واحد یمكن أن یشكل خطر على ، فالاستعمال

الحالة الصحیة للمریض، فلقد اعتبر الصیدلي مخطأ في احدى القضایا  بعدما قام بتصریف نوعین من 

لم یقم ها في وقت واحد خطر على الصحة، و الادویة التي وصفها الطبیب للمریض و التي یشكل استهلاك

 . 3بتحذیر المریض من استعمالها
                                                                                                                                                                                                        

«  cette différence de posologie aurait du attire son attention et l’inciter à prendre contacte avec le médecin 
prescripteur » 
1 -TGI Blois, 04 mars 1970, Doc. Pharm, n° 1691, Bull. Ordre Pharm, n° 130, oct nov 1970, p 1037. 
2 -Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 février 2017, n° 15/16314. 
« S’agissant de la snc pharmacie I qui a délivré le methotrexate 2,5 mg, il convient de rappeler qu’en application 
de l’article R 4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de 
dispensation du médicament en associant à sa délivrance l’analyse pharmaceutique de 
l’ordonnance médicale.Dans ce cadre, il a du fait de sa compétence technique lui permettant de constater une 
anomalie, l’obligation de déceler l’éventuelle erreur de prescription commise par le médecin et il commet lui-
même une faute en exécutant l’ordonnance telle quelle. 
En l’espèce, le docteur B a prescrit une posologie de 4 comprimés par jour au lieu de 5 par semaine soit près de 
six fois la dose admise ce qui aurait dû attirer l’attention de la pharmacienneI.Le premier juge a justement retenu 
que celle-ci ne saurait se retrancher derrière l’ignorance de la pathologie de Mme A dès lors qu’il s’agissait d’un 
surdosage manifeste et non pas d’une posologie inadaptée à l’affection dont souffrait la patiente. 
Ce surdosage aurait dû conduire le pharmacien à contacter le médecin prescripteur afin de vérifier la posologie. » 
https://www.doctrine.fr.  
3 -CA Caen, 1re ch, 15 juillet 1993, Bull Pharm, 1994, 343, p 236 
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 .الاتصال بواصف الدواء في حال الخطأ أو الشك -

یتعین على الصیدلي في حالة وجود أي خطأ بالوصفة الطبیة، أو الشك في مطابقتها لحالة 

المؤرخ  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  144المریض الاتصال بالطبیب المعالج، قد نصت المادة 

أن یشعر، عند الضرورة، واصفها و  "...على ان المتضمن مدونة أخلاقیات الطب  1992جوان  06في 

في إلا إذا أكدها الواصف كتابیا، و  لیعدل وصفته، و إذا لم تعدل هذه الوصفة، أمكنه عدم الوفاء بها

 ..."حالة ما إذا وقع خلاف، یجب علیه إذا رأى ضرورة لذلك أن یرفض تسلیم الادویة

ن مقتنع بمطابقته لحالة المریض، أو في فیتعین على الصیدلي أن لا یصرف أي دواء، لا یكو 

حالة ما تبین له وجود خطأ في الوصفة، بل یتعین علیه التحقق بالاتصال بواصف الدواء، فلقد أكد 

 لمعلى وصفة محررة بطریقة خاطئة، و  القضاء خطأ الصیدلیة التي قامت بتصریف دواء لمریض بناء

 .1المریضة فقط اعتمدت على تصریحاتتتصل بالطبیب واصف الدواء و 

لقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في أحد القضایا، انه رغم أن الصیدلي لیس بامكانه تغییر و 

في حالة عدم قدرة الصیدلي و  .جود أي خطرملزم بالاتصال بواصفها في حالة و الوصفة الطبیة، غیر أنه 

تحذیر المریض تصریف الدواء، و الوصفة الطبیة و الاتصال بالطبیب واصف الدواء، فعلیه أن یرفض تنفیذ 

الاتصال یتعین على الصیدلي  الأحوالفي كل . 2حول الاخطار التي یمكن أن یشكلها استعمال الدواء

دعوته لتعدیل الوصف الطبیة، فلیس بإمكان الصیدلي تعدیل الوصفة الطبیة بالطبیب الواصف للدواء و 

فالجدیر بالذكر هنا . ریقة غیر شرعیة لمهنة الطبإلا أعتبر ممارسا بط، و 3وحده دون اللجوء إلى الطبیب

یمنـــــــــــــع عــــلى مهـنـیــــي " :المتعلق بالصحة نصت صراحة أنه 11-18من القانون رقم  180أن المادة 

ت تغییر الوصفا-وصف مواد صیدلانیة، - :الصحــــة المكـلـفـــــین بـتـنفـیـــــــذ الوصفـــــــات الطـبـیـــــة

 ."المذكورة بدون رأي طبي مسبق

الوارد بالوصفة الطبیة  إن الأخیرله هذا  وأكدإذا إتصل الصیدلي بالطبیب،  في حالة ماو 

مقصود، بمعنى ان الطبیب وصف الدواء للمریض رغم علمه أنه لا یناسب سنه، او أنه تجاوز المقادیر 
                                                                 

1 - CA Paris, 6 avril 1990 Gaz. Pal. 1991, 1, Som. p. 47. 
« La Cour d'appel de Paris a condamné une pharmacienne qui, face à une ordonnance mal rédigée, s'est fiée aux 
déclarations de la patiente et n'a pas averti le médecin, en l’éspece, le médecin avait ajouté à tort au bas d'une 
ordonnance la mention « 15 jours », le pharmacien s'en était tenu aux dires de la cliente. L'infirmière qui avait 
exécuté la prescription aurait du également s'apercevoir que la multiplication des injections comportait un 
dépassement considérable de la posologie usuelle. La Cour a retenu la responsabilité du pharmacien à hauteur de 
70 o/o, du médecin à hauteur de 20 o/o et de l'infirmière à hauteur de 10 o/o » 
2 -CE, 29 juillet 1994, JCP 1994, IV, n° 2459. 
« Si les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, le 
Conseil d'Etat énonce que "cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de contacter le médecin lorsque la 
prescription qui lui est demandée d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux, ni l'exonérer de sa 
responsabilité. » 

یمكن مھنیي الصحة الممارسین الطبیین المؤھلین لممارسة مھامھم في :"المتعلق بالصحة أن 11-18من القانون رقم  01فقرة  174نصت المادة  -3
 ."استكشاف و ماد صیدلانیةسواھم وصف اعمال تشخیص وعلاج و حدود اختصاصھم، دون
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یمكن للصیدلي ان یرفض تصریف المحددة في خلاصة خصائص الدواء عن قصد، في هذه الحالة، 

لم یوافق راي أن الدواء یشكل خطر على المریض و الدواء إلا إذا أكدها الطبیب كتابیا، كما یمكنه إذا رأى 

 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  144هذا ما حددته المادة ، ان یرفض تصریف الدواء تماما، و واصفه

 .19921جوان  06المؤرخ في 

الطبي في تشخیص الأمراض الذي توازى التشدد في وصف الدواء، التقدم العلمي و ویبرر هذا 

لمخاطر التي یمكن ان معه في نفس الوقت التقدم الرهیب في مدى فعالیة الأدویة و بالتالي زیادة نسبة ا

هكذا و لدرجة یصعب معها تمییزها بدقة  تشابه المنتجات الصیدلیةو الذي توازى معه ایضا تعقد تنشا عنها و 

المراجعة جزء المصرف وهذا الالتزام بالفحص و  مراجعة الدواءعلى الصیدلي دور جوهري في فحص و  فإن

لبشریة في تدوین الوصفة الطبیة ووصف ما بها من من الضمانات التي لا غنى عنها لتجنب الأخطاء ا

 .2ضمانا لسلامة استعمال الدواء نفسهدواء و 

من مدونة اخلاقیات الطب المذكورة، أنه  144حكام المادة ما یمكن استخلاصه من استقراء أو 

التقنیة متوفرة في الوصفة الطبیة، بإمكان الصیدلي رفض تصریف حتى لو كانت كل الشروط الشكلیة و 

هذا ما عبر رفض تصریف هذا الدواء، و  تبررحالته الصحیة إذا تبین له أن مصلحة المریض و  الدواء،

إذا قام  من ذلك، في حالة ما أكثر...".إذا رأى ضرورة لذلك"...المذكورة  144علیه المشرع في المادة 

من قبل الطبیب واصف الدواء، فهذا  تأكیدهاالصیدلي بتنفیذ الوصفة الطبیة التي وجد فیها خلل تقني بعد 

 .3لا یعفي الصیدلي من المسؤولیة التأكید

 :تنفیذ الوصفات الطبیة المتعلقة بالمستحضرات الوصفیة -

التي یتم تحضیرها من قبل  الأدویةلقد سبق لنا تعریف المستحضرات الوصفیة، على أنها 

یقع على الصیدلي فیما یتعلق بالمستحضرات الوصفیة الصیدلیات تنفیذا لوصفة طبیة، و  الصیادلة داخل

فیذ هذه الوصفة، الحذر عند تنو إلى الالتزام بالرقابة التقنیة للوصفة الطبیة، التزام ببذل الحیطة  بالإضافة

علیه في النهایة مراقبة مطابقتها، فلقد اعتبر تحت الرقابة المستمرة للصیدلي، و یتعین ان یتم تحضیرها و 

الصیدلي مخطأ عندما لم یقم بمراقبة المستحضر الوصفي الذي كلف بتحضیره بناء على وصفة  القضاء

 .4طبیة و الذي أدى إلى وفاة المریضة

 المتعلقة بالأدویة المحتویة على مواد سامة أو مخدرة تنفیذ الوصفات الطبیة -
                                                                 

إذا لم تعدل ھذه الوصفة، أمكنھ عدم الوفاء بھا إلا إذا أكدھا الواصف كتابیا، و في حالة ما إذا وقع عند الضرورة، واصفھا لیعدل وصفتھ، و "...-1

 "...خلاف، یجب علیھ إذا رأى ضرورة لذلك أن یرفض تسلیم الادویة
 .113أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص . د -2

3 -Jean Parrot, Prescription et résponsabilité du pharmacien, Conférence sur la responsabilité du chirurgien 
dentiste du médecin du pharmacien vis-à-vis d’une prescription droit de substitution, Paris, 28 mars 1995, p 35. 
4 -TGI Bobiny 15 eme chambre correctionnelle, 29 novembre 2007, n° 0218606038. Les cahiers de l’ordre 
national des pharmacien, juin 2017, n° 11, p 17. 
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یقع على الصیدلي فیما یتعلق بتصریف الأدویة المحتویة على مواد سامة أو مخدرة، واجب 

خاص بمراقبة الوصفات الطبیة مراقبة دقیقة، ففي احدى القرارات الصادرة عن المحكمة الاستئنافیة 

ذلك أخطأ في مراقبة الوصفة الطبیة و  القضاة أن الصیدلي ، اعتبر1972نوفمبر  08بباریس بتاریخ 

الذي الذي یستعمل عن طریق الحقن و  La panstrillineبعدما قام احد جراحي الأسنان بوصف دواء 

التي لا یسمح وصفها من قبل جراحي ، و La streptonycineیحتوي على مادة سامة المتمثلة في 

فالصیدلي یعد مهني صحة، . 1هذا الدواء دون الانتباه لذلك الأسنان، غیر أن الصیدلي قام بتصریف

الطبیة، بل علیه واجب بالرقابة الباعة فلا یكتفي بتنفیذ الوصفات یس كغیره من الموزعي المنتوجات و لو 

 .2التأكد من صحة و موافقتها للقواعد الشكلیة والفنیةو 

حالة فة الطبیة لمعرفة مدى توافقه و وصإن التزام الصیدلي بمراجعة، و فحص الدواء المدون في ال

المریض، و هو التزام ضروري لحمایة الصحة العامة، فغذا  لم یرد بالوصفة الطبیة أي بیان یدل على 

سن المریض و لم یكن من الممكن استنتاج ذلك، فهل یجوز  للصیدلي ان یتحرى على سن المریض لكي 

التي تختلف فیها كمیة الجرعات، اصة في انواع الدواء یراقب مدى توافق الدواء المسلم مع سن المریض خ

عة و فحص نوعیة الدواء المسلم، عددها باختلاف السن؟ الواقع ان الصیدلي له في نطاق التزامه بمراجو 

هذه یذ التزامه بتسلیم منتج یتوافق و سن المریض، علیه التزام بالتحري حتى یستطیع تنفوهل یتوافق و 

 .3السن

 النصحالصیدلي بالاعلام و التزام : ثانیا

یعد الدواء سلعة حیویة، و ضروریة بالنسبة للإنسان ، فالدواء لیس سلعة تجاریة، لذلك یتطلب 

ما له من بعد الإدلاء بایة بیانات أو معلومات عنه، للحرص والحذر عند التعامل معه، و الأمر توخي ا

انه من الموارد ل من الاحوال إهماله، و كن بأي حالا یمهام جدا، و  وأخلاقيانساني واجتماعي وعلمي 

 . 4تحتاج إلى الحرص في الإدلاء بالبیانات الخاصة بهاالتي تعتبر خطرة في حد ذاتها، و  الكمیاویة

المعلومات ریض او المستهلك، فإن للبیانات و المدواء و باعتبار الصیدلي الحاجز الأخیر بین الو 

الاعلامي یعد أهمالتزام في مجال الاستطباب الذاتي، سواء كان ذلك التي یدلي بها أهمیة بالغة، فواجبه 

بالنسبة للادویة الخاضعة لوصفة طبیة إجباریة أو تلك الغیر خاضعة لوصفة طبیة، فمن خلال 

الصیدلي أن یحمیهم من الاضرار  مستهلكي الأدویة یستطیعرضى و المعلومات التي یمنحها للم
                                                                 

1 -Jean Parrot, Prescription et résponsabilité du pharmacien, Conférence sur la responsabilité du chirurgien 
dentiste du médecin du pharmacien vis-à-vis d’une prescription droit de substitution, Paris, 28 mars 1995, p 35. 
2 - CA versailles, 18 mars 1983. Michel Duneau, L'ordonnance médicale : Le point sur les règles de 
prescription et de dispensation, Revue Médecine et droit, n° 18, 1996, p 15. 
«  On est en droit d’attendre du pharmacien beaucoup plus que d’un simple exécutant » 

 .110و  109أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص . د-3
 .16، ص 2008د شحاتة غریب شلقامى، خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال الدواء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، -4
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في تناول الأدویة، بل أكثر من ذلك یمكنه من خلال  والإفراطالتي یشكلها الاستطباب الذاتي  المخاطرو 

 .الأدویةالنصائح التي یمنحها أن یرشد تعاملهم مع 

جویلة  02المؤرخ في  11-18لذلك ركز المشرع على الالتزام بالاعلام، خاصة في القانون رقم 

على وجوبیة الالتزام بالاعلام في عدة مواضع، فلقد نصت المتعلق بالصحة الجدید، و الذي نص  2018

العلاج الذي تتطلبه ه الصحیة و یجب اعلام كل شخص بشأن حالت:" منه على أنه 01فقرة  23المادة 

 ."الأخطار التي یتعرض لهاو 

یدلي التزام باعلام المستهلكین كما أكد المشرع في القانون المتعلق بالصحة، أنه یقع على الص

یشارك في الصیدلي خدمات مرتبطة بالصحة، و  یضمن:" 02فقرة  179رضى بموجب نص المادة المو 

الحث على لا سیما بتثبیط العلاج الذاتي و  تربیتهم العلاجیة،اعلام المرتفقین ونصحهم ومتابعتهم و 

 ."استعمال الأدویة الجنیسة

الصیدلي التزام عام  ضع على عاتقه المادة، یتبین لنا أن المشرع و من خلال استقراء هذ

 .التزام خاص بالنصح فیما یتعلق بالاستطباب الذاتي أو العلاج الذاتيبالاعلام، و 

المتعلق بالصحة على  2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون رقم  235كما نصت المادة 

 ...."العلمي حول المواد الصیدلانیة اجباري الإعلام: " أن

، خصوصا لمهني یوجه الاعلام العلميو : "... من نفس القانون على 236نصت المادة و 

 ."بغرض ضمان الاستعمال السلیم للمواد الصیدلانیة للمرتفقینالصحة و

النصائح الضروریة المعلومات و لقد اكد الاجتهاد القضائي، انه یقع على الصیدلي واجب بمنح و 

بل حتى  إجباریةفي مجال الأدویة الغیر خاضعة لوصفة طبیة للاستعمال الحسن للأدویة، لیس فقط 

 .1بالإعلامبالنسبة للأدویة الخاضعة لوصفة طبیة، فوجود وصفة طبیة لا یعفي  الصیدلي من واجبه 

البائع ه على عاتق الصانع و ان الالتزام بالاعلام هو التزام من صنع القضاء الفرنسي، یلقیو 

فرنسي على یتأسس هذا الالتزام في القانون الكافة المنتجات المبیعة و ملاء عن المهني في مواجهة الع

لكن لى الزام المتعاقد بما ورد فیه و التي تنص على أن العقد لا یقتصر عمدني و  1135نص المادة 

العرف،  شك أن روح التشریع، و لاو . العدالةالعرف و للقانون، و یتناول ایضا ما هو من مستلزماته وفقا 

دالة تلزم المتعاقد الذي یعلم بالمبیع بنقل كافة المعلومات الضروریة عن السلعة إلى المشتري مبادئ العو 

م بالمعلومات على عاتق الصانع، كما یستند القضاء في خلق الالتزا. الذي لا یعلم عن محتویاتها شیئا

ى المشتري العادي تعقدها والتشابه الشدید فیما بینها بحیث یصعب علة المنتجات، و البائع إلى زیادو 
                                                                 

1 - Leandri Arnaud, Le respect par le médecin de son obligation d’information ne fait pas disparaitre celle du 
pharmacien, commentaire de TGI toulon, 2 eme chambre, 22 février 2007, RGDM, n° 23, 2007, p 43-54. 
« Le pharmacien ne peut pas prétendre etre déchargé de toute information au motif que le client s’est 

rendu à la pharmacie avec une ordonnance, … en délivrant cette prescription sans procéder à des 
recommandations particulières, le pharmacien a manqué à son obligation d’information. » 
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الواجب أن بائعا، بوصفه خبیر متخصص من التمییز بینها، و بمعنى اخر فإن هذا المهني، صانعا او 

 .1اثر ذلك على سلوك المشتري لو علم بهاالمخاطر التي یحتوي علیها و یعلم بمكونات المبیع و 

إن تصریف الدواء، و یدلي المتمثل في ، یعد متضمن في عمل الصبالإعلامإن التزام الصیدلي 

التزامات ببذل عنایة، فإن  التزام الصیدلي ینة بین التزامات بتحقیق نتیجة و كانت التزامات الصیدلي متاب

فالالتزام ببذل عنایة لا یصل لحد اعتباره فعلا یتوجب . لیس بتحقیق نتیجةیعد التزام ببذل عنایة و  بالإعلام

 أكثرلوك، أو جهد متواصل یهدف غلى اتخاذ موقف علیه انجازه بأي جهد، بل هو مجرد نشاط، س

 .2المعطیات الحالیة لانضباطهف، مع الاخذ في الحسبان قدراته و من الهد للاقترابملاءمة 

ریض الم لإعلامالمتوفرة لدیه،  والإمكاناتلى الصیدلي استعمال كل الوسائل والمعارف فیجب ع

المعلومات الممنوحة كاملة و كافیة لوقایة المریض من یثابر على أن تكون حول الدواء الذي یصرفه له، و 

من المرسوم التنفیذي رقم  106فلقد نصت المادة . الاخطار و ضمان حسن استعمال و استهلاك الدواء

وینبغي أن  یكون الصیدلي في خدمة الجمهور،" :المتضمن مدونة أخلاقیات الطب على أن 92-276

 .". ىتفانیه تجاه كل المرضیظهر اخلاصه و 

لقد أكد الاجتهاد القضائي بدوره، و في احدى القرارات الصادرة عن المحكمة الاستئنافیة بكان و 

Caen  النصح، یعد التزام ببذل عنایة و  بالإعلام، ان التزام الصیدلي 1993جویلیة  15الصادر بتاریخ

 .3لیس التزام بتحقیق نتیجةو 

 :مضمون الالتزام بالاعلام -

 بالإعلامیجب أن تنصب المعلومات التي یقدمها الصیدلي للمریض أو المستهلك تنفیذا لالتزامه 

كذا الجانبیة أو الغیر مرغوب فیها، و  والآثاریقة استعمال الدواء والمقادیر والجرعات عموما، حول طر 

ذیر المریض إن واجب النصح الذي یقع على الصیدلي یلزمه بتحو . تنجم عنهالأخطار التي یمكن ان 

التي لا تتناسب مع  الأدویةحول  وإعلامهأن تنتج عن التدخلات العلاجیة  حول الاخطار التي یمكن

ا الإرشاد سواء فیما یتعلق بطریقة إن التزام الصیدلي بالنصح و و . 4العلاجات السابقة أو التي یتابعه

 .5المعلومات بإعطاءالالتزام  استعمال الدواء او المخاطر التي تنجم عن استعماله جزء لا یتجزء من
                                                                 

 .134-132أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص . د -1
 .31فلیب لوتورنو، المرجع السابق، صبروفسور  -2

3 - CA Caen, 15 juillet 1993, Bull Ordre Pharm, 1994, 343, p 236. 
« l’obligation contractuelle d’information et de conseil du pharmacien est une obligation de moyens… » 
4 -Cass social, 09 septembre 2010, pourvoi 09.66190. www.juricaf.org.  
« que le pharmacien est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de mettre en garde le patient sur le danger 
qui résulte d'incompatibilités ou d'interactions médicamenteuses dangereuses pour lui, et de lui signaler les 
prescriptions incompatibles avec des traitements antérieurs en cours ou des pathologies connues de lui ; qu'en 
retenant que Mme A... avait fait les vérifications sur l'état de santé de Mme D... qui souffrait d'un ulcère 
gastrique et d'hypertension artérielle et que cette dernière avait rapporté le médicament délivré, du Nureflex 400 
mg, après s'être rendu compte elle même que ce médicament anti-inflammatoire était déconseillé en cas d'ulcère 
gastrique, sans en déduire que Mme A... avait commis une faute » 

5  
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، عند تعریفها 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون رقم  236لقد حددت المادة و 

العلمي حول المواد الصیدلانیة في  الإعلامیتمثل : " ، على انهبالإعلامالعلمي مضمون الالتزام  الإعلام

والاحتیاطات الواجب  مضارها،العلاجیة الخاصة بمنافعها و  وأثارهاكل المعلومات تتعلق بتركیبها 

یة الممحصة التحلیلمراعاتها وكیفیات استعمالها ونتائج الدراسات العیادیة والصیدلانیة والسمیة و 

العلمي، خصوصا لمهني الصحة  الإعلامیوجه ، و سمیتها العاجلة أو الاجلةالمتعلقة بفعالیتها و 

فلقد حدد المشرع في قانون الصحة ." تعمال السلیم للمواد الصیدلانیةبغرض ضمان الاسللمرتفقین و 

لقد أكد في المادة الصیدلي للمرضى أو المستهلكین، و الجدید مضمون المعلومة التي یتعین أن یوفرها 

الطبیة المتوفرة وقت للمعطیات العلمیة و  موافقة، على انه یجب ان تكون المعلومات واضحة و 235

زم المتضمن مدونة أخلاقیات الطب أل 276-92لذلك نجد أن المرسوم التنفیذي رقم  تصریف الدواء،

واجب لكل صیدلي الحق و " : منه ان 110بتحسین معلوماتهم في المادة الصیادلة بالتكوین المتواصل و 

 ."التحسینفي تعهد معلوماته بالتجدد و 

من  130ة، فلقد نصت المادة یجب أن تكون المعلومات التي یمنحها الصیدلي لزبائنه صحیحو 

یجب أن یكون اي اخبار بشان المنتوجات الصیدلانیة صحیحا " : على 276-92المرسوم التنفیذي رقم 

 "وصادقا

 :مضمون الالتزام بالاعلام في حال اقتناء أدویة بموجب وصفة طبیة -

الصیدلي في حالة تقدم مریض أمام الصیدلي لطلب تصریف ادویة بناء على وصفة طبیة، یقوم 

قة لاستهلاك و استعمال الدواء، باتمام المعلومات الموجودة بالوصفة الطبیة، و یبین للمریض أحسن طری

یقوم بتحذیره من الاخطار التي یمكن أن تنجر عن الاستعمال المفرط للدواء الموصوف أو سوء و 

نه قام بتصریف الدواء استعماله، فلا یمكن للصیدلي أن یتحلل من واجبه باعلام المریض على أساس أ

 .1بناء على وصفة طبیة

تزداد أهمیة الالتزام بالاعلام و تختلف باختلاف درجة خطورة العلاج، فلقد اعتبرت المحكمة و 

، انه باعتبار أن الطبیب وصف 20112ماي  18في قرار صادر بتاریخ   Québecالاستئنافیة بكبك 

لتتناولها على مراحل متكونة في ) Prednisone 75.60 mg et 50 mg(للمریضة دواء بمقادیر مختلفة 

ایام، فإن امكانیة وقوع المریضة في الغلط كبیر لذلك یعتبر قرار الصیدلي بتقسیم الوصفة  7كل مرة من 

متفق مع و  الطبیة إلى ثلاث مراحل و منح لزوج المریضة المرحلة الأولى من الدواء فقط كان صحیحا
                                                                 

1 -Leandri Arnaud, Le respect par le médecin de son obligation d’information ne fait pas disparaitre celle du 
pharmacien, commentaire de TGI toulon, 2 eme chambre, 22 février 2007, RGDM, n° 23, 2007, p 43-54, voir 
aussi,Cass civ, 08 mai 1980, Inf Pharm, 1980, p 815. 
2 - Cour d’appel du Québec, 18 mai 2011, Bulletin du fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’ordre 
des pharmaciens du Québec, n° 10, novembre 2011. 
« La prestation de services de conseils de la part du pharmacien en est une de moyen dont le degré varie 
suivant les circonstances de chaque dossier. » 
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غیر أن السؤال الذي طرح في هذه القضیة . ل بأي حال من الأحوال خطألا یشكالأعمال الصیدلانیة و 

 لأخذالمتعلقة بضرورة رجوعه للصیدلیة لمعلومات الكافیة لزوج المریضة و یتمثل في، هل منح الصیدلي ا

المرحلة الثانیة ثم الثالثة من العلاج، فلقد أكد الصیدلي بأنه منح كل المعلومات لزوج المریضة و دعاه 

العودة للصیدلیة للحصول على الدواء المتبقي، غیر ان الزوج أكد أنه لم یتم اعلامه بوجوب العودة  إلى

 قاضي أول درجة، في قراره اعتبر أنه حتى لو انالصیدلي منح المعلومات. للحصول على باقي الدواء

ر الذییسمح له معرفة لزوج المریضة لدعوته للعودة لصیدلیة، غلا أن هذه المعلومات لم تكن كافیة بالقد

ن درجة أهمیة المحكمة الاستئنافیة، أ. ضرورة عدم وقف العلاج مادام أنه لم یتقدم للصیدلیة من جدیبد

، و في قضیة الحال إذا لم یكن للشخص معارف فنیة یختلف باختلاف خطورة العلاج بالإعلامالالتزام 

 الإجراءاتلم یتخذ لم یمنح المعلومات الكافیة و  دليأیام، ما یثبت ان الصی 7یعتقد أن العلاج ینتهي بعد 

 .اللازمة حتى یمكن زوج المریضة من فهم ضرورة عدم توقیف العلاج

 مضمون الالتزام بالاعلام في حال اقتناء ادویة دون وصفة طبیة -

التي تم التطرق ، و 1یمكن للمرضى اقتناء بعض الأدویة دون ضرورة الحصول على وصفة طبیة

نیفها ضمن الفصل الاول من الباب الأول من هذا البحث، في هذه الحالة یكون لالتزام تصلتعریفها و 

 .بالغة لأنه المهني الوحید الذي یلجا إلیه المریض أو المستهلك أهمیة بالإعلامالصیدلي 

المستهلكین لا یترددون في استشارة الصیادلة، لكونهم مهنیي الصحة الذین یسهل فالمرضى و 

 بإمكانهالصیدلي مهني الصحة الذي  أصبحو باعتبارهم المختصین في مجال الدواء، لذلك الوصول الیهم 

الكثیر ما یلجا إلیه مباشرة وقبل ائح العلاجیة الموافقة لحالتهم و منحهم النصالرد على طلبات المرضى و 

 .2اي مهني أخر

النصح بالاعلام و  خلال تنفیذ الالتزامیجب على الصیدلي عند تصریف دواء بدون وصفة طبیة، و 

ق ذلك من أجل التحدید الدقی، و طرح كافة الأسئلة الضروریة و جمع كافة المعلومات المتعلق بالمریض

بعد اختیار الدواء الذي یراه مناسبا لحالة المریض أو الزبون، اعطائه لاحتیاجات المریض او الزبون، و 

مات المتعلقة بطریقة منح كل المعلو ن غیره، و تیار هذا الدواء بدلا مكافة المعلومات التي دفعت به لاخ

یتاكد بعدها الاستعمال والمقادیر والجرعات والأثار غیر المرغوب فیها، والاحتیاطات الواجب اتخاذها، و 

 179علیه المادة  أكدتهذا ما و . 3من أن المریض فهم كل ما یتعلق بطریقة الاستعمال و مخاطر الدواء

المرتفقین ونصحهم  إعلامیشارك في و : " ... الصحة عندما نصت انلق بالمتع 11-18من القانون 
                                                                 

 .لا یمكن أن یقدم الصیدلي المواد الصیدلانیة إلا بناء على وصفة طبیة"  :المتعلق بالصحة تنص ـنھ 11-18ن من القانو 179المادة  - 1
 ".یة، بعض المواد التي یحدد قائمتھا الوزیر المكلف بالصحةغیر أنّـھ، یمكن أن یقدم، دون وصفة طب

2 - Caquet R, Vayssette J, La médication officinale : conseils et médicaments délivrés par le pharmacien à 
l’officine, Paris, Massa, 2009, p 189. 
3  -Accueil pharmaceutique des patients sans ordonnance, Recommandations, édition mai 2013, ordre des 
pharmaciens. www.ordre-pharmaciens.fr. 
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الزبون غلى  أوبمعنى توجیه المریض ...." لا سیما بتثبیط العلاج الذاتيتربیتهم العلاجیة، ومتابعتهم و 

 .السلوك المناسب علاجیا

لكن دون ان و  الضروریة لمعرفة حالته الصحیة،یتعین على الصیدلي أن یطرح على الزبون كل الأسئلة و 

المتضمن  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  147لقد نصت المادة و . 1یصف دواء او یشخص حالته

تنبوء بشأن  أویجب على الصیدلي أن یمتنع عن تقدیم تشخیص :" مدونة أخلاقیات الطب على أنه

 ...."المرض، المدعو للمساعة على علاجه، و یجب ان یتفادى على الخصوص

فیتعین على الصیدلي، عند تصریف الدواء بدون وصفة طبیة و إذا لمس ضرورة تستدعیها الحالة 

 .2إلى استشارة الطبیب الأخیرالصحیة للمریض، دعوة هذا 

 :ـلامعــالاحــــــدود الالـتــــــزام ب -

النصائح للمرضى، لا یجب أن یقع في خطأ منح تشخیص إن الصیدلي عند منحه للمعلومات و   

من المرسوم التنفیذي  147هذا ما نصت علیه المادة حالة لأن ذلك لیس من اختصاصاته و للمرضى أو لل

المتعلق  11-18من القانون  174كذا المادة المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، و  276-92رقم 

 .بالصحة

 تعدد الادویةبالاعلام في حالة تعدد الامراض و مضمون الالتزام  -

La poly pathologie et la polymérisation 

ل عدة أدویة، یتعین على الصیدلي في حالة ما إذا كان المریض یعاني من امراض مزمنة و یتناو 

حیاته، ت دوائیة بشكل یهدد صحة المریض و ذلك حتى یتفادى حصول تدخلاأن یلتزم بالحیطة والحذر، و 

الغیر مرغوب فیها، كما قد  الآثارن فاستهلاك عدة أدویة في وقت واحد قد یؤدي غلى ظهور او الزیادة م

، فعلى الصیدلي في هذه الحالة أن یتصل بالطبیب المعالج لكون رأیه الأدویةعلى اخذ  الإدمانیؤدي إلى 

یحذره ، و الأخطارأن یعلم المریض بهذه  علیهدواء الذي یصرفه للمریض، و یقوي قرار الصیدلي حول ال

 .3ظهور أي عارض بضرورة  استشارة طبیبه المعالج في حالة

 استعمال الأدویةمرغوب فیها المرتبطة باستهلاك و  الالتزام بمراقبة الاثار الغیر: ثالثا

La pharmacovigilance 
                                                                 

1 -Violaine Chaumont, compléments alimentaires : Quelle responsabilité des pharmaciens d’officine ?, matriform 
magazine, n° 17, mars/avril 2006, p 16. 

یجب على " : لمتضمن مدونة أخلاقیات الطب علىا 1992جوان  06المؤرخ في   276-92من المرسوم التنفیذي رقم  143نصت المادة  -2
 ".الصیدلي ان یحث زبنھ على استشارة الطبیب كلما اقتضت الضرورة ذلك

3 -Charles Fournier, Le role du pharmacien, Revue gérontologie et société, 2002/’, vol 25, n° 103, p 179. 
« Cet état de fait exige du pharmacien une vigilance accrue motivée par le risque d’interactions 
médicamenteuses. En effet, plusieurs médicaments interagissent entre eux. Ce mélange peut entraîner 
l’apparition ou l’augmentation de certains effets secondaires non désirés. De plus, le ralentissement métabolique 
lié à l’âge, le terrain personnel sont susceptibles d’abaisser les seuils de tolérance usuellement admis. Le rôle du 
pharmacien est donc de mettre en garde la personne ou son entourage contre ces risques. » 
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یعد هذا الالتزام من أهم التزامات الصیدلي في مجال الاستطباب الذاتي، بحیث ان الرقابة التي 

باعتباره مختص في هذا  الأهمیةلى الأدویة لها من على المواد الصیدلانیة و  لصیدليیمكن أن یقوم بها ا

یحصل على عدید المعلومات  أنالزبائن، حكم علاقته مع مرتفقي الصیدلیة و ب بإمكانه،المیدان، كما أن 

كبیرة لحمایة المرضى  أهمیةمات إن لهذه المعلو و . لتي یستعملونها أو یستهلكونهاا الأدویةبخصوص 

 .الأدویةي یمكن أن تشكلها الت الإخطارالمستهلكین من و 

: لمتعلق بحمایة الصحیة على أنها 11-18من القانون رقم  03فقرة  179لقد نصت المادة و 

 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  109، كما نصت ..."یضمن الصیدلي خدمات مرتبطة بالصحة،"

عمل تقوم به الصلطات من واجب الصیدلي ان یقدم مساعدته لكل : " المتضمن مدونة اخلاقیات الطب

 ."العمومیة قصد حمایة الصحة و ترقیتها

، فالصیدلي باعتباره عنصر هام في مجال الامن الصحي، یجب علیه المشاركة في برامج الیقظة

التي تصل ها الناتجة عن استعمال الادویة و ذلك عن طریق التبلیغ عن كل الأحداث الغیر مرغوب فیو 

 .لعلمه

ینتج من استعمال مادة ه، كل حدث صحي ضار بصحة الفرد، و رغوب فیالغیر م بالأثریقصد و 

 .1صحیة تم اقتناؤها من الصیدلیة

العلوم و الاعمال المتعلقة باخذ الاحتیاط من : " لقد عرفت منظمة الصحة العالمیة  الیقظة بانهاو 

التزام في مراقبة  یقع على الصیدلیة، و 2"الغیر مرغوب فیها و من كل خطر قد ینتج عن الادویة الآثار

 .استعمال الأدویة و كذا تقییم فعالیتها و امنها بمرور الوقت

المشاكل الغیر مرغوب فیها و  الآثارفللصیدلي مسؤولیة هامة فیما یتعلق بالكشف المبكر عن 

یعتبر الصیدلي مصدر المتعلقة بالادویة، و كذا في مراقبة فعالیتها، فباعتباره عنصر في فریق العلاج، 

 الأدویة، فخبرة الصیدلي ضروریة لتسییر بالأدویةللمعلومات المتعلقة  الأمینیؤمن التحلیل معلومات، و لل

 .3حسب حاجة كل مریض

 التزام الصیدلي بحسن حفظ الأدویة: رابعا
                                                                 

1 -La responsabilité du pharmacien, de la fabrication du médicament à sa dispensationagir dans l’intérêt du 
patient, Les cahiers de l’ordre national des pharmaciens, juin 2017, n° 11, p 14 et 15. 
2 -L’OMS définit la pharmacovigilance comme étant : «  la science et les activités relatives à la détection, à 
l’évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème liés 
aux médicaments. » Organisation mondiale de la Santé, Perspectives politiques de l’OMS sur les médicament, 
— Pharmacovigilance : assurer la sécurité d’emploi des médicaments, Genève, Octobre 2004. 
http://apps.who.int. 
3 - Déclaration de principe de la fédération internationale pharmaceutique (FIP), Le role du pharmacien dans la 
pharmacovigilence, Brésil, aout 2006, p 3. 
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إلى شفائهم لدى یتعین ة الصحیة للمرضى والمستهلكین، و إن الدواء منتوج موجه لتحسین الحال

شكل خطر على صحة المحافظة علیه، في ظروف ملائمة، فإن فساد الدواء قد ی على الصیدلي أن یحسن

 .المستهلكوحیاة المریض و 

ة،فیجب أن لا الجدیر بالذكر، أنه حتى یبقى الدواء فعلا یجب ان یتم حفظه في ظروف حسنو 

شأنها المساس  الفطریات، فهذه العوامل منتؤثر فیه الحرارة والضوء والشمس والرطوبة والحشرات والغبار و 

انتاج وتاریخ انتهاء الصلاحیة كما أن الدواء شأنه شأن باقي المنتوجات له تاریخ . بنوعیة و فعالیة الدواء

یتعین على  منه فعالیة الدواء في النقصان مما یؤدي إلى ارتفاع درجة سمیته، لذلك تبدأهو الذي و 

الحدیثة  الأدویةإن معظم و . هایة الصلاحیةالصیدلي ضمان تبدیل وتغییر في مخزونه ومراقبة تواریخ ن

بالتالي حساسة جدا للحرارة فإذا تم حفظها في درجة حرارة مرتفعة ، و protéiqueذات طبیعة بروتینیة  

 .1یشكل خطر كبیر على المریض  الذي یستهلكها مما یؤدي إلى قیام مسؤولیة الصیدلي منخفضةجدا او 

كذا التخلص من ة مخزونه من الأدویة، وبحسن حفظها، و جب بمراقبعلیه یقع على الصیدلي واو 

التي یقتنیها حتى لا یحدث بعدها خلط في المواد  الأدویةالأدویة منتهیة الصلاحیة، كما یجب علیه مراقبة 

التي یبیعها، ففي حالة تسلیم دواء به عیب نتیجة سوء حفظه أو انتهاء صلاحیته، یشكل ذلك خطأ یمكن 

 .أن یؤدي إلى قیام مسؤولیة الصیدلي

ط فلقد سبق للمجلس التأدیبي لمنظمة الصیادلة الفرنسیة، أن عاقبت صیدلي لم یقم باحترام شرو 

تم معاینة بداخل كما تعرض صیدلي لعقوبات تأدیبیة بعدما . 2حفظ الدواء في درجة الحرارة الملائمة

تم معاقبة و   .3أوساخ، مما یعد مساس بنوعیة ممارسة مهنة الصیدلةصیدلیته لفوضى وعدم تنظیم و 

یر لان من اعتبر ان التصرف خطالقدیمة، و  الأدویةلیة مئات علب الصیدلي الذي كان یضع بالصید

تسلیم دواء قدیم ما یشكل خطر على  بإمكانیةذلك ، و الأدویةإلى الغلط عند تصریف  شأنه أن یؤدي

 .4المرضى

 

 

 

 

 

 
                                                                 

1 -Marc Thomas, L’inscription de la chaine du froid à l’officine, Thèse de docteur en pharmacie,université de 
Poitier, 2011, p 30. 
2 - CNOP, 17 novembre 2008. WWW.ordre.pharmacien.fr. 
3 -CNOP, 31 janvier 2011. WWW.ordre.pharmacien.fr. 
4 -CNOP, 17 novembre 2008. WWW.ordre.pharmacien.fr 
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o÷^n÷]<ÿíÀ÷]V<

<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<l^È÷Êˆäπ]J<
الفرد  استهلاك المریض أووي الذاتي، المتمثل في استعمال و إن مفهوم الاستطباب الذاتي أو التدا

إن كان لا و . أو لتحسین حالته الصحیة العامةمرضیة معینة  أعراضلأدویة بدون استشارة طبیة، لمعالجة 

دواء، إلا أن طبیعة هذا المتوج أخرى في العلاقة بین المستهلك أو المریض بال أطرافیظهر منه وجود 

طراف التزامات یؤدي مخالفتها علاقته بالصحة العامة تفرض على العدید من الادرجة سمیته، و خطورته و و 

 .إلى قیام مسؤولیتهم

أخطار الاستطباب الذاتي تكون في الكثیر من الأحیان  هؤلاء هو الصیدلي، فالوقایة من أول

ئح التي یمنحها الصیدلي نتیجة نوعیة المعلومات التي یمنحها الصیدلي باعتباره مهني صحة، فالنصا

مستهلكي و  وجیه المرضىلوصفات الطبیة، تكون هامة جدا في تالرقابة التي یمارسها على اللمرضى و 

، )الأولمبحث ال(یؤدي إلى قیام مسؤولیة الصیدلي نه ان بهذه الالتزامات من شأ إخلالأي الأدویة و 

لو كان یدلي حق رفض تصریف الدواء، حتى و لضمان الصحة العامة، أعطى للصخاصة وأن المشرع و 

 .الطلب بناء على وصفة طبیة

، )المبحث الثاني( كما أن المسؤولیة في الاستطباب الذاتي، یمكن أن تكون على عاتق الطبیب 

التي تتمثل في عدم أن تنتج عن الاستطباب الذاتي، و  الذي لم یحذر المریض من الأخطار التي یمكن

باب الذاتي في اطار الاستطالعدید من الدراسات أن المرضى و  وفاء الطبیب بواجب الاعلام، فلقد أظهرت

 كثیر ما یلجؤن إلى استهلاك الأدویة الموجودة بمنازلهم و التي تحصلوا علیها بناء على وصفات طبیة

یمثل هذا النوع من الاستطباب الذاتي الأكثر خطورة لكون الأدویة سابقة، في اطار استشارة طبیة، و 

 .1الخاضعة لوصفة طبیة تعتبر الأخطر
                                                                 

1-Patrice Quneau, Automédication autopréscription autoconsommation, édition John Libby Eurotext, Paris, 
1999, p 12. 
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م المسؤولین في مجال استهلاك الأدویة، و بصفة خاصة في غیر أن مهني الصحة لیسوا وحده

حریة الشخصیة في ممارسته ل إطارمجال الاستطباب الذاتي، فالمریض أو مستهلك الدواء له مسؤولیة في 

 . عن اختیاراته بالتداوي دون استشارة طبیة، و )لرابعالمبحث ا(حریته على جسمه اختیار العلاج و 

الهیئات الصحیة المسؤولة عن التربیة الصحیة لمواطنیها، فترقیة  عن طریقوتعتبر الدولة، و 

الموارد البشریة المؤهلة فقط، بل عن طریق توفیر  یتأتي من خلال توفیر الوسائل والهیاكل و الصحة لا

الدولة بهذا الالتزام یؤدي لا محال إلى  ح للفرد بالتسییر الحسن لصحته، وإخلالالعوامل الملائمة التي تسم

 ).المبحث الثالث(ام مسؤولیتها قی

 

ŸÊ˘]<ovfπ]V<

<]ÊÇ÷]<ÕÜí⁄<Í÷ÇÈí÷]<ÌÈ÷Êˆä⁄J 

یخضع الصیدلي بسبب الصبغة المزدوجة لمهنته إلى العدید من القواعد القانونیة التي تعتني 

عنصر هام في المنظومة الصحیة،  بحمایة المستهلك، غیر أن التكوین العلمي للصیدلي هو الذي یجعله

المستهلكین من نه هو الحاجز الذي یحمي المرضى و الأهم عندما یتعلق الأمر بالدواء، لكو  العنصرو 

غیر  یقة استعمال واستهلاك الأدویة والآثاراخطار الأدویة، بفضل المعلومات التي یقدمها عن طر 

كفل مدة الاستعمال، كما أنه یرافق المریض في التجم عن استهلاكه و المرغوب فیها التي یمكن أن تن

 .التي یقدمها الإرشاداتبحالته الصحیة عن طریق 

التي تعرضنا لها في الفصل اته في مجال الاستطباب الذاتي، و الصیدلي بالتزام إخلالعلیه فإن و 

المطلب (، والجزائیة )المطلب الأول(لیته المدنیة الثاني من هذا الباب، یمكن أن تؤدي إلى قیام مسؤو 

 ).المطلب الثالث(كذا التأدیبیة و ) الثاني

ŸÊ˘]<g◊ π]V 

<Í÷ÇÈí◊÷<ÌÈfiÇπ]<ÌÈ÷Êˆäπ] 

ضرر  الإخلالترتب على هذا إخلال الفاعل بالتزام مقرر في ذمته و تتمثل المسؤولیة المدنیة في 

ور وحده یكون للمضر زما بتعویضه عما أصابه من ضرر، و ملتلمضرور، و للغیر فیصبح مسؤولا قبل ا

والمسؤولیة المدنیة نوعان عقدیة . هذا الحق حقا مدنیا خالصا له یعتبرحق المطالبة بالتعویض، و 

ینشأ بعضها  الأصلیةلان الالتزامات هي جزاء الإخلال بالتزام سابق  و لان المسؤولیة المدنیة، وتقصیریة، و 

ى من القانون  جرى الفقه على التمییز بین نوعین من المسؤولیة المدنیة، فسم الأخرالبعض من العقد و 

  responsabilité contractuelleبالتزام عقدي مسؤولیة عقدیة  الإخلالالمسؤولیة التي تنشا عن 



Ífi^n÷]<h^f÷]V       <Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Ìví÷]<ÍÈfl„⁄<ÌÈ÷Êˆä⁄<Ê<l^⁄]àj÷] 

 

~ 209 ~ 

 

. responsabilité délictuelleبالتزام قانوني بمسؤولیة تقصیریة  الإخلالالمسؤولیة التي تترتب عن و 

میزتین كل التمییز في مت قد ذهب أكثر الفقهاء الفرنسیین طوال القرن الماضي إلى أن هاتین المسؤولیتینو 

ة بما ذهبت إلیه النظریة الحدیث یأخذونإن الغالبیة الكبرى من الفقهاء الحدیثین و . طبیعتهما وفي احكامهما

المسؤولیة الناشئة من  أحوالطبیعتها، مع بعض الفوارق العملیة بین من وحدة المسؤولیة في أساسها و 

.1بالتزام قانوني الإخلالن الاخلال بالتزام عقدي و أحوالها الناشئة م
 

مرتفقي قانونیة التي تربط بین الصیدلي و لقد سبق لنا عند تناولنا البحث في طبیعة العلاقة ال

أن الاتجاه الحدیث سواء للفقه او القضاء وحدیث، و  ، أن تعرضنا للاختلاف الفقهي بین قدیم2الصیدلیة

علیه فإن وجود علاقة عقدیة بین و . أو المریضالصیدلي والمستهلك أقر بوجود علاقة عقدیة تنشأ بین 

من الصیدلي في تنفیذ التزاماته العقدیة أو سوء تنفیذها یؤدي  إخلالالطرفین المذكورین یفترض أن اي 

و جود علاقة عقدیة بین الصیدلي و حتى في بالنسبة للاتجاه  القائل بعدم . إلى قیام مسؤولیته المدنیة

مصدرها القانون، تقوم مسؤولیة الصیدلي في هذه الحالة كذلك نتیجة اخلاله بالتزامه زبونه لكون التزاماته و 

 .القانوني، ففي الحالتین تقوم مسؤولیة الصیدلي نتیجة اخلاله بالتزام

هذا خطأ و ضرر وعلاقة سببیة بینهما و في كل الاحوال، تقوم المسؤولیة المدنیة في حالة وجود و 

من هذا المبحث، اركان المسؤولیة المنیة للصیدلي في مجال ) الأولالفرع (في  إلیهما سنتطرق 

 ).الثاني الفرع(الاستطباب الذاتي، قبل التطرق إلى مسؤولیة الصیدلي عن فعل مساعدیه 

<≈ÜÀ÷]ŸÊ˘]V 

<·^“Ö_<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Í÷ÇÈí◊÷<ÌÈfiÇπ]<ÌÈ÷Êˆäπ]<

العلاقة أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر و  لتقوم المسؤولیة المدنیة للصیدلي یجب أن تجتمع

ب إلى فروع ثلاثة، خطأ الصیدلي السببیة، لذلك ارتأینا عند الحدیث عن هذه الأركان تقسیم هذا المطل

 .العلاقة السببیةو  كیفیة اثباته، الضررو 

 خطأ الصیدلي و عبء اثباته: أولا

 بلانیول الخطأ أنه اخلال بالتزام سابقلقد اختلف الفقهاء عند تعریفهم للخطأ، فلقد عرف الاستاذ 

la faute est un manquement a une obligation preexistente  .  و عرف الأستاذ سافاتییه

  la faute est linexecutionالخطأ بانه عدم تنفیذ واجب كان في إمكان الفاعل معرفته و احترامه، 

d’un devoir que l’agent pouvait connaitre  عنصرین  تخلص سافاتییه  من هذا التعریفیسو

و اما الاساتذة هنري . ا الواجبهما واجب حصل الاخلال به، أو الاعتداء علیه، و ادراك او معرفة بهذ
                                                                 

 .31و  16سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص . د -1
 .بحث الاول من الفصل الثاني من الباب الثاني لھذا البحثأنظر المطلب الثالث من الم -2
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تنك عرفوا الخطأ أنه عبارة عن أن یتصرف الانسان على غیر ما یجب ان یكون علیه لیون مازو و و 

 .1ة عن انحراف في السلوكتصرفه و بعبارة اخرى یقولون أن الخطا عبار 

 خطأ الصیدلي .1

كل انحراف من من خلال التعریفات السابقة، یمكن ان نستنتج أن خطأ الصیدلي یتمثل في 

الحیطة  عدم توخیهمیة والفنیة المتعلقة بمهنته، و عن الأصول العلو الصیدلي عن القواعد الصیدلانیة، 

 .الیقظة المفروضة علیه قانوناالحذر و و 

الفقه عند تعیین معیار السلوك المنحرف، على أنه یكون بالنظر إلى المسلك الذي كان لقد اتفق و 

ان هذا المعیار هو و . ب في الضررسیتبعه الرجل الیقظ الرشید إذا وجد في مثل الظروف الخارجیة للمتسب

المعتاد  مسلك الرجلاداة لتعیین مدى التزام أنشـأه القانون فعلا، فیستعان في التحدید الكمي لهذا المعیار  ب

الالتزامات إلى هذا المعیار  إنشائهكثیرا ما یحیل القانون عند لقانون علیه مثل هذا الالتزام، و إذا ما فرض ا

لو لم عیین مدى الالتزام القائم فعلا و لتعیین مداها بمقتضاهن بل كثیرا ما یلجا القضاء إلى هذا المعیار لت

القانون دون  أنشأهذلك باعتبار أن الالتزام الذي مثل هذه الإحالة، و هذا الالتزام ترد في النص المنشئ ل

 .2قابلا للتعیین بمقتضى المعیار المذكور أنشأهتعیین مداه تعیینا كمیا یكون قد 

المعلن عنه ما هو سوى عدم التنفیذ للالتزام، عادة ما  الخطأیرى البروفسور فلیب لتورنو، ان و 

یكون هناك و . ا، عندما یتجاوز المدین حقوقهایجابی أیضایكون عدم تنفیذ الالتزام سلبیا، لكن قد یكون 

مسألة في الأخیر تكمن فكل ال. إخلال أیضا عندما یكون التنفیذ ناقصا او غیر مستوفي الشروط أو متاخرا

 یكفي أن یربط عقد بین بالفعل لا. أداؤهة ما هو الإلتزام الذي یتوجب على المدین معرففي تحدید و 

المتسبب في الضرر، بل یجب فوق ذلك ان یكون هذا الأخیر مترتبا فعلا عن تقصیر في الضحیة و 

 الإجتهادالإلتزامات المفروضة على المدین بموجب القانون أو الإخلال یقاس بالنظر إلى العقد و ف. الأول

لو كان بسیطا نفیذ مهما كان، و بتعریفه على هذا النحو، یشكل عدم التو . القضائي في هذا العقد وذاك

فإن عدم التنفیذ الذي . لا ضرورة لوجود اي شرط إضافيمصدره، إخلالا من طرف المدین، و  مهما كانو 

الإلتزامات إلى العقد و یقیم ویقدر بالنظر  یشكل خطأ و الذي من طبیعته أن یترتب عنه الإخلال المهني،

 .3التي یفرضها القانون او الإجتهاد القضائي على المهني مستقلة عن العقد

نستنتج مما سبق ذكره أن خطأ الصیدلي یقوم نتیجة اخلاله بالتزاماته، التي یفرضها علیه القانون، 

جة التي یتمیز بها ذلك نتیجة الصبغة المزدو الصیدلة او لمهنة البائعین، و  سواء تلك المنظمة لمهنة

 .الصیدلي عن غیره من مهني الصحة
                                                                 

 .87إلى  79حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص . د- 1
 .197إلى  194سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص .د -2
 .21و  20البروفیسور فلیب لوترنو، المرجع السابق، ص -3
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الإلتزامات التي تقع على عاتقه أما في مجال الاستطباب الذاتي یتمیز خطأ الصیدلي، بإخلاله ب

في  الإفراطالتي یكون غرضها حمایة المریض أو مستهلك الدواء من سوء استعمال هذا المنتوج او و 

بدون الاستشارة الطبیة الضروریة، لذلك سنتناول في هذا الجزء من  استعماله، أو اللجوء إلى استهلاكه

تؤدي إلى قیام مسؤولیته في مجال  أنالتي من شأنها لمخالفات التي یرتكبها الصیدلي و ابحثنا الاخلالات و 

 .الاستطباب الذاتي

 :إخلال الصیدلي بالتزامه بالممارسة الشخصیة-أ

ن الصیدلي ملزم ان یمارس المهام المرتبطة بمهنته لقد سبق أن تناولنا في معرض بحثنا، أ

دواء، فالتكوین الفنیة عند تصریف الن اجل ضمان وجود رقابة التقنیة و شخصیا أو تحت رقابته، وذلك م

طأ في كفاءاته تسمح بضمان تصریف أمن للأدویة، لذلك یعتبر الصیدلي مرتكب لخالعلمي للصیدلي و 

مجلس الدولة الفرنسي قرار المجلس التأدیبي الذي عاقب الصیدلي  أیدد ، فلقحالة عدم تواجده بالصیدلیة

بمسكنه المتواجد فوق الصیدلیة، وتركه بقائه جود بصیدلیته خلال ساعات العمل و الذي الذي لم یكن مو 

عتبر الصیدلي المتواجد بالخارج كما ا. 1المحضرون یصرفون الأدویة بدون أي رقابة صیدلانیةالباعة و 

 .2خلال بالتزامه المتمثل في الممارسة الشخصیةن ، مأسبوعب عن صیدلیته لمدة المتغیو 

 :إخلال الصیدلي بإلتزامه بالإعلام و النصح -ب

المریض او المستهلك  بإعلاملقد سبق بیان أنه یقع على الصیدلي عند تصریفه للأدویة، واجب 

سواء كان تصریف الدواء بناء على وصفة طبیة أو بدونها، بكل المعلومات الضروریة لحسن استهلاك 

تحذیره  حول ستعماله والجرعات والمقادیر، و مدة اإعلامه بطریقة استعمال الدواء و  الدواء، فیتعین

احتیاطات الاستعمال، كما یتعین علیه ها و ار التي یمكن أن یشكلها الدواء والآثار الغیر مرغوب فیالأخط

تقدیم النصائح الضروریة للمریض من أجل  إجباریةالغیر خاضعة لوصفة طبیة  الأدویةفي حال تصریف 

وریة من اجل حسن اختیار الدواء الضر  الأسئلةطرح كل الدواء المناسب لحالته الصحیة و  توجیهه لاختیار

المریض أو المستهلك استوعب المعلومات  أن التأكدعلى ذلك على الصیدلي علاوة وحسن استعماله، و 

الصیدلي  فتصریف الدواء لا یتوقف على تسلیمه للمستهلك أو المریض، بل یتعین على.34التي قدمت له

 .5النصائح الضروریة للإستعمال الحسن للدواءتقدیم كافة المعلومات و 

                                                                 
1 - CE, arret du 01 mars 1989, « un pharmacien titulaire qui se trouvait, durant les heures d’ouverture, à son 
domicile situé à l’étage au-dessus de l’offi cine, laissant le préparateur et les vendeuses préparer et délivrer des 
ordonnances sans présence pharmaceutique » WWW.ordre.pharmacien.fr. 
2 - CE, arret du 15 septembre 2010, WWW.ordre.pharmacien.fr. 
3 -Cour d’appel du Québec, 18 mai 2011, Bulletin du fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’ordre 
des pharmaciens du Québec, n° 10, novembre 2011. 
 
5  - « Ainsi, la simple remise d’un médicament sur présentation d’un bon de promis ne constitue pas une 
dispensation, laquelle est censée avoir eu lieu antérieurement »CNOP, 14 mars 2005. WWW.ordre.pharmacien.fr 
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لفة التزامه بالإعلام بعدما قام بواسطة ففي إحدى القضایا، تم متابعة الصیدلي على اساس مخا

، Laxiforكبسولة من مكمل غذائي  30علب تحتوي كل علبة علة  10ببیع  الانترنتموقعه على شبكة 

 لفتاة تعاني من اضطربات في تناول الأغذیة،فاعتبر المجلس التأدیبي لمنظمة الصیادلة الفرنسیة أنه رغم

لا یدخل في الاحتكار الصیدلاني إلا ذلك لا یعفي الصیدلي من أن هذا المنتوج یعد مكمل غذائي و 

المكمل الغذائي دون طرح اسئلة وذوت منح  كبسولة من هذا 300مسؤولیته، فقبول الصیدلي بیع 

یمنحها الاحتیاطات اللازمة یكون بذلك مخلا بالتزاماته لكونه لم یمنح عند معلومات یحذر بها الزبونة و 

 .1التفاني اللازمینة و لعنایتصریف هذا المنتوج ا

الجدیر بالذكر ان الدواء من بدایة انتاجه و إلى غایة استعماله، یكون دائما تحت رقابة صیدلي، و 

صل بین مهنة الصیدلة والدواء، ذلك بهدف حمایة الصحة العامة و ضمان أمن المستهلك، فلا یمكن الف

ي حالة تتزاید مسؤولیة الصیدلي فو . م بتصریفهاو التي یق الأدویةلدى یكون الصیدلي مسؤول قانونا عن و 

هذه الحالة لیس واجب بالإعلام وحسب بل التزام  ، فیقع على الصیدلي فيتصریف دواء دون وصفة طبیة

للأدویة بدون وصفة طبیة تعد أساسیة التوجیه، فالرقابة التي یمارسها الصیدلي عند تصریفه بالنصح و 

فیجب على الصیدلي ضمان الأخطار . یلحق بالمریض أو المستهلك تقوم مسؤولیته في حالة أي ضررو 

سوء المسموحة والتدخلات العلاجیة و  تجاوز الجرعاتالإفراط في استهلاك الدواء، و الناتجة عن 

ط بل نصائح حول كیفیة الوقایة من الاستعمال، فلا یلتزم الصیدلي بمنح معلومات حول الدواء فق

 .3لصیدلي كلما رأى ضرورة، دعوة المریض أو الزبون إلى استشارة الطبیبلذلك یتعین على ا. 2أخطارها

 الخطأ في تنفیذ الوصفة الطبیة-ج

، یجب على الصیدلي ضمان أن یكون الدواء الذي یسلمه للمریض أو الخطأ في مقادیر الأدویة

في هذه الحالة  المستهلك هو نفسه الدواء المطلوب أو الموصوف له من الطبیب، و یعد التزام الصیدلي

فلقد تم ادانة صیدلي بعد ارتكابه خطأ في تسلیم الدواء الذي وصفه الطبیب، على . التزام بتحقیق النتیجة

بمقدار  norvir 80 mg/mlذلك بعدما قام بمنح دواء في  تنفیذ التزاماتها المهنیة، و اساس الاهمال 

مرتین في الیوم، فالدواء الذي قام  mg 200بمقدار  ritonavir ملل مرتین في الیوم  عوض دواء  12,5

و في قضیة أخرى تعرض رضیع سنه . 4الصیدلي بتصریفه یفوق عشر مرات الدواء الذي وصفه الطبیب

الذي تم تصریفه  catalgine  0,50 g ستة أشهر لتسمم عن طریق الأدویة، و ذلك بعدما استهلك دواء

، g 0,10 catalgineبعدما قام الطبیب بوصف دواء   عن طریق الخطأ من قبل مساعد الصیدلي

بعد الطعن بالنقض الذي أقامه الطبیب، اكدت محكمة النقض التضامن، و  الطبیببفتممعاقبة الصیدلي و 
                                                                 

1 - décision cnop du 25 janvier 2016. , WWW.ordre.pharmacien.fr 
2 - Rapport de l’Academie française de pharmacie, A propos de l’automédication, décembre 2006, p 9 et 10. 

 .المتضمن مدونة اخلاقیات الطب 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  147المادة  -3
4 - Marie-Eve Arbour, Libres propos sur la responsabilité contractuelle du pharmacien d’officine, R.D.U.S, n°37, 
2007, p 289. 
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الفرنسیة القرار الذي اتخذه قضاة الاستئناف، أن الصیدلي ارتكب خطأ بتسلیم دواء بمقدار خمس مرات 

واضحة، كما ان الصیدلي لم قادیر كانت مكتوب بطریقة مقرؤة و أن المأكثر من الدواء الموصوف رغم 

ینتبه أن الوصفة الطبیة لم تكن كاملة حیث لم تكن تحمل سن و وزن المریض الشيء الذي كان على 

عوض  Aspelgic 1000 mgفي قضیة مماثلة تم تصریف لأحد الأطفال دواء و  .1الصیدلي التحقق منه

mg 100 Aspelgic كما اعتبر الصیدلي مخطأ بتصریف دواء . 2بب له في أضرارمما تسcatalgine 

و كذا الصیدلي الذي قام . 3الذي تم وصفه من الطبیب المعالج cg 16عوض مقدار  g1 60مقدار 

 Malocideالذي قام بتصریف دواء و  .LPRisordan4 20بدلا من  Risordan LP 60بتصریف دواء 

50 mg   بدلا منmg  5 Malocide   الذي قام بوصفه طبیب اخصائي في مرض الأطفال و كان

 .5الوصفة الطبیة واضحة خاصة أنه كان اعلى الوصفة یتضمن اشارة غلى مصلحة انعاش الرضع

 :الخطأ في نوع الدواء -د

یجب على الصیدلي أن ینفذ الوصفات الطبیة بأمانة، فیجب على الصیدلي أن یتاكد انه قام 

فلقد . الذي تم وصفه للمریض أوة الطبیة بدقة و أن یقوم بتسلیم ذات الدواء الذي المطلوب بتنفیذ الوصف

اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي في العدید من القضایا الصیدلي مخطأ بتصریفه دواء غیر الدواء الذي 

 Quitaxonواء طلبه المریض أو الذي وصفه الطبیب المعالج، ففي إحدى القضایا قام الصیدلي بتسلیم د

50 mg  بدلا من دواءQuitim gélules 6.  قام الصیدلي بتصریف دواء  أخرىفي قضیةModecate 

 .Dodecavi 7عوض تصریف دواء 

عند تحریر  لارتكب الطبیب خطأ في تسلیم الدواء المناسب راجع الخطأكان  إذافي حالة ما 

اصفة مع الطبیب أو فإن مسؤولیة الصیدلي تقوم منالوصفة أو الخلط الذي ارتكبه المورد بین المنتوجات، 

 .الصیدلي من المسؤولیة إعفاءلا یؤدي خطئهما إلى مورد الدواء و 
                                                                 

1 - Cass civ, 1re, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-68471. « Concernant les pharmaciens, l'expert relève que la 
délivrance à la famille d'une boîte de Catalgine à 0, 50 g à la place de la Catalgine à 0, 10 g prescrite de façon 
parfaitement claire et lisible sur l'ordonnance, constitue une erreur, qui a été directement causale dans le 
processus qui a conduit à l'intoxication salicylique dont a souffert l'enfant, et que cette erreur matérielle s'inscrit 
dans une pratique incorrecte du pharmacien. l est certain et incontestable que la délivrance de médicaments à une 
concentration cinq fois supérieure à celle qui était prescrite, et figurait de façon claire et lisible sur l'ordonnance, 
constitue une faute, et ce, d'autant que l'ordonnance était incomplète et ne mentionnait pas le fait qu'il s'agissait 
d'un enfant, sa taille et son poids, ce qui devait le conduire à vérifier la validité de la posologie prescrite, et sa 
cohérence avec le médicament délivré ; cette faute du préposé de la pharmacie a un lien de causalité certain avec 
l'intoxication médicamenteuse, et elle engage la responsabilité des employeurs, les pharmaciens A... et B... 
. »www.legifrance.gouv.fr 
2 -T.G.I, st-Malo, 18 septembre 1981, inf.pharm, 1981, n° 250, p 1429. 
3 - T.G.I. Lyon, 30 janvier 1970, Doc. Pharm, n° 1649. 
4 - C.R.O.P., Nord-Pas-de-Calais, 23 juin 1998, C.N.O.P. 19 avril 1999, Doc. Pharm, n° 4068 (janvier-février 
2004),  p 15-16. 
5 - C.R.O.P. d’Aquitaine, 16 décembre 1999, C.N.O.P. 11 décembre 2000, Doc. Pharm, n° 4070 (mars-avril 
2004), p. 49  il a était prononcé une interdiction d’exercice pour un mois a l’encontre du pharmacien. 
6 -T.G.I, Villefranche-sur-saone, 22 mai 1980, nouv.pharm, juillet-aout 1980, n° 235, p 1116. 
7 -Trib corr, Le Havre, 25 novembre 1980, inf .pharm, 1981, n° 281, p 227. 
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 :خطأ الصیدلي في مراقبة الوصفة الطبیة-ه

في بتنفیذها لا یكتنیة وفنیة على الوصفة الطبیة، و یجب على الصیدلي أن یقوم بممارسة رقابة تق

قامت مسؤولیته بالتضامن مع الطبیب في حال ما إذا ر مخطأ بدوره و أعتبإلا دون اي تحلیل علمي و 

كانت الوصفة الطبیة تحتوي على أخطاء،  فلقد اعتبر الصیدلي الذي نفذ وصفة طبیة رغم احتوائها على 

قامت مسؤولیته على أساس أن إلى خطر على صحة المریض مخطأ، و  دوائین یؤدي استهلاكهما معا

كما قرر القضاء قیام خطأ الصیدلي الذي نفذ . 1یذ الوصفة الطبیة دون تحذیر الزبونالصیدلي قام بتنف

نفس و . Bévitine 2بدلا من دواء   Bélustineوصفة طبیة تضمنت خطأ أین اشار الطبیب لدواء 

الذي تضمنته الوصفة الطبیة في حین ان  Indocidالشيء بالنسبة للصیدلي الذي قام بتصریف دواء 

كما اعتبر الصیدلي مخطأ بعد تنفیذه لوصفة طبیة وصف . Indusil 3ن ینوي وصف دواء الطبیب كا

حین أن هذا المقدار حسب أربعة أقراص في الیوم، في  methotrexate 2,5 mgفیها الطبیب دواء 

یمثل ستة مرات الجرعة المسموح بها علمیا، اعتبر القضاء أن الصیدلي كان علیه اكتشاف الخلل الموجود 

كان یتعین على الصیدلي الاتصال ة التقنیة التي تقع على عاتقه، و ي الوصفة الطبیة إذا قام بالمراقبف

فلقد اعتبر القضاء الصیدلي الذي نفذ الوصفة الطبیة رغم . 45بالطبیب للتأكد من صحة الوصفة الطبیة

 . 6الدواء مخطأاحتواءها على خلل معتمدا على تصریحات المریض دون الاتصال بالطبیب واصف 

في حالة ما إذا اتصل الصیدلي بالطبیب المعالج و أكد الوصفة الطبیة، بعدما أخطره الصیدلي 

بالاخطار التي یمكن أن تنجر عنها یكون وحده المسؤول عن الأضرار التي تنتج عن تنفیذ هذه 

لل الذي تضمنته، تقوم في حالة تنفیذ الوصفة الطبیة من قبل الصیدلي رغم الاخطاء او الخو   .7الوصفة

، بل اعتبر القضاء أن مسؤولیة الصیدلي تكون اكبر من 8كل من مسؤولیة الطبیب و الصیدلي معا

مسؤولیة الطبیب، لكون الخطا الناتج عن عدم تنفیذ القوانین اكثر جسامة من الخطا الناجم عن عدم 

 .9الانتباه
                                                                 

1 - CA Caen, 15 juillet 1993, Bull. Ordre pharmaciens, avril 1994, p. 236. 
2 - CA Versailles, 18 mars 1983, Doc. Pharm, n° 2490, Bull. Ordre Pharm, n° 266, juin 1983, p. 569. 
 
3 - T.G.I Blois, 4 mars 1970, Bull Ordre Pharm, n°130, oct-nov 1970, p 1037.. 
4 - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 février 2017, n° 15/16314. 
« En l’espèce, le docteur B a prescrit une posologie de 4 comprimés par jour au lieu de 5 par semaine soit près de 
six fois la dose admise ce qui aurait dû attirer l’attention de la pharmacienne….Ce surdosage aurait dû conduire 
le pharmacien à contacter le médecin prescripteur afin de vérifier la posologie. » https://www.doctrine.fr 

 
6 -CA Angers, 11 avril 1946, J.C.P, G 1946, II, p 3163. 
CA Versailles, 18 mars 1983, Doc. Pharm, n° 2490, Bull. Ordre Pharm, n° 266, juin 1983, p. 569. 
7 -CA Paris, 6 avril 1990, Gaz. Pal. 1991, 1, Som. p. 47 
8 -Cass civ, 1re, 29 mai 1979, Bull civ,1979, I, n°156. 
9 « Considérant que, compte tenu du nombre de délivrances en cause, du caractère anormal et répétitif des 
prescriptions émanant toutes du même médecin, du nombre des patients concernés, des quantités de 
médicaments en cause, des dangers auxquels leur délivrance exposait les patients, et du fait que le médecin 
prescripteur, contacté, s'était borné à confirmer de manière générale et impersonnelle le bien-fondé de ses 
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 یذ الوصفة الطبیةخطأ الصیدلي الناتج عن عدم ممارسة واجبه برفض تنف-و

و یتعین على الصیدلي ان یرفض تنفیذ كل وصفة طبیة یوجد فیها خلل أو خطأ، أو إذا تبین  

للصیدلي ان تنفیذ الوصفة الطبیة من شانه تشكیل خطر على صحة المریض أو الزبون، حتى لو أكدها 

. تنفیذ الوصفة الطبیة الطبیب بعد الاتصال به، فیمكن  أن تقوم مسؤولیة الصیدلي إذا لم یقم برفض

فاتصال الصیدلي بالطبیب لا یعفیه من المسؤولیة، لأن تنفیذ الواجب القانوني بالاتصال بالطبیب واصف 

فلقد اعتبر صیدلي . الدواء لا یكفي، إذا ما ثبت ان حالة المریض و مصلحته یبرران عدم تسلیم الدواء

اتصل بالطبیب الذي یة تبین له أن بها خلل و ة طبمرتكبا لخطأ، بعدما قام بتصریف دواء بناء على وصف

وصفه للدواء دون تدقیق في الأسباب التي ادت به لوصف الدواء، بعدما تم تحذیره من قبل الصیدلي  أكد

1أن وصف الادویة الذي قام به لا یتفق مع المعطیات العلمیة
فالصیدلي لا یعتبر مجرد منفذ للوصفات  .

برفض تصریف الدواء، إذا ما تبین له انه یشكل خطر على المریض، مثل الطبیة، فیقع علیه واجب 

الجرعات، او في تسمیة الدواء، أو وجود خطر وقوع تدخلات لتي یوجد فیها خطأ في المقادیر و الحالات ا

فلقد اعتبر القضاء أحد الصیادلة مخطأ، بسبب تعریضه المریض . دوائیة بین مختلف الأدویة الموصوفة

بمقادیر مفرطة صفات طبیة صادرة عن عدة اطباء، و صریف له نفس الدواء بموجب عدة و للخطر، بت

تحتوي  كما تعرض صیدلي لعقوبات تأدیبیة بسبب تنفیذ وصفات طبیة لأدویة. 2بدون مبررات علاجیة

اعتبر الصیدلي مخطأ لكونه لم فها خارج رخصة الوضع في السوق، و و التي تم وص" مورفین"على مادة 

 .3تنفیذ الوصفات رغم أنها لم تحترم الإطار القانونيیرفض 

هو مصلحة دویة یجب أن یكون لمبرر شرعي، و غیر أن واجب الصیدلي برفض تصریف الأ

في كل و  .عقائدیةأدویة لمنع الحمل لاسباب دینیة و المریض، فلقد تم إدانة الصیدلي الذي رفض تصریف 

فلا تقوم مسؤولیة  ذلك على أساس مصلحة المریض،مرة یمارس واجبه برفض تصریف الأدویة مبررا 

 .4لو دفع المضرور بتفویت الفرصةالصیدلي حتى و 

 :اثبات الخطأ الصیدلي .2
                                                                                                                                                                                                        

prescriptions, les dispositions de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique faisaient obligation aux 
pharmaciens de refuser de dispenser ces médicaments. »www.legifrance.gouv.fr. 
1 -CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007,n° 289518 
 
2 - « …qu’il con vient de sanctionner plus sévèrement  la faute d’inobservation des règlements que la faute 

d’inattention » 
CE, 5 / 7 SSR, du 27 février 2002,n° 217187.« Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le 
pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le 
pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance" ; que la 
section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de 
qualification juridique des faits en jugeant qu'en délivrant au même patient pendant la même période le même 
médicament au vu de plusieurs ordonnances émanant de médecins différents, M. X... avait méconnu l'obligation 
résultant de l'article R. 5015-60 précité du code de la santé publique. » www.legifrance.gouv.fr. 
3 -CNOP, 18 mai 2009, http://www.ordre.pharmacien.fr 
4 -Cass crim, 21 octobre 1998, pourvoi n° 97-80981, Bulletin criminel, 1998, n° 273, p 785. 
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 أوالدلیل بوسیلة من الوسائل القانونیة على صحة الوقائع التي تسند الحق،  إقامةهو  الإثباتإن 

من هذا التعریف یمكن القول بان المقصود بعبء الإثبات هو واجب الخصم . الأثر القانوني، المدعى به

دها القانون، على في اقامة الدلیل على صحة ما یدعیه، اي واجبه في اقناع القاضي، بالوسائل التي یحد

بیق فكرة عامة مؤداها ان و لقد ذهب الفقه الغالب في فرنسا إلى تط. ینازعه فیه خصمهصحة ما یدعیه و 

قعة تخالف الوضع العادي والغالب، أو المالوف للأمور، عبء الإثبات یقع على عاتق من یتمسك بوا

یصبح المبدأ الذي من خلاله یمكن حل ما یعرض من حالات واقعیة أن من یقع على عاتقه عبء و 

الحدیث ان هذه الموجهات العامة یلاحظ جانب من الفقه الفرنسي و . ثبات هو من یدعي خلاف الظاهرالإ

قد لا تكفي لمواجهة كافة الصعوبات التي یفرزها الواقع العملي و هنا یبرز دور القضاء الذي یمنه هو 

ذلك، أحیانا، موضوع أیضا اللجوء إلى استنباط القرائن التي یمكن الاستناد الیها في حكمه مواعیا في 

ثبات، أي مدى الصعوبات التي یوجهها الخصم في تقدیم أدلة ما أخرى القدرة على الإ الحق ذاته، وأحیانا

 .1یدعیه

في هذا الصدد یرى البروفیسور فلیب لوترنو، أنه في الالتزام بوسیلة، فالمدین بالالتزام لا یتعهد و 

من  للاقتراب ملائمةمبدئیا بتحقیق هذف معین، فالتزامه مجرد نشاط  یهدف غلى اتخاذ موقف أكثر 

لأخذ في الحسبان قدراته، مما یجعل الدائن الذي یشتكي من عدم التنفیذ أو من سوء التنفیذ، الهدف مع ا

لازمة و الضروریة، ما یعني انه لم یتصرف بكل العنایة ال إثباتملزم بإثبات خطا المدین، عن طریق 

أو جهد أو اما في الالتزام بتحقیق نتیجة، مضمون الالتزام لا یتمثل في نشاط . تقییم سلوكهفحص و 

عندما یكون الالتزام غیر المنفذ . الوسائل في حد ذاتهافي نتیجة هذه النشاطات، الجهود و وسائل، لكن 

التزام بنتیجة فإن الدائن لا یكون ملزما بإثبات خطأ المدین، إذ یكتفي بإثبات من جهة بأن العقد یتضمن 

فعدم التنفیذ الكلي أو الجزئي یعبر  المدیر ى بأن هذا التعهد لم یف بهتعهدا معینا لصالحه، من جهة أخر 

تثقل كاهله بفعل عدم  توجد هنا قرینة في غیر صالح المدینو . ذاته، إنه یضع المدین في خطأ عن

بالضرورة قط قرینة خطأ المدین، لكن أیضا و یحمل ف بنتیجة لالتزام حسب بعض القرارات فإن الاو . التنفیذ

هناك تیارا للاجتهاد القضائي معاكسا یرى بأن المسؤولیة الكاملة التي و . رینة سببیة بین الخطأ و الضررق

بحیث . بنتیجة بالالتزام إلا إلى الأضرار المسببة بفعل الإخلاللا تمتد  آخرتقع على عاتق مهني او 

 .2یتوجب على الضحیة ان تثبت بأن الضرر یجد مصدره في الأداء محل التنفیذ

ي یتمثل في عدم تنفیذ او سوء تنفیذ التزاماته، كما سبق بیان أن لقد سبق بیان أن خطأ الصیدلو 

زام الصیدلي بالإعلام التزامات الصیدلي إما تكون التزامات ببدل عنایة كما هو الشأن بالنسبة لالت

الالتزام بالمراقبة التقنیة للوصفة الطبیة، في هذه الحالات زام بمراقبة صحة الوصفة الطبیة و الالتوالنصح، و 
                                                                 

1 -Cass crim, 29 mai 1979. 
 .34-32البروفیسور فلیب لوتورنو، المرجع السابق، ص - 2
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تعین أن یبذل الصیدلي كل جهوده للوصول للهدف المنشود، في هذه الحالة یتعین على المضرور أن ی

 . یثبت عدم تنفیذ أو سوء تنفیذ الصیدلي لالتزامه

من التزامات الصیدلي التزامات بتحقیق نتیجة، في هذه الحالة یعد  الأخیر في حین یعتبر البعض

ذلك كالتزام الصیدلي بتسلیم الدواء الموصوف من قبل تحقق النتیجة، و تزامه بمجرد عدم الصیدلي مخلا بال

ء الذي قام الصیدلي الطبیب بذات، فهنا یكفي للمضرور اثبات أن الضرر الذي لحقه ناتج عن الدوا

 .أنه غیر موافق للدواء الذي تم وصفه من قبل الطبیب، فخطا الصیدلي هنا مفترضبتصریفه له و 

من  أكثرتى كان خطأ الصیدلي ثابت تقوم مسؤولیته، ایا كانت درجة الخطأ، الجدیر بالذكر أنه م

 أخطاءالیسیر لا تسري على تفرقة بین الخطأ المهني الجسیم و ذلك ذهب البعض إلى القول ان ال

سبب في وفاة المریض او في  الخطأكان هذا ي یسأل دائما متى صدر منه خطأ، و الصیادلة، فالصیدل

 .1للبحث في نوع الخطأ و لا في مداه، فلا محل للتفرقة اصابته، دون حاجة

 المســؤولــــــــــــیة بـــــدون خطــــــــــــأ .3

ذلك في حالة ت ان تقوم مسؤولیة الصیدلي حتى ولو لم یرتكب أي خطأ، و یمكن في بعض الحالا

یكون : " القانون المدنيمكرر من  140 فلقد نصت المادة، الناتجة عن المواد الغیر صالحة ارالأضر

 ."لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیةر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و المنتج مسؤولا عن الضر 

فهذه المادة تسمح للضحایا الحصول على تعویضات نتیجة الأضرار التي تعرضوا لها من 

لتي یحضرها إذا ما تسببت استهلاكهم للادویة، و تقوم مسؤولیة الصیدلي بالنسبة للمستحضرات الوصفیة ا

لو لم یرتكب الصیدلي اي خطأ، و ذلك لأن المفروض أنها توفر الأدویة في أضرار للمرضى حتى و هذه 

هو نفس الأساس الذي اعتمده الاجتهاد القضائي الفرنسي لإقامة مسؤولیة و . الأمن لمستهلكیها ومستعملیها

 .2وثمراكز نقل الدم، عن الأضرار الناتجة من الدم المل

 الـــضــــــــــرر الموجب للتعویض: ـثانیا

الضرر و  ،3المبدأ، أنه لا تقوم المسؤولیة المدنیة للصیدلي إلا إذا اثبت المدعي اصابته بضرر

الذي یستتبع المسؤولیة المدنیة و التعویض هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من 

بمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق او تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته  أوحقوقه 

 اعتباره او غیر ذلك، یكفي المساس بأي حق یحمیه القانون كالحق في أوحریته  أو شرفه  أوبماله  أو
                                                                 

، 1999عباس على محمد الحسیني، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ المھنیة، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاردن، - 1
 .57الطبعة الاولى، ص 

2 - Cass civ, 1re, 12 avril 1995, Bull civ, I, 1996, n° 179 et n° 180. 
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux 
receveurs des produits exempts de vices et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que 
par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » 
3 - La responsabilité du pharmacien de la fabrication du médicament à sa disponsation, agir dans l’interet du 
patient,  Les cahiers de l’ordre national des pharmacien, n° 11, juin 2017, p 04. 
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مه القانون بل انه لا یشترط أن یكون المساس بحق یحی. حق الحریة الخالحیاة و الحق في سلامة الجسم و 

مشروعة أي یكفي أن یقع على مصلحة و لو لم یكفلها القانون بدعوى خاصة طالما أن هذه المصلحة 

یكون أدبیا، فیعتبر ضررا مادیا كل  أنإما ما ان یكون مادیا و ه ،لضرر نوعاناو . غیر مخالفة للقانون

ررا مادیا إذا كان سلامة جسمه تعد ضلمالیة، فكل مساس بصحة الإنسان و مساس بحقوق الشخص ا

تقتضي  أویترتب علیه خسارة مالیة كالإصابة التي تعجز الشخص عن الكسب عجزا كلیا او جزئیا 

اعتباره و كل الم یصیب الإنسان في ضررا أدبیا كل مساس بشرف الشخص و یعتبر . علاجا یكلف نفقات

 .1جسمه أو عاطفته، سواء ترتب على هذا المساس خسارة مالیة أم لم تترتب

یتضح لنا مما سبق ذكره، أن الضرر الذي یمكن أن یؤدي إلى قیام المسؤولیة المدنیة للصیدلي، 

التي یمكن أن  والأمراض والإعاقات الإصابات، یتمثل في بسبب اخلاله بالتزاماته عند تصریف الدواء

 . یتعرض لها من جراء استهلاك الدواء أو وفاة المستهلك أو المریض

   :الضــــــــرر شـــــــــــروط .1

 :یشترط في الضرر عدة شرط، حتى یستحق المضرور التعویض عنه

أن یكون الضرر محقق، یشترط في الضرر الذي یوجب التعویض عنه أن یكون محقق الوقوع  .أ 

الضرر المستقبلي هو الاذى الذي لم یقع في الحال، إلا ان علا أو سیقع حتما قي المستقبل، و سواء وقع ف

في المستقبل اي یتحقق سببه إلا ان اثاره كلها او بعضها تراخت إلى المستقبل أو لاجل وقوعه مؤكد 

علیه فإن أدى الدواء الذي تم تصریفه بخطأ من الصیدلي للمریض، او دون منحه المعلومات و . 2لاحق

 .الكافیة إلى الإصابة بمرض خطیر یؤدي إلى اعاقة او وفاة في المستقبل فیعد هذا الضرر محققا

غیر أنه غذا :" من القانون المدني الجزائري على أنه 182أن یكون الضرر متوقع، نصت المادة  .ب 

كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطا جسیم إلا بتعویض الضرر الذي 

 ."كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

المقررة عادة إلا بالنتائج الناجمة عن عدم تنفیذ العقد،  فالمبدأ في المادة العقدیة، لا یلتزم المدین

استثناءا على یة  التي تتسم بالطابع المطلق، و هذا على خلاف المسؤولیة التقصیر أو المتوقعة وقت نشاته و 

عویض عن الأضرار غیر هذا المبدأ إذا ارتكب المدین تدلیسا أو خطا متعمدا یتحمل بصفة استثنائیة  الت

بالتالي، الضرر غیر القابل للتعویض هو ذلك الذي لم یكن متوقعا، ینجم عدم التوقع عن و . المتوقعة

الوضعیة العادیة، أي نتائج متوقعة في العادة، و إن الخصوصیات المتصلة بشخص المدین یمكن ان 

ساس وعلى هذا الأ .3تؤخذ في الاعتبار عندما یكون من شأنها ان تمكنه من التوقع بشكل افضل من غیره

 .بسبب كفاءاته العلمیة بإمكانه أن یتوقع الأضرار الناتجة عن الأدویة أكثر من الغیرهفإن الصیدلي و 

                                                                 
 .131و  130سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص . د - 1
 .176رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، المرجع السابق، ص  - 2
 .49و  48البروفیسور فلیب لوترنو، المرجع السابق، ص - 3
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الواقع أن كون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء، و الضرر المباشر هو الذي یأن یكون الضرر مباشر، و  .ج 

لما كان هذا الركن و . رط لتحقق ركن العلاقة السببیةهذا الشرط، لیس خاصا بركن الضرر و إنما هو ش

 182لقد حددت المادة و . 1فلا مناص من قصر التعویض على الضرر المباشر وحده. ضروریا  الأخیر

یعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم و :" مفهوم النتیجة الطبیعة بنصهامن القانون المدني الجزائري  02فقرة 

 ."یكن في استطاعة الدائن أنه یتوقاه ببذل جهد معقول

 

 

 : الضــــــــرر ثباتإ .2

یطالب بتعویض عنه أن یقیم البینة على الضرر  الذي یدعیه وفقا على من یدعي الضرر و   

مادي، فإنه یجوز اثباته بكافة  أمرو لان الضرر .للقاعدة العامة في الغثبات، البینة على من ادعى

ة لا رقابة فیها لمحكمة مسألة موضوعییعتبر التثبت من وقوع الضرر و . بما في ذلك البینة والقرائن الطرق

لا یكفي اقامة الدلیل على وقوع ضرر بل لابد من اثبات مدى الضرر الذي وقع، و بیان و . النقض

ولیة تمهیدا لطلب عناصره، غلا غذا اقتصرت الدعوى على طلب تعویض مؤثت لتقریر مبدأ المسؤ 

قوع اي ضرر و یلزم عند طلب التعویض فیكفي في طلب التعویض الموؤثت اثبات و  التعویض الكامل،

و لئن كان التثبت من وقوع الضرر و مداه مسألة واقعیة . الكامل اثبات كل الضرر و جمیع عناصره

یستقل بها قضاة الموضوع فإن تعیین هذا الضرر في الحكم و ذكر العناصر المكونة له قانونا و التي 

ل القانونیة التي تهیمن علیها محكمة النقض لأن یجب أن تدخل في حساب التعویض یعتبر من المسائ

 .2هذا التعیین هو من قبیل التكییف القانوني

إذا كان مؤدى نص : " في هذا الصدد، فلقد جاء في احد قرارات المحكمة العلیا الجزائریة، انه و 

عدم  فإنمن القانون المدني، أن التعویض یخضع في تقدیره لسلطة القاضي،  182-131-130المواد 

، بتحدید الخسارةإلى مراعاتهم الظروف الملابسة للضحیة و قیامهم  الإشارة من طرف قضاة الموضوع

لیا أنه یتعین توضیح مدى الضرر فلقد أوضحت المحكمة الع 3."یجعل قرارهم غیر سلیم و یعرض للنقض

 .نطاقهو 

 الضررعلاقة السببیة بین خطأ الصیدلي و ال: ثالثا

ؤولیة الصیدلي، فإذا كان الخطأ و الضرر وحدهما لا یكفي لقیام مس إن توافر ركني الخطأ

الضرر هما الركنین الأساسیین لقیام المسؤولیة المدنیة فإن وجود ما یربطهما برباط السبب مع النتیجة و 

الضرر، فلا ة تعد ركن مستقل عن ركني الخطأ و ركن ثالث لا قیام للركنین الأولین بدونه، فالرابطة السببی
                                                                 

 .61عباس على محمد الحسیني، المرجع السابق، ص - 1
 .176و  175دز سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص - 2
 .34، ص 1989، المجلة القضائیة العدد الثالث لسنة 39694، ملف رقم 1985ماي  18رار المحكمة العلیا مؤرخ في ق- 3
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هذه قاعدة عامة في المسؤولیة المدنیة ه بالخطأ علاقة السبب بالنتیجة و سؤولیة عن ضرر لا تربطم

 .1 182و  124منصوص علیها صراحة في قانونا المدني في المادتین 

معاینتها من طرف قضاة الموضوع المتصل بیة یجب اثباتها من طرف المدعي و إن العلاقة السبو 

بإعتبارها واقعة،فإن هذه العلاقة یتم إثباتها بكافة الوسائل و الطرق و . ضالتعویبهم من خلال رفع دعوى 

هناك نظریتان مهمتان في هذا و . تحدید معاییر العلاقة السببیةلقد حاول الفقه  . بما في ذلك القرائن

 .2و نظریة السببیة الملائمة الأسبابالصدد، نظریة تعادل 

 : تكافؤ الأسباب أونظریة تعادل  .1

قتضى هذه النظریة أنه یجب  في تعیین ما یعتبر سببا حقیقیا للضرر بحث كل من العوامل م

. یعتبر سببا في حدوث هذا الضررالمتعددة على حدة، فالعامل الذي یثبت انه لولاه ما وقع ضرر معین، 

دلة من حیث تعد كلها متعاأدى اشتراكها إلى وقوع الضرر، و  على ذلك تعتبر أسبابا جمیع العوامل التيو 

التسبب في الضرر، غیر أن الأسباب لا تعتبر متعادلة أو متكافئة إلا إذا كان كل منها مستقل عن غیره 

 .3أي انه لا یوجد من بینها ما یعتبر نتیجة حتمیة لغیره

فیمكن ان تقوم مسؤولیة الصیدلي بسبب اصابة الضحیة بضرر من استهلاكه للدواء، رغم ان 

مثلا على ذلك القضیة التي فصلت فیها محكمة هني الوحید الذي اخل بالتزامه، و الصیدلي لم یكن الم

، في هذه القضیة أصیب طفل بتسمم بعد 4 2010اكتوبر  14النقض الفرنسیة بموجب القرار المؤرخ في 

من المقدر الذي وصفه الطبیب، غیر ان  أكثرمرات  5استهلاك الدواء الذي صرفه الصیدلي بمقدار 

وزنه بالوصفة الطبیة الشيء قیام الطبیب بتحدید سن المریض و  محكمة النقض الفرنسیة اعتبروا أن عدم

یتضح جلیا ان في هذه القضیة أخذ . منع تحقق الضرریؤدي إلى اثارة انتباه الصیدلي و الذي كان س

 .قة السببیةالقضاء بنظریة تكافؤ الاسباب كمعیار للعلا

 :نظریة السبب الفعال أو المنتج .2

بحیث حسب هذه النظریة، لا یكفي لاعتبار عامل معین سببا في حدوث الضرر ان یكون وجوده

لولاه ما وقع ذلك الضرر كما تذهب إلى ذلك نظریة تعادل الاسباب لان العوامل المتعددة التي تضافر 

الضرر  لإحداثمتعادلا، فمنها ما یكفي وحده  إحداثهذلك الضرر لا یكون نصیبها في  لأحداثوجودها 
                                                                 

حروزي عز الدین، المسؤولیة المدنیة للطبیب اخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن، دراسة مقارنة، دار ھومھ، ب ت ط، ص  - 1
167. 

 .77و، المرجع السابق، ص البروفیسور فلیب لوتورن - 2
 .471السابق، ص سلیمان مرقس، المرجع  - 3

4 -Cass civ, 1re, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.471. « que ce médecin avait manqué à son obligation 
contractuelle de moyens ; ayant ensuite retenu que l'absence de mention sur l'ordonnance, obligatoire en toute 
hypothèse, de l'âge et du poids du malade, qui correspondait en outre, dans le domaine de la pédiatrie, à un 
standard de qualité en ce qu'elle mettait le pharmacien en mesure de disposer des éléments lui permettant de 
contrôler la prescription, avait facilité la commission d'une faute en relation directe avec le dommage, elle a pu 
en déduire que la faute du médecin avait contribué à sa réalisation. »,www.legifrance.gouv.fr 
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ف بانه السبب الفعال او منها ما لم یكن یكفي لذلك، فیعتبر الأول هو السبب الحقیقي للضرر، و یوصو 

لیس من شانه بطبیعته، اي وفقا للمجرى العادي للأمور، أن  لأنهالثاني مجرد سبب عارض المنتج و 

 .12قد اسهم في احداثه مصادفة باقترانه بذلك السبب المنتج أو الفعالإنما هو و  یحدث مثل ذلك الضرر

، دون تقدیم المعلومات یف دواء غیر خاضع للوصف الإجباريفمثلا إذا قام الصیدلي بتصر 

أدى الدواء إلى اصابة المریض بضرر نتیجة دة العلاج و مول كیفیة الاستعمال والمقادیر و الضروریة ح

في الاستعمال هنا یعد خطأ الصیدلي بعدم تنفیذ التزامه باعلام المریض هو  اطالإفر  أوسوء استعماله 

 .3هذا ما أكده الاجتهاد القضائي في العدید من المناسباتفعال الذي أدى إلى حدوث الضرر، و السبب ال

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<‰È√e^i<ÿ√Ê<‡¬<Í÷ÇÈí◊÷<ÌÈfiÇπ]<ÌÈ÷Êˆäπ]<

في أغلب الاحیان یساعد الصیدلي مالك الصیدلیة، واحد او عدة صیادلة مساعدین، و كذا 

من القانون المتعلق بالصحة  01فقرة  250لقد نصت المادة . محضرین للأدویة، أو طلبة في الصیدلة

یمكن أن یساعد الصیدلي صیدلي مساعد أو :" على أنه 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18رقم 

 ".ادلة مساعدین، و یمارس الصیدلي المساعد، تحت مسؤولیته، نشاطاته الصیدلانیةعدة صی

باستقراء هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید جعل الاخطأ التي 

ولیته الشخصیة، غیر أن الفقه ه الصیدلانیة تحت مسؤ صیدلي المساعد عند ممارسته لنشاطیرتكبها ال

 عن اعمال الصیادلة المساعدین لقضائي تواتر على اعتبار الصیدلي صاحب الصیدلیة مسؤولاالاجتهاد او 

 ..محضري الأدویة الذین یعملونا معه وذلك اعتمادا على القواعد العامة للمسؤولیة المدینةو 

إن الخاصیة اعد مرتبطین بعقد عمل، و الصیدلي المسا، یكون الصیدلي صاحب الصیدلیة و فعموم

بع علیه یكون الصیدلي المساعد تاورب العمل، و  الأجیرهي علاقة التبعیة بین و لعقد العمل  الأساسیة

من المرسوم  115المادة  أحكامهذا الذي یستشف من استقراء و . 4تعلیماتللصیدلي الذي یوجه له أوامر و 

مراقبة دقیقة ما على الصیدلي ان یراقب " لا:المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، أنه 276-92التنفیذي رقم 

 .علیه یمارس الصیدلي رقابة فعلیة على أعمال مساعدیه وتابعیهو ." قوم به هو من أعمال صیدلانیةلا ی
                                                                 

 .472المرجع السابق، ص سلیمان مرقس، - 1
 

3 - Leandri Arnaud, Le respect par le médecin de son obligation d’information ne fait pas disparaitre celle du 
pharmacien, commentaire de TGI toulon, 2 eme chambre, 22 février 2007, RGDM, n° 23, 2007, p 43-54. 
«… en délivrant cette prescription sans procéder à des recommandations particulières, le pharmacien a 
manqué à son obligation d’information. » 
4 - Hervé Dion, Xavier Champagne, op.cit, p 129. 
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یلزم تبعا التي یرتكبها تابعیه، و  الأخطاء علیه یكون الصیدلي صاحب الصیدلیة مسؤول عنو 

علیه فكل ، و 1المدني الجزائريمن القانون  136المادة  بإحكام، عملا الأخطاءلذلك بتعویض نتائج هذه 

فالضحیة تلجأ في الغالب لمطالبة . مساعدیه تمسه مباشرة و شخصیاالأعمال التي یرتكبها تابعیه و 

 .2تابعیه أویمكن للصیدلي بعدها الرجوع على مساعدیه الأكثر یسرا، و  لأنهالصیدلي بالتعویض 

فرع من الثانیة، فقد  جعل  الأولىلا تقوم مسؤولیة  المتبوع إلا إذا تحققت مسؤولیة التابع فإن و 

ولیة التابع وتدور معها وجودا المشرع مسؤولیة السید المتبوع المفترضة مسوؤلیة تبعیة إلى جانب مسؤ 

إذا  لأنهضررا للغیر،  یكون التابع قدر ارتكب خطأ سبب أنعدما أي انه اشترط في قیام هذه المسؤولیة و 

الفعل الضار وهو فاقد الشعور  لا على المتبوع  فإذا ارتكب التابعالتابع مخطئا فلا مسؤولیة علیه و لم یكن 

 أناضطره غلى ذلك دون  أخرهو في حالة ضرورة او لان قوة قاهرة أو أي سبب أجنبي والاختیار او و 

و حتى تقوم مسؤولیة التابع یجب . لا لمسؤولیة المتبوعالتابع و یكون في وسعه تفادیه فلا محل لمسؤولیة 

ومن المتفق علیه فقها .  الخطأ والضرر وعلاقة سببیةالمسؤولیة الثلاثة،  أركانان تتوفر بالنسبة إلیه 

كان قد وقع منه كان متصلا مباشرة بعمل الأخیر و  قضاء ان المتبوع مسؤول عن فعل خادمه طالماو 

لو كان الفعل الضار ناشئا عن سوء استعمال التابع لمهام وظیفته أو عن اغفاله  عمله و تأدیة أثناءخطأ 

، على ان المتبوع 1983ماي  25هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و . 3سیده أوامر

وظیفته  تأدیةیكون مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعا منه بمناسبة 

 .4بسببها أو

مساعدیه دلیة في مراقبة وتوجیه تابعیه و علیه فإن السلطة التي یملكها الصیدلي صاحب الصیو 

الاجتهاد  أكدلقد امهم الصیدلانیة أو بمناسبتها، و مه تأدیة أثناءالتي یرتكبونها  الأخطاءیجعله مسؤولا عن 

 الأفعاللى أن الصیدلي یكون مسؤول عن القضائي لمحكمة النقض الفرنسیة في العدید من القضایا ع

 10الضارة التي یرتكبها تابعیه، ففي قضیة فصلت فیها الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

، أكد القضاء أن مسؤولیة الصیدلي تقوم مادام انه یعد رب عمل الشخص الذي قام 5 2010 اكتوبر 
                                                                 

ملھ غیر المشروع متى كان واقعا منھ في حالة یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بع: " من القانون المدني 136تنص المادة  -1
 ."و تقوم رابطة التبعیة، و لو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعھ، متى كانت لھ علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ و في توجیھھ. تادیة وظیفتھ، أو بسببھا

2  -Diden Bouazza, La responsabilité civile du pharmacien d’officine, revue sciences technologies et 
développement, n° 2, 2007, p 139. 

القاھرة، عبد المعین لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة و العقدیة، الكتاب الاول، الجزء الثالث، عالم الكتاب،  -3
 .85إلى  80، ص 1979

 .4، الصفحة 2، العدد 1990، المجلة القضائیة لسنة 32817، ملف رقم 1983ماي  25قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  - 4
5 -Cass civ, 1re, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.471. « Concernant les pharmaciens, dont la responsabilité est 
recherchée en leur qualité d'employeur de la personne qui a délivré le médicament, il est certain et incontestable 
que la délivrance de médicaments à une concentration cinq fois supérieure à celle qui était prescrite, ….  cette 
faute du préposé de la pharmacie a un lien de causalité certain avec l'intoxication médicamenteuse, et elle 
engage la responsabilité des employeurs, les pharmaciens A... et B.. » 



Ífi^n÷]<h^f÷]V       <Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Ìví÷]<ÍÈfl„⁄<ÌÈ÷Êˆä⁄<Ê<l^⁄]àj÷] 

 

~ 223 ~ 

 

، مما یشكل خطا له علاقة سببیة بالتسمم الذي الموصوفمرات المقدار  5بتصریف دواء بمقدار یفوق ب 

 .تعرض له الضحیة

حد تابعیه ، اعتبرت المحكمة الاستئنافیة لباریس الصیدلي مسؤولا بعدما قامت أأخرىفي قضیة و 

أدى الاستهلاك المفرط للأدویة التي تم تصریفها بناء على وصفة طبیة بها تقلید، و بتصریف دواء لفتاة 

لوفاة الفتاة، فاعتبر القضاء الصیدلي مسؤولا عن عمل تابعیه لیس على أساس عدم التفطن للتقلید بل 

 .1بواجب الرقابة المفروض علیه إخلاله أساسعلى 

في الممارسة الشخصیة الخطأ في الرقابة، و ان تقوم مسؤولیة الصیدلي، بسبب  غیر انه لا یمكن

في غیاب الصیدلي الذي تم استخلافه وفقا للشروط  ءللصیدلة، إذا ثبت أن التابعین ارتكبوا الأخطا

 .2المحددة قانونا

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<Í÷ÇÈí◊÷<ÌÈÒ]à¢]<ÌÈ÷Êˆäπ]<
المجتمع  بانها سلوك الفرد، عملا كان او امتناعا، یوجههیمكن تعریف الجریمة، بمفهومها العام، 

بارا للطابع اعتو . الاجتماعيذلك بسبب الاضطراب الذي یحدثه في النظام بتطبیق عقوبة جزائیة، و 

الجریمة تستوجب  ، فإن مكافحةالاجتماعيأسس النظام المتغیر في المكان والزمان لكل من سلوك الفرد و 

على  الاجتماعیةهو الأمر الذي ادى إلى تطور ردة الفعل مع هذه التغیرات، و  تكییف مناهجها وأهدافها

 .3الظاهرة الإجرامیة

دولة باعتبارها مشخصة في المسؤولیة الجزائیة یكون مرتكب الفعل الضار مسؤولا قبل الو 

 إقامةالعامة  تتولى النیابةوقع علیه باسم المجتمع زجرا له وردعا لغیره، و یكون جزاؤه عقوبة تللمجتمع، و 

ال ورأت الشرائع الحدیثة  ضرورة تعیین الأفع. تقوم الدولة بتنفیذ العقوبة فیهأمام المحاكم، و الدعوى علیه 

من المبادئ  أصبحتحدید العقوبة التي یستوجبها كل من هذه الأفعال، حتى التي تستتبع مسؤولیة جنائیة و 

 .4لا عقوبة إلا بنصة و الدول المتمدنة انه، لا جریم الأساسیة في دساتیر
                                                                 

1 -CA Paris, 26 juin 2009, n° 0716021. www.lamédicale.fr 
2  -CNOP, décision du 03 juillet 2007, « La délivrance, de manière répétée, à un patient, de Ritaline® et 
Modiodal® sans présentation préalable des ordonnances initiales hospitalières, par trois pharmaciens adjoints 
d'officine, hors la présence du pharmacien titulaire, régulièrement remplacé, ne constitue pas un manquement à 
l'obligation d'exercice personnel par ce dernier. En revanche, les faits caractérisent une négligence du titulaire 
dans le suivi des délivrances des médicaments à prescription initiale hospitalière (qui sont des spécialités 
particulièrement sensibles), contraire à l'obligation de surveillance du titulaire sur ses adjoints et à l'exigence 
d'une bonne organisation de l'officine. »http://www.ordre.pharmacien.fr. 

 .3، ص 2007أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة، دار ھومھ، . د - 3
 .4سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص. د - 4
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ب الحاجة لحمایة الصحة العامة، ذلك بسبدلانیة تتمیز بطابعها العقابي، و إن القوانین الصی

یتمثل الخطا في ة للصیدلي یمكن أن تقوم عرضیا، و فإن المسؤولیة الجزائی .1الوقایة من أخطار الأدویةو 

عدم احتیاط و في كل الأحوال یجب البحث ل و للمهنة أو ناتجة عن مجرد اهماعدم احترام القواعد التقنیة 

 .2في أركان الجریمة

التي لها علاقة بالاستطباب المجرمة التي یرتكبها الصیدلي، و في بحثنا الحالي، تهمنا السلوكات 

تقع تحت التجریم، لها علاقة بسلوك الاستطباب الافعال التي یرتكبها الصیدلي و  الذاتي، فالعدید من

 .خاصة ما یتعلق بالمواد السامة أو المصنفة على أنها مؤثرات عقلیة او مخدرةالذاتي للفرد 

نجد اغلبیة هذه الجرائم منصوص علیها ضمن أحكام القانون المتعلق بالصحة لكونها تتعلق و 

هي ناتجة عن إهمال أو عدم احتیاط و  ، كما یمكن أن تكون)الأولالفرع ( بالأعمال التقنیة لمهنة الصیدلة 

نجدها خاصة رسة الصیدلي بصفته بائع و تاجر و تتعلق بمما التي تناولها قانون العقوبات، وأخرى ئمالجرا

 ).الفرع الثاني(في قانون حمایة المستهلك 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<Ìví÷]<·Áfi^Œ<ÌÀ÷^~≤<Ìœ◊√jπ]<Ìë^§]<‹Ò]Ü¢]<

ى عدد من ، عل2018جویلیة  06المؤرخ في  11-18لقد نص القانون المتعلق بالصحة رقم 

تصریف الأدویة  الجرائم التي یمكن أن تقع سلوكات الصیدلي فیها، و تتعلق خاصة بعدم احترام شروط

إطار إن الجرائم التي یمكن أن تقوم في مواجهة الصیدلي في حالة بیع دواء في المنصوص علیها، و 

 :الاستطباب الذاتي للمریض تتمثل خاصة في

 على رخصة وضع الدواء في السوقبیع الأدویة غیر متحصلة : أولا

تسلیم دواء لزبونه غیر مسجل الجریمة، في قیام الصیدلي ببیع و یتمثل السلوك الإجرامي في هذه 

دائما في یؤخذ بالمفهوم القانوني للدواء الدواء في السوق، و  في بلده، أي غیر متحصل على رخصة وضع

هذا البحث، فإذا كانت المواد الحمیاویة أو من  الأولكما سبق بیانه في المبحث الأول من الفصل 

سامة، یجب ان تكون سبب أنها تحتوي على مواد فعالة و التجمیلیة التي تدخل تحت مفهوم الدواء ب

یعاقب كل من یخالف أحكام المادة " :من القانون المتعلق بالصحة على أن 426مسجلة، و نصت المادة 

واد الصیدلانیة و المصادقة على المستلزمات الطبیة، بالحبس من هذا القانون، المتعلق بتسجیل الم 230

 ."دج 5.000.000دج إلى  1.000.000و بغرامة من ) 5(إلى خمس سنوات ) 02(من سنتین 
                                                                 

1 -Conchon Hélène, La responsabilité pénal du pharmacien d’officine, Les nouvelles pharmaceutiques, n° 364, 
1999/10, p 451. 
2 -Azzedine Mahjoub, La responsabilité du pharmacien en droit algerien, Revue générale de droit médical, n° 23, 
2007, p 113-126. 
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لمواصفات النوعیة الغرض من هذا التجریم  هو ضمان بیع للمریض أو الزبون منتوج یحمل كل ا

ضمان حمایة الصحة العامة، و لقد سبق للقضاء في فرنسا  الفعالیة المنتظرة منه من اجلویوفر الأمن و 

 .1أن أدان صیدلي بسبب عرضه للبیع و توزیع دواء غیر مسجل

 

 

 بیع أدویة بدون وصفة طبیة: ثانیا

سامة أو مخدرة بدون وصفة الصیدلي أن لا یصرف الأدویة المحتویة على مواد  یتعین على

فلقد نصت . نفس الشيء بالنسبة للمؤثرات العقلیة التي یتعین تصریفها بموجب وصفات طبیةطبیة، و 

من القانون المتعلق بالصحة على انه یعاقب كل مهني صحة، عن كل تقصیر أو خطأ  413المادة 

حد یلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأة مهامه أو بمناسبة القیام بها و یرتكبه خلال ممارس إثباتهمهني تم 

كما ." یتسبب في وفاته أویعرض حیاته للخطر  أویحدث له عجزا مستدیما  أوالأشخاص أو بصحته 

 ."من القانون المتعلق بالصحة 423نصت المادة 

لقد تم إدانة صیدلي جزائیا بعدما قام بتصریف مؤثرات عقلیة بدون وصفة طبیة و التي أدى و 

م إدانة صیدلي الذي قام بتصریف أدویة منشطة في قضیة أخرى ت. 2استهلاكها إلى وفاة المریض

، رغم أن هذه بأجسادهمالانقاص من الدهون ة طبیة تساعد في تضخیم عضلاتهم و وصف بدون نلریاضیی

 إصاباتالأدویة خاضعة للوصف الإجباري بسبب الأخطار الكبیرة التي تشكلها المتمثلة خاصة في 

 .3بأمراض قلبیة

لفتاة استعملته لمحاولة ساعدة الصیدلي بعدما قامت بتصریف دواء غیر أن القضاء قضى ببراءة م

 .4بالتالي خاضع لحریة البیعء غیر مصنف ضمن الأدویة السامة والمخدرة و الدوا أنبعدما تبین  الانتحار،

 مخالفة وصف الأدویة أو تغییر الوصفات الطبیة بدون رأي مسبق : ثالثا

فلا یمكنه  بأمانةمن قانون الصحة الصیادلة على تنفیذ الوصفات الطبیة  180المادة  ألزمتلقد 

انه یغییر الوصفات الطبیة بغیر راي مسبق من قبل الطبیب واصف الدواء، كما لا یمكنه وصف أدویة، 

 یتعلق الأمر في هذه الحالة بالأدویة الخاضعة للوصف الإجباري، أما الأدویة الغیر خاضعة للوصف

ترام التزامه بالإعلام والنصح الإجباري فیمكن للصیدلي ان یصرفها بكل حریة للزبائن و المرضى بشرط اح

احترام المعطیات العلمیة الحدیثة، في حالة وصف أدویة او تغیر الوصف دون رأي وكذا التزامه بالتفاني و 
                                                                 

1 - Trib corr, Meaux, 03 janvier 2012. « il a été condamné à 3000 € d'amende pour ne pas avoir déclaré le 
contenu de ses sirops, suppositoires et crèmes homéopathiques à l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé . »www.ordre.pharmaciens.fr 
2 -CA Versailles, 11 janvier 2001, Bulltin de l’ordre des pharmaciens, 2001, n° 371, p 325. 
3 -Trib corr, Angers, 12 décembre 2016. http://www.ordre.pharmacien.fr 
4 -Arret de la cour d’appel d’Alger du 03 juillet 1941. Franchi Renée, La responsabilité pénal du pharmacien,  
Thèse pour le doctorat de l’univercité d’Alger mention pharmacie, 07 mars 1945, p 63. 
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یعاقب "  :انون المتعلق بالصحةمن الق 419مسبق یعد الصیدلي مرتكبا للجریمة المنصوص علیها بالمادة 

كل مهني الصحة الذي یخالف المنع المتعلق بالوصف الطبي او تغییره المنصوص علیه في أحكام المادة 

دج إلى  50.000و بغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(من هذا القانون، بالحبس من ستة  180

 ."دج100.000

هذا ما نصت علیه دلي أن یصف أدویة، و ال یمكن للصییجب توضیح انه في حالة الاستعج

یجب على الصیدلي : "المتضمن مدونة أخلاقیات الطب 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  107المادة 

 بإسعافلا یبخل، في حدود معلوماته و باستثناء الحالات القاهرة،  أنمهما تكن وظیفته أو اختصاصه، 

 ."علاج الطبي لهذا المریض في الحینمریض یواجه خطرا مباشرا، إذا تعذر تقدیم ال

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<Ìë^§]<∞fi]Áœ÷]<ò√e<Ê<›^√÷]<·Áfi^œ÷]<ª<^„È◊¬<îÁíflπ]<‹Ò]Ü¢]<

یمكن متابعة الصیدلي أمام المحاكم الجزائیة، بسبب الأفعال التي یرتكبها خلال ممارسة مهامه، 

دوائیة تمس بالسلامة الجسدیة  فیمكن أن یؤدي تصریف الدواء من الصیدلي إلى حوادث علاجیة أو

لقضایا إن المساس الغیر عمدي بالسلامة الجسدیة تشكل أغلب او . أو المریض أو تؤدي إلى وفاته للزبون

من قانون  02فقرة  442و 289و 288تتمثل خاصة في أحكام المواد التي توبع بها الصیادلة و 

المتضمنة في قوانین التي یتم توزیعها وتسویقها و  المتوجاتتلك التي تتعلق بسلامة المواد و  كذاالعقوبات، و 

 .المؤثرات العقلیةنظمة للمواد الموصوفة بالمخدرة و حمایة المستهلك وكذا القواعد الم

 القتل الخطأالجروح الخطأ و  :أولا

التي یمكن أن یؤدي وص تتعلق بالجرائم الغیر عمدیة و لقد تضمن قانون العقوبات الجزائري، نص

قد یؤدي تصریف الصیدلي للدواء خاصة ما مساس بالسلامة الجسدیة للإنسان وحیاته، و ال ارتكابها إلى

من قانون  288المادة  تتمثل هذه النصوص في نصذاتي إلى ارتكابه لهذه الجرائم و یتعلق بالاستطباب ال

أو  الهإهمأو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو  كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته" :العقوبات

دج إلى  20.000بغرامة من بس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالح

إذا نتج عن الرعونة أو عن ": من قانون العقوبات على أن 289في حین نصت المادة ." دج 100.000

هر فیعاقب جرح أو مرض إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة اش عدم الاحتیاط إصابة أو

دج إو بإحدى هاتین  100.000دج إلى  20.000بغرامة من اني بالحبس من شهرین إلى سنتین و الج

 ."العقوبتین

یعاقب  بالحبس من عشرة أیام على : "من قانون العقوبات على ان 02فقرة  442نصت المادة و 

دى هاتین العقوبتین دج أو بإح 16.000دج إلى  8.000الاقل إلى شهرین على الأكثر و بغرامة من 
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كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة او مرض لا یترتب علیه عجز كلي عن " :فقط

وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو  أشهر) 3(العمل یجاوز ثلاثة 

 ."عدم مراعاة النظم

 :السلوك الاجرامي .1

للصیدلي یجب أن یرتكب الصیدلي خطأ یتمثل في عدم احتیاط أو عدم فلتقوم المسؤولیة الجزائیة 

 أكدههذا ما و . و عند تصریف الدواء بدون وصفةانتباه أو أو اهمال أو رعونة عند تنفیذه للوصفة الطبیة أ

" لا سان"تابعیه  من قبل محكمة الجنح  فلقد تم إدانة صیدلي و . قراراته الاجتهاد القضائي في العدید من

مما  قط 30غرام عوض  30بعدما قام مساعدیه بتصریف دواء لمریض بقدار  1845فبرایر  15اریخ بت

أن م احتیاط عند تصریف الدواء و عدقضاء المساعدین مرتكبین لإهمال و أدى إلى وفاة المریض، اعتبر ال

صیدلیة عدم مراقبة الأعمال اللاهمال بسبب غیابه عن الصیدلیة و الصیدلي صاحب الصیدلیة مرتكب 

 .1إلیهالموكلة 

مساعدته بعدما أخطأت هذه الأخیرة في تحضیر الدواء في قضیة اخرى تم إدانة الصیدلي و 

عدم الانتباه عند أساس عدم الاحتیاط و على لاكها للدواء، و باستعمال مما أدى إلى وفاة المریضة بعد استه

نیة بثما الأولىللصیدلي فتم الحكم على  في المراقبة بالنسبة والإهمالتحضیر الدواء بالنسبة للمساعدة 

 .2عشر شهر حبس موقوف التنفیذ باثنيعلى الثاني عشر شهر حبس موقوف التنفیذ و 

الجدیر بالذكر أن الصیدلي لا یكون مسؤولا إذا لم یرتكب أي خطأ عند تصریفه للدواء الذي و 

، 1988ماي  10الحق ضرر بالضحیة هذا ما أكدته المحكمة العلیا الجزائریة في قرارها الصادر بتاریخ 

ب إلى مرتكب خطأ ینسعلى انه تقتضي جریمة القتل الخطأ زیادة على الفعل المادي المتسبب في الوفاة، 

فمثل الحالة التي یتجاوز فیها الضحیة .34"هذا الفعل ذلك أن الخطأ یشكل العنصر الجوهري في الجریمة

المقادیر المحددة بالرغم من تنبیهه من قبل الصیدلي، الشيء إلى الإضرار به، أو في الحالة التي لا 

 . واء بعد انتهاء مدة صلاحیتهیتحمل فیها المریض الدواء لأسباب عضویة، أو حالة استعمال الد

 :العلاقة السببیة بین الخطا و الضرر .2
                                                                 

1 -A.Lartigue, Répertoire de la pharmacie, recuille pratique, tome premier, paris, 1845, p373. 
« Attendu que, dans le courant de décembre 1844, la veuve L, H…, C…, ont été, par leur imprudence, leur 
inattention et leur négligence, involontairement la cause de la mort du sieur Enault, savoirM la veuve…par son 
inattention à l’ordonnance du docteur Vanier, qui portait en toute lettres « trente gouttes de teinture de 
colchique », tendis qu’elle a donné l’ordre à H…d’en délivre trente grammes, par son imprudence, son 
inattention et sa négligence à délivre le médicament qui lui était demandé, sans lire de ses propres yeux 
l’ordonnance…,C… par son imprudence à laisser, pendant une assez longue absence, la pharmacie 
abandonnée… » 
2  -Tribunal de grande instance de Bobigny, 15e chambre correctionnelle, 29 novembre 2007. 
http://www.ordre.pharmacien.fr 

 .164، ص 1، العدد 1992، المجلة القضائیة، سنة 49360ملف رقم  1988 ماي 10قرار الغرفة الجنائیة بتاریخ  -3
70  
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من قانون العقوبات، أنه یجب لتقوم  02فقرة  442و  289و  288یتضح من استقراء المواد 

وعدم الاحتیاط وعدم الانتباه والرعونة الجنح المذكورة وجود علاقة سببیة بین الخطأ المتمثل في الاهمال 

هذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، فأكدت في قرارها و . لحق الضحیةوالضرر الذي 

هي الضرورة إمكانیة إسناد النتیجة و ، أن قیام رابطة السببیة یقتضي ب1966فبرایر  22الصادر بتاریخ 

 .1السیر العادي للأمورمساءلته عنها طالما كانت تتفق و  الوفاة إلى خطأ المتهم و

أن یبینوا في قرارهم بالإدانة من أجل القتل العمدي  اة الاستئنافقرار أخر أنه على قض جاء فيو 

الخطأ الذي ارتكبه المتهم و رابطة السببیة بین هذا الخطأ و الضرر الذي ترتب علیه حتى یتمكن المجلس 

 .2من قانون العقوبات و إلا تعرض قضاؤهم للنقض 288الأعلى من مراقبة صحة تطبیق المادة 

علیه لا یسأل الصیدلي، إلا إذا كانت الأضرار الجسمانیة التي لحقت بالضحیة أو وفاته ناتجة و 

 .عن تصرفه الخاطئ عند تصریف الدواء

 :المؤثرات العقلیةلمتعلقة بتصریف المواد المخدرة و الجرائم ا: ثانیا

عقلیة بدون وصفة یمنع على الصیدلي تصریف الأدویة المصنفة على أنها مخدرة أو مؤثرات 

لذلك وضع المشرع قواعد قانونیة صارمة . تهدیدها للصحة العامةة، بسبب خطورتها على الصحة و طبی

یعتبر الصیدلي صمام الأمن بحیازتها، وصفها أو تصریفها، و  فیما یخص التعامل بها سواء فیما یتعلق

المؤرخ في  18-04من القانون  02ة فقر  16لقد نصت المادة التوزیع المشروع لهذه المواد، و  كونه یضمن

المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر  المتعلق بالوقایة من المخدرات و  ،2004دیسمبر  25

بغرامة سنة و ) 15(سنوات إلى خمسة عشرة )5(یعاقب بالحبس من خمس "  :، على أنه34المشروعین بها

مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم دج كل من، سلم  1.000.000دج إلى  500.000من 

 ."بالطابع الصوري أو المحابات للوصفات الطبیة

علیه كل تصریف لهذه المواد یقوم به الصیدلي بدون وصفة طبیة أو بناء على وصفة طبیة  و 

 یةأدو صیادلة قاموا بتصریف  عدة غیر صحیحة یؤدي إلى قیام مسؤولیته الجزائیة، فلقد تم إدانة في فرنسا

 .5مصنفة على أنهامؤثرات عقلیة بدون أي وصفة طبیة مما ادى في إحدى القضایا إلى وفاة المریض
                                                                 

 .312، ص 1967-1966، نشرة العدالة 1966فبرایر  22قرار المؤرخ في  -1
 .92، ص 2، جیلالي بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة،ج 6641ملف رقم  1971أكتوبر  19قرار مؤرخ في  -2
، المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون  -3

 .83 ، العدد2004دیسمبر  26بھا، ج ر الصادرة في 
مع الاستعمال و الاتجار غیر ، المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و ق2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون  -73

 .83، العدد 2004دیسمبر  26المشروعین بھا، ج ر الصادرة في 
5 - CA Versailles, 11 janvier 2001, Bull. Ordre Pharm., 2001, 371, p. 325. 
« un pharmacien qui a délivré des substances psychotropes sans présentation d’une ordonnance. Ce dernier 
a engagé sa responsabilité pour homicide involontaire en dépit d’un lien de causalité indirect entre la 
consommation du produit listé et le décès du patient8 . Cette condamnation se fonde sur la violation de façon 
manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. » 
Voir aussi,Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87.698 
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 المخالفات المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك: ثالثا

لقواعد قانون حمایة  لقد سبق أن تعرضنا في هذا البحث أن الصیدلي بصفته بائع، یخضع

الجرائم التي یمكن أن نصوص علیها في هذا القانون، و متابعته بالجرائم المبالنتیجة یمكن المستهلك، و 

تتمثل  الإجباريخاصة في حالة بیع الأدویة الغیر خاضعة للوصف فیها الصیدلي عند بیع الأدویة و  یسقط

 :خاصة في

  :المستهلك إعلام إلزامیةمخالفة  .1

المستهلكین أو المرضى حول الأدویة التي یبیعها، یشكل أهم التزام في  بإعلامن التزام الصیدلي إ  

مجال الاستطباب الذاتي، فالمعلومات التي یقدمها الصیدلي حول الدواء یعد أهم حمایة للمستهلك من 

-09من القانون  78مخاطره، لدى قرر القانون عقوبة في حالة مخالفة هذا الإلتزام، فلقد نصت المادة 

 09-18المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش المعدلة بالقانون رقم  2009قبرایر  25رخ في المؤ  03

دج كل من یخالف  100.000یعاقب بغرامة من مائة ألف "  :على انه 2018جوان 10المؤرخ في 

 ."من هذا القانون 18و  17الزامیة اعلام المستهلك المنصوص علیها في المادتین 

  :المنتوج مخالفة الزامیة امن .2

قمع الغش، یلزم كل بائع باحترام أمن المنتوج الذي یعرضه مستهلك و إن القانون المتعلق بحمایة ال  

الصادرة  والإرشادات احترام المعلومات توضبیه وكذا شروط حفظه، و  أوللبیع، سواء من حیث تركیبته 

طریقة تركیبه فیما یخص اء و اصة ما یتعلق بشروط حفظ الدو فكل مخالفة لهذه الشروط خ. عن المنتج

المستحضرات الوصفیة التي یحضرها الصیادلة داخل صیدلیتهم یؤدي إلى قیام مسؤولیتهم الجزائیة، طبقا 

 ألفیعاقب بغرامة من مائة : " قمع الغش، التي تنص على انهمن قانون حمایة المستهلك و  73دة للما

دج كل من یخالف الزامیة امن المنتوج  500.000دج إلى خمسمائة ألف دینار  100.000دینار 

 ."من هذا القانون 10المنصوص علیها في المادة 

 :مخالفة رفض البیع .3

جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون  02فقرة  15یمنع على الصیدلي طبقا لأحكام المادة 

إذا كانت عي، ، رفض بیع سلعة بدون مبرر شر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004
                                                                                                                                                                                                        

«  Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. A..., pharmacien, 
poursuivi pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses sur le fondement de l'article L. 5432-1 
du code de la santé publique, avait délivré du subutex à des patients sans ordonnance, ou à titre «d'avance», que 
cinquante-quatre cas de chevauchement d'ordonnances avaient été avalisés en l'absence d'autorisation du 
médecin prescripteur, et que soixante-dix manquements relatifs aux règles d'enregistrement des ordonnances ou 
à l'indication des quantités de subutex délivrées avaient été relevés, la cour d'appel n'a pas justifié sa 
décision. »www.legifrance.gouv.fr 
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فلقد سبق للاجتهاد القضائي أن اعتبر الصیدلي الذي رفض بیع أقراص منع . هذه السلعة معروضة للبیع

 .1الحمل بدون اي مبرر شرعي مسؤولا

لحة المریض، فحمایة صحة هو مصرفض بیع أدویة إلا بمبرر شرعي، و فلا یمكن للصیدلي 

حیاته تعد أهم التزام یقع على عاتق الصیدلي كمهني للصحة لذلك أعطى القانون للصیدلي المریض و 

المتضمن  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  144الحق في رفض تصریف الدواء بموجب المادة المادة 

ة التقنیة متوفرة في الوصفحتى لو كانت كل الشروط الشكلیة و الطب المذكورة، أنه  أخلاقیاتمدونة 

حالته الصحیة تبرر المریض و الطبیة، بإمكان الصیدلي رفض تصریف الدواء، إذا تبین له ان مصلحة 

 .ذلك

 ...".إذا رأى ضرورة لذلك"...بعبارة  144هذا ما أكده علیه المشرع في المادة و 

هنا تكمن صعوبة مهنة الصیدلي بین التزامه برفض تصریف الدواء، الذي یجد اساسه في حمایة و 

من القانون  02فقرة  15ریض من خطر الأدویة على صحته، و بین امكانیة متابعته باحكام المادة الم

، غیر أن المشرع نص صراحة في هذه المادة أن الجریمة لا تقوم إلا في حالة ما كان رفض 04-02

یض البیع بدون مبرر شرعي، غیر ان رفض الصیدلي تصریف الدواء حفاظ على صحة المستهلك أو المر 

فلقد قضى القضاء الفرنسي ببراءة الصیدلي الذي رفض تصریف الدواء، الذي لا یمكن . یعد مبررا شرعیا

 .2بیعه إلا بموجب وصفة طبیة إجباریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

1 -Cass Crim, du 21 octobre 1998, pourvoi n° 97-80.981 
« Attendu que, pour les déclarer coupables de la contravention, les juges d'appel énoncent que le refus de 
délivrer des médicaments contraceptifs ne procède nullement d'une impossibilité matérielle de satisfaire la 
demande en raison d'une indisponibilité des produits en stock, mais est opposé au nom de convictions 
personnelles qui ne peuvent constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente des médicaments, un 
motif légitime.. » www.legifrance.gouv.fr 
2 -C.A. Paris, 8 décembre 1993, R. c/ T., BID n° 11/1994 
« le refus d'un pharmacien de délivrer un médicament qui ne peut être vendu sans ordonnance médicale  » 
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ÌÈ÷Êˆäπ]<<ÈeÅ˘]{{{{Ì<<Í÷ÇÈí◊÷<
واجباته  إخلاله بأحد إن المسؤولیة التأدیبیة، هي تلك المسؤولیة التي تعاقب الصیدلي نتیجة

. 1كذا السلطات القضائیةالصیادلة و تقدم الشكوى من عدة أطراف مثل  أنیمكن المهنیة والأخلاقیة، و 

یمكن : " المتضمن مدونة أخلاقیات الطب انه 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  211نصت المادة 

 ."كابه أخطاء خلال ممارسة مهامهالفرع النظامي الجهوي المختص عند ارت أمامصیدلي ... أي إحالة

من المدونة، الحرص  202و  191من بین المهام الموكلة للفروع النظامیة بموجب المادتین و 

 .في قانون الصحةحكام المنصوص علیها في المدونة و الأترم الصیادلة قواعد الأخلاقیات و على أن یح

التي تتخذها المجالس التأدیبیة التابعة للفروع النظامیة الجهویة تكون قابلة  التأدیبیةن القرارات وع

تكون قرارات من المدونة، و  220لأحكام المادة للطعن امام المجلس التأدیبي للفرع النظامي الوطني وفقا 

من قانون  02فقرة  902المجلس التأدیبي الوطني قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة، فلقد نصت المادة 

الإداریة بان مجلس الدولة یختص كجهة إستئناف بالقضایا المخولة له بموجب الإجراءات المدنیة و 

لة كن توقیع علیه عدة عقوبات، المتمثفي حالة ارتكاب أحد الصیادلة لخطأ تادیبي یماصة و نصوص خ

 . 2منة أو غلق المؤسسةیفي الإنذار أو التوبیخ او المنع من ممارسة المه

التي  الأضرارلا تؤدي إلى الزام الصیدلي بتعویض  التأدیبیةالمسؤولیة  أنیجب توضیحه، ما 

یلحق الذي یخل بشروط تصریف الأدویة و  علیه فالصیدليو . بالتزاماته المهنیة یمكن ان تنتج عن إخلاله

القاضي المدني  یبیة وكذا أمامزملائه في إطار المسؤولیة التاد أماماضرار بالغیر یمكن أن یتم متابعته 

التي تؤدي إلى قیام المسؤولیة التأدیبیة للصیدلي متعددة غیر ان ما  الأخطاءإن و  .3القاضي الجزائيو 
                                                                 

السلطات القضائیة ان ترجع غلى  یمكن:" المتضمن مدونة اخلاقیات الطب على أنھ 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  210لقد نصت المادة  -1
 ."المجلس الوطني و المجالس الجھویة كلما تعلق الأمر بعمل یتعلق بمسؤولیة عضو و أعضاء السلك

یمكن المجلس الجھوي ان یتخذ العقوبات :" المتضمن مدونة اخلاقیات الطب على أنھ 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  210لقد نصت المادة  -2
 :التالیةالتادیبیة 
 الإنذار -
 التوبیخ -

 ..."او غلق المؤسسة/كما یمكن أن یثترح على السلطات الإداریة المختصة، منع ممارسة المھنة و
3 -La mise en œuvre de la responsabilité du pharmacien, les cahiers de l’ordre national des pharmaciens, n°11, 
juin 2017, p 3. 
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التي تمس بموضوع الاستطباب الذاتي، لذلك سنتناول على وجه  الأخطاءیهمنا في بحثنا الحالي هي تلك 

 الآثاربمراقبة  شراء الأدویة، والإخلالالأدویة، والحث على الخصوص الأخطاء المتعلقة بالإشهار عن 

 .بدون وصفة طبیة أوبیع الأدویة غیر المرخصة والإبلاغ عنها، و  الأدویةیمكن أن تنتج من تناول التي 

 

 

 

 .الأدویةالإخلال الصیدلي بالتزاماته الأدبیة المتعلقة بالإشهار عن : أولا

بسبب الخطورة التي تشكلها الأدویة على الصحة العامة، وضع المشرع إطار قانوني محكم فیما 

بالتالي لا یمكن أن یقوم الصیدلي و یتعلق بالإشهار عن الأدویة سواء بالنسبة للجمهور او لمهني الصحة، 

حال من  بأيلا یمكن جل منح معلومات مفیدة للجمهور، و بالإشهار عن الأدویة إلا إذا كان ذلك من أ

فقد سبق للمجلس التأدیبي لمنظمة الصیادلة الفرنسیة أن . اختیار المریض اختیاریمس بحریة  أن الأحوال

دواء غیر خاضع للوصف الإجباري، وقع عقوبة على الصیدلي الذي قام بوضع لفتات إعلانیة عن 

 .1ل واجهة الصیدلیةمكررة عدة مرات على ك "محفظةأسعار "وضع ستار متحرك به عبارة و 

 بیع الأدویة الغیر مرخصة :اثانی

ل في المفهوم القانوني للأدویة یتأكد أن الدواء یدخ أنیجب على الصیدلي قبل تصریف أي دواء 

دواء بدون هذه الرخصة الوجوبیة،  أيمتحصل على رخصة وضع الدواء في السوق، فلا یمكن تسویق و 

 على  نوعیة وفعالیة والأمن من هذه الرخصة هو منح للمریض أو المستهلك دواء متوفر فالهدف

لذلك تم توقیع عقوبات تأدیبیة في العدید من المرات على صیادلة قاموا بتصریف أدویة غیر . المطلوب

ویة مرخصة مثل ما هو الحال بالنسبة للصیدلي الطي كان یعرض في صیدلیته مواد تدخل في مفهوم الأد

لكن غیر متحصلة على رخصة الوضع في مسبقا ومعروضة تحت توضیب خاص و  لكونها مصنعة

 .2السوق

 المنع من الحصول على هدایا من المؤسسات الصیدلانیة: ثالثا

یمنع على الصیادلة الحصول على امتیازات مالیة أو مادیة من المؤسسات المنتجة أو الموزعة 

-92من المرسوم التنفیذي رقم  27دویة و المستلزمات الطبیة طبقا للمادة للمواد الصیدلانیة بما فیها الأ

العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة بالإعلام الطبي و الخاص  1992جویلیة  06المؤرخ في  286
                                                                 

1 -CNOP 29 juin 2010. http://www.ordre.pharmacien.fr 
2 - CNOP 18 decembre 2001 
« le fait de proposer à la vente dans son offi cine deux produits répondant à la défi nition de spécialité 
pharmaceutique car préparés à l’avance et présentés sous un conditionnement spécial, mais dépourvus 
d’AMM ». http://www.ordre.pharmacien.fr 
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في فقرتها الأخیرة  286-92من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  أن، غیر 1المستعملة في الطب البشري

مادي صیدلانیة منح هبات أو دعم مالي و ثناء على القاعدة، حیث سمحت للمؤسسات الاست أوردت

یتم تقدیم تصریح مسبق بذلك إلى الوزیر  أنالملتقیات، بشرط العلمیة والمؤتمرات والندوات و للأنشطة 

 .المكلف بالصحة

 

 مخالفة واجب التكوین المستمر: رابعا

فمن اجل ضمان تصریف الأدویة في أحسن الظروف، و ضمان مستوى علمي عالي للصیادلة، 

بالتكوین المستمر فلقد نصت المادة لصحة ملزمین بتحیین معلوماتها، و شأنهم شان كل مهني ا هؤلاءیكون 

لكل صیدلي حق " :الطب على أنه أخلاقیاتالمتضمن مدونة  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  110

فلقد تم معاقبة الصیدلیة التي بررت تصریفها الغیر قانوني ". التحسیناجب في تعهد معلوماته بالتجدید و و و 

 .2كمنشطات لاستعمالهاهذه الأدویة كانت تغیر وجهتها  أنلم تكن تعلم  بأنهالنوع من الأدویة، 

 إخلال بواجبه بحمایة الصحة العامة: خامسا

الخطیرة التي یة من الآثار غیر المرغوب فیها و المتعلقة بالحمایتعین على الصیادلة في البرامج 

المختصة، عن كل ما  الأجهزةیمكن أن تنتج  عن الأدویة، فعلى الصیدلي أن یبلغ السلطات العامة عبر 

إطار استعمالها خطیرة أو جانبیة للأدویة، في  أثاریصل إلى علمه أو ما یلاحظه بما له من خبرة من 

 .المدى الطویلعلى العادي و 

الكرامة الإنسانیة،  احترامكما یتعین على الصیادلة عند ممارسة مهامهم و بصفتهم مهني صحة 

فلقد تم معاقبة صیدلي من قبل المجلس . مستهلكي الأدویةاهمة في التربیة الصحیة للمرضى و وذلك بالمس

الطبیب، وبدون تعیین وفة من التأدیبي بعدما قام ببیع مؤثرات عقلیة بكمیات أكبر من الكمیة الموص

اعتبر المجلس التأدیبي أن هذا یشكل مساس بالاحترام المقادیر وبدون الإتصال بالطبیب المعالج، و 

 .3المحافظة على الصحة العامةنسان وبواجبات مكافحة الإدمان و لشخص الإ بالواج

 لأدویةخطأ الصیدلي المتمثل في حث المرضى و المستهلكین على استهلاك ا :سادسا

ه أن یلتزم یجب على الصیدلي أن لا یحث المرضى و الزبائن على استهلاك الادویة، فیتعین علی

فلقد تم معاقبة صیدلي من قبل منظمة الصیادلة . احترام شروط تصریف الادویةبالحیطة والحذر و 
                                                                 

 53ر العدد  الخاص بالاعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، ج 1992جویلیة  06المؤرخ في - 1
 .1472، ص 1992جویلیة  12الصادرة في 

2 -CNOP 29 juin 2010. « La pharmacienne qui, pour expliquer des délivrances irrégulières, affi rme qu’elle 
n’avait pas connaissance d’un détournement possible de cette spécialité à des fins de dopage. » 
http://www.ordre.pharmacien.fr 
3 -CNOP 12 mai 2005. « Le fait pour un pharmacien de délivrer des psychotropes en quantité supérieure à celle 
prescrite ou, en l’absence de posologie, sans avoir contacté le prescripteur, constitue une pratique contraire au 
respect de la personne humaine, aux obligations de lutte contre les toxicomanies et à la préservation de la santé 
publique » http://www.ordre.pharmacien.fr 
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 notre selection du mois" اختیارتنا للشهر"الفرنسیة بعدما قام بتوزیع منشورات اشهاریة تحت عنوان 

، فاعتبر المجلس أن هذا الإشهار لم یكن موجه فقط للإعلام عن الأدویةالتي تتضمن أسعار بعض و 

كما اعتبر حث . 1الأسعار بل كان یحث المرضى على اقتناء أدویة بدون أن یبرر ذلك ضرورات علاجیة

 الإشارةع في شكل مجموعات، مع على اقتناء الادویة، قیام صیدلي باستعمال لافتات بعرض أدویة للبی

كما اعتبر حث على استهلاك الأدویة قیام صیدلیة . 23إلى امكانیة الحصول على تخفیضات في الاسعار

أن الصیدلي قام بعرض معلومات  اعتبر المجلسلفیتامینات مع امكانیة التذوق، و بوضع طاولة لعرض ا

ة المتعلقة بالمواد الفعالة التي یحتویها الدواء، كما عن الأدویة غیر ضروریة بالنظر إلى المعلومات الهام

  .4اعتبر أن هذا العمل یصنف الادویة في خانة المواد الغذائیة و هو الشيء غیر الصحیح

لمتضمن مدونة ا  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  112في هذا الصدد نصت المادة و 

، الممارسات المناقضة بإعمالهیجب على الصیدلي أن ألا یشجع لا بنصائحه و لا " :أخلاقیات الطب انه

 ." الحمیدة للأخلاق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 -CNOP, 15 mars 2010, http://www.ordre.pharmacien.fr.) 
2
 -CNOP, 21 mai 2007, http://www.ordre.pharmacien.fr. « La vente promotionnelle de Nurofen® 400 mg, par lot 

de deux boîtes, constitue une incitation à une consommation abusive de médicaments » 
87-34-CNOP, 15 novembre 2001, http://www.ordre.pharmacien.fr.« l’installation dans une officine d’un 
comptoir servant de bar à vitamines instituant une dégustation qui focalise l’attention des patients sur le goût des 
médicaments concernés, et en délivrant une information sans importance par rapport à celle des principes actifs. 
Cette pratique réduit le médicament à une denrée alimentaire ou une boisson d’agrément. » 
 
4 -Cass civ, 1re, 03 juin 2010, pourvoi n° 09-13.591. « Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que 
toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de 
prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le 
praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même 
de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information 

était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans 
réparation. »www.courdecassation.fr 
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Ífi^n÷]<ovfπ]<V 

Íi]Ñ÷]<h^f jâ˝]<Ÿ^•<ª<gÈf ÷]<ÌÈ÷Êˆä⁄<
كیفیة ات الثاني و اثر كبیر على اختیار  للأولإن الثقة التي تنشأ بین الطبیب و مریضه تجعل 

كبیر في توجیه تسییر حالته المرضیة أو الصحیة، لذلك یكون للطبیب في مجال الاستطباب الذاتي دور 

في ترشید یة و ضرورة استهلاكها من عدمه، و نصحه، حول طریقة استهلاك الأدو اختیارات المریض و 

یب بالتزاماته في هذا للطب إخلال أيلدى یؤدي . الخطیرة في ان واحدسلوكاته مع هذه المادة الحیویة و 

 ).المطلب الثاني(أو الجزائیة ) المطلب الأول(المیدان إلى قیام مسؤولیته سواء المدنیة 

ŸÊ˘]<g◊ π]V 

<ÌÈ÷Êˆäπ] <<ÌÈfiÇπ] gÈf ◊÷ 

لا یمكن في حد رأینا تصور قیام المسؤولیة المدنیة للطبیب في مجال الاستطباب الذاتي، إلا في 

النصح، لكون المعلومات التي یمنحها الطبیب حول العلاج، بالتزامه بالإعلام و تي یخل فیها الحالة ال

لذلك عند البحث في . یمكن عرضها على الغیرها و استهلاكبها المریض في اقتناء الأدویة و  سیستعین

موضوع الخطأ المؤدي لقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب في میدان الاستطباب الذاتي نركز على خطأ 

لا و ) الفرع الثاني(منشأ للمسؤولیة طبیعة الضرر الو ) الفرع الأول(مریض حول العلاج ال إعلامفي  الطبیب

 ).الفرع الثالث( الإثباتشك أهم ما نتعرض له هو عبأ 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V 

ª<gÈf ÷]<` }<<<›¯¬c<t¯√÷]<ŸÁu<òËÜπ]<

لقد أكد الاجتهاد القضائي، بأن إخلال الطبیب بواجب الإعلام، یلحق ضرر بالمریض لا یمكن 

أو الدواء الذي فیقع على الطبیب واجب بإعلام المریض حول العلاج  .1یتركه بدون تعویض أنللقاضي 

 إعطاء رضاه حول استعماله منالأخطار التي یمكن أن تنتج عنه، حتى یتمكن المریض من یصفه و 

الطبیب له من الكفاءات العلمیة فإن . حتى یستطیع استعماله مع بذل الحیطة و الحذر اللازمینعدمها، و 
                                                                 

88  
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الموافقة للمعطیات العلمیة الحدیثة، مه بتقدیم علاج یتمیز بالتفاني و التكوین المتخصص الذي یلز و 

وقت لوضع كل البالإضافة ان الطبیب یتعامل مع صحة و حیاة الإنسان لذلك یجب علیه أن یتخذ 

 .المعلومات الكافیة حول العلاج المقترحو  1منح العلاج المناسبالتشخیص الصحیح للمرض و 

ض، عن القضائي الفرنسي، في العدید من القرارات على الطبیب إعلام المری الاجتهادفلقد فرض 

 .2التي تترتب نتائجه المحتملة، والآثار طر العلاج، عن مخاتشخیصه الحقیقي للإصابة، و 

من أجل خطاء التقنیة التي یرتكبها، بل و أجل الأ فیمكن أن تقوم مسؤولیة الطبیب لیس فقط من

في الرضا  المساس بحق المریضثلة في عدم الالتزام بالإعلام، و المتملأخطاء ذات الطبیعة الإنسانیة، و ا

 الالتزاملذي بین مدى هو ا 1942جانفي  28إن قرار تیسي المؤرخ في و . بالعلاج، رضا متبصر

 .3الإنسانیةأن یمنح معلومات تتمیز بالوضوح و بالإعلام، فأكد أنه یجب على الطبیب 

المریض بالأضرار الجسیمة  إعلامدة مناسبات على ضرورة لقد أكد الاجتهاد القضائي في عو 

، بعد ذلك ألزمت محكمة النقض الفرنسیة الأطباء في تقدیم كل 4التي یمكن ان تنتج عن العلاج المقترح

لقد و . 5المعلومات عن الأخطار التي یمكن أن تنتج عن العلاج بما فیها الأخطار النادرة او الاستثنائیة

عن  الأدویةفصل الأول من هذا الباب عن تناول التزامات الطبیب في مجال ترشید سبق الحدیث في ال

أن حالته ل، كأن یكون المریض فاقد لوعیه و حدود الالتزام بالإعلام، فیمكن للطبیب في حالة الاستعجا

 النفسیة تجعل منفقد تكون حالة المریض العقلیة و  تستدعي علاجه على الفور، أو في حالة الاستحالة

منحه المعلومات الضروریة مستحیلة، وكذا في حالة رفض المریض الحصول على المعلومات فیجب على 

أن مسؤولیة  أكدالجدیر بالذكر أن الإجتهاد القضائي . الطبیب في هذه الحالة احترام اختیارات المریض

لیة الطبیب لاتقوم إلا في لقد أكد الإجتهاد القضائي أن مسؤو  .6الطبیب لا تقوم إلا في حالة ارتكابه لخطأ
                                                                 

1 -Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-15.963. www.legifrance.gouv.fr.   
 .33علي عصام غصن، المرجع السابق، ص .د-2

3 -Bernard HŒRNI  et J. P. BOUSCHARAI, Arrêt Teyssier de la Cour de Cassation, 28 janvier 1942 quelques 
remarques sur une décision "oubliée, HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOM E XXX V - № 3 – 
2001,  pp 299-304.« le devoir de conscience, au regard du respect de la personne humaine commande une 
information claire de son patient et du recueil de son consentement éclairé pour les soins envisagés et 
prodigués » 
4 -Cass civ, 1re, 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.160. 
« Attendu qu'hormis les cas d'urgence d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu 
de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et 
soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent 
qu'exceptionnellement ; Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... 
n'avait pas informé M. X... d'un risque grave d'auto toxicité médicamenteuse, écarte toute faute du praticien en 
raison du " faible risque " et du souci de ne pas inquiéter le patient. »www.juricaf.org.  
5 -CE, 5 janvier 2000, n° 181899.  
 «  lorsque l’acte médical envisagé… comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit être 

informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et si cette information n’est 

pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les 

risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur 

obligation  »www.courdecassation.fr.  
6 -Cass civ, 1re, 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-14.174. www.legifrance.gouv.fr. 
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مریض بضرر ناتج عن  إصابةلیس بسبب الخطر العلاجي الذي یفسر على أنه ابه لخطأ، و حالة ارتك

الذي من غیر أن یرتكب هذا الأخیر أي خطأ و بدون هن العمل الذي قام به الطبیین و  حادث خارج

 .الطبیب بالتزامه بالأعلام حتى تقوم مسؤولیته إخلاللذلك یجب إثبات . 1الممكن التحكم فیه

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<<‰⁄]àj÷^e<gÈf ÷]<Ÿ¯}]<l^fmc<`f¬›¯¬de<òËÜπ]<

إذا كان عبء الإثبات یمثل في ذاته مشقة على من یلقى به على عاتقه، فهو من المؤكد أنه 

الطبیب والمریض من ناحیة، را لخصوصیة العلاقة بین ذلك نظدة في المجال الطبي، و ایمشقة ز یشكل 

المریض علاقة غیر متكافئة، أحد فالعلاقة بین الطبیب و . أخرىة لظروف الممارسة الطبیة من ناحیو 

أمله في معاونة الطبیب له على مواجهة ما یعاني منه، ما یعني أنه فیها یعاني من علة، و یضع ثقته و طر 

الذي یخلق إستحالة معنویة تمنع المریض  الأمرفیها، لا یتصور قیامها إلا على الثقة  المتبادلة بین طر 

إدراكا من القضاء للصعوبات التي یواجهها . من طلب دلیل یمكنه من الإستعانة به لإثبات خطأ الطبیب

في محاولة لمواجهة إختلال التوازن و تحمل تبعة إخفاقه في ذلك، المریض في النهوض بعبء الإثبات و 

لتزام الطبیب كمة النقض الفرنسیة تحولا جذریا في مجال هام هو مجال إبین طرفي العلاقة، أجرت مح

رغم محدودیة المجال الذي حدث فیه هذا التحول، بالنظر للجوانب المتعددة للمسؤولیة بالإعلام المریض، و 

 الاعتبارالطبیة، فهو في الواقع دلیل حرص من القضاء على رعایة حقوق المرضى و أخذا في 

 قام القضاء بإلزام الطبیب بإثبات تنفیذه للإلتزام .2تواجههم في إثبات الخطأ الطبي للصعوبات التي

فبرایر  25بالإعلام وذلك بموجب قرار صادر عن الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

1997
 .لطبیبهو اعلام على عاتق المدین به و م بالاجعل إثبات تنفیذ الالتزابات و الذي قلب قواعد الإث. 3

یمكن للطبیب إثبات تنفیذ التزامه بالإعلام حول العلاج المقترح على المریض بكافة وسائل و 

غیر أنه لا یمكن للطبیب الدفع أن غیره قام بإعلام . 4الإثبات بما فیها القرائن، باعتبارها واقعة قانونیة
                                                                 

1 - Cass civ, 1re, 08 novembre 2000, pourvoi n°99-11.735. www.legifrance.gouv.fr. « Attendu qu'en statuant ainsi 
alors qu'elle avait constaté la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à 
l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés » 
2 - Cass civ, 1re, 25 février 1997, pourvoi n° 94-19.685. « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est 
tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a 
exécuté cette obligation… »www.legifrance.gouv.fr. 
 
4 -Cass civ, 1re, 4 janvier 2005, pourvoi n° 02-11.339. « Attendu que, s'agissant d'un fait juridique, le 
médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un 
consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou soins auxquels il est possible de recourir . »et 
aussiCass civ, 1re, 14 octobre 1997, pourvoi n°95-19.609. « Mais attendu que s'il est exact que le médecin a la 
charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des 
investigations ou soins qu'il lui propose de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé, 
et si ce devoir d'information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, 
la preuve de cette information peut être faite par tous moyens. » 
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قامت مسؤولیة الطبیب الذي لم یقم  الأساسعلى هذا و   .1المریض أو كان علیه إعلام المریض في مكانه

 .2الدواء الذي وصفه لها ریضة بإحتمال وقوع الالتهابات منبالإعلام الم

o{{{{{{÷^n÷]<≈Ü{{{{{À÷]V<

<ÖÜ{{{{{{ñ÷]<

یكون  أنكان الإجتهاد القضائي في البدایة یشترط وجود ضرر جسدي، لقیام مسؤولیة الطبیب و 

 الاجتهادالقضائي منعرجا هاما، فلقد اعتبر  الاجتهادلیعرف بعدها  .3هذا الضرر له علاقة بالخطأ

القضائي إثبات تفویت  الاجتهادیشترط  أصبحلذلك . في القانون أساسه لقضائي أن الالتزام بالإعلام یجدا

بالإعلام لكان بإمكان  الالتزامإثبات أن الطبیب لو احترم المریض باختیار العلاج الأمثل، و فرصة على 

لتمكن من الإفلات من الضرر الذي أو اختیار عدم الخضوع للعلاج و  الأنسبالمریض اختیار العلاج 

، 2004ماي  19لقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي نفس الموقف بموجب قرار صادر بتاریخ ، و 4تحقق فعلا

ن الخطر الذي تحقق بخضوعه حیث أكد أنه یجب تعویض المضرور عن ضرر تفویت فرصة الإفلات م

 .5للعلاج

علیه فرصة الإستمرار في الحیاة فالأضرار أو الإصابة التي تلحق المضرور تتمثل في تفوت 

التمتع بالقدرة على العمل المدة المعقولة بالنسبة إلى من یكون في مثل سنه و صحته، و بأن الحرمان و 

ا كان له من حظ في استمرار حیاته و قدرته على من هذه الفرصة یسبب له خسارة مالیة تقدر بنسبة م

 .6العمل

فالقضاء كان یشترط تحقق ضرر جسماني للمریض ناتج له علاقة بالإخلال بالالتزام بالإعلام، 

بطبیعتها  كما أنه لا یتم تعویض المریض إلا إذا تبین أن المعلومات التي لم یمنحها الطبیب للمریض كان

غیر أن تبني هذا الإتجاه أدى إلى استبعاد الكثیر من  .7ض الخضوع للعلاجذا الأخیر إلى رفستؤدي به
                                                                 

1 -Cass civ, 1re, 31 mai 2007, pourvoi n° 06-18.262. www.courdecassation.fr.  
2-Cass civ, 1re, 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-14.174. « Attendu que la cour d'appel a relevé, à la charge de 
M. Z..., d'après le rapport d'expertise et l'appréciation qu'elle en a faite, une méconnaissance de son obligation 
d'informer sa patiente sur la possibilité des inflammations effectivement apparues. » 
3 ---Cass civ, 1re, 11octobre1988, pourvoi n° 86-12.832 et --Cass civ, 1re, 14 janvier 1998, pourvoi n° 
90-10.87. www.courdecassation.fr.  
4 -Cass civ, 1re, 29 juin 1999, pourvoi n° 97-14.254 et Cass civ, 1re, 07 décembre 2004 n° 02-10-957. « Attendu, 
cependant, que la violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de 
chance subie par le patient d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement 
réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est 
déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte 
médical ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé » 
 
5-CE assemblé, 19 mai 2004, n° 216039. « Considérant que la réparation du préjudice résultant pour M. X de la 
perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé doit être fixée à une 
fraction des différents chefs de préjudice subis »www.legifrance.gouv.fr.  

.172رجع السابق، ص سلیمان مرقس، الم.د-104  
7 -Cass civ,1re, 20 juin 2000, pourvoi no 98-23.046, Bul  2000, I, no 193. 
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التي تحققت بالنسبة لمریض  الأخطارالأضرار المعنویة من دائرة التعویض، مثل ضرر التألم الناتج عن 

ا غیر مرغوب فیها لم یتوقعه أثارالقضائي یشترط وجود  الاتجاهبهذه المخاطر، كما أن هذا  إعلامهلم یتم 

ام عقدي، في حین أن الالتزام بالإعلام التز  الالتزاماعتبر  الاتجاه، فهذا إعلامهالمریض نتیجة لعدم 

أن هذا ل شخص في الحصول على المعلومات و الذي یعطي الحق لك في القانون، أساسهیجد  بالإعلام

 .1الحق متعلق تماما بحق الشخص في السلامة الجسدیة

بالإعلام، أدى إلى ظهور توجه جدید للقضاء مضمونه التعویض  لتزامللاإن هذا الأساس القانوني 

بالإعلام بصورة مستقلة عن ضرر تفویت الفرصة، اعتبر القضاء أنه یتعین  بالالتزامعن إخلال الطبیب 

 إعلامهتعویض المریض عن الضرر المعنوي الذي لحقه نتیجة المساس بحق شخصي المتمثل في عدم 

إن القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة و . قبل المساس بحرمته الجسدیة اهرض إعطاءلیتمكن من 

2010جوان  03بتاریخ 
بالأعلام بصورة  بالالتزام، هو أول قرار تبنى فكرة التعویض عن الإخلال 2

 .مستقلة

ول مخاطر الدواء الذي وصفه له، من قبل الطبیب ح إعلامهعلیه یمكن للمضرور الذي لم یتم و 

في استهلاكه، یمكن  یمكن ان یحدثها استهلاك الدواء والإفراطالجانبیة التي والآثار غیر المرغوب فیها و 

تنفیذه بتنفیذ التزامه بالإعلام إلا إذا اثبت  إخلالهأن یرفع دعوى على الطبیب الذي تقوم مسؤولیته نتیجة 

 .الأخیرةة تغییره العلاج في المرحلة نتیجإعلام المریض بحالة الاستعجال و ابرر عدم لهذا الإلتزام، و 

أكتوبر  09إن هذا التطور للإجتهاد القضائي كان نتیجة لقرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 

أكد أن الإلتزام بالإعلام الذي یقع على عاتق الطبیب یجد أساسه في الحق الدستوري المتمثل في  2001

 .الجسدیة للإنسان یعد مساس بشخص هذا الأخیر، فالمساس بالحرمة 3احترام الكرامة الإنسانیة

ƒe]Ü÷]<≈ÜÀ÷]<V<

ÌÈffä÷]<ÌŒ¯√÷]<

حق بالضحیة، بالإعلام والضرر اللا بالالتزامفي الإخلال إن العلاقة السببیة بین الخطأ المتمثل 

إلى حدوث الضرر،  أدىتكون ضعیفة أو منعدمة تماما لكون الإخلال بواجب الإعلام لیس هو الذي 

غیر أن القضاء . أنه إذا اعلمه بأخطار العلاج ما كان لیستعمله إثباتالمریض لیس بإمكانه  أنخاصة 
                                                                 

1  -L’obligation d’information médical,  rapport de la cour de cassation 2010, troisième partie. 
www.courdecassation.fr.  
2 - Cass civ,1re, 3 juin 2010, , pourvoi no 09-13.591. « Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que 
toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention 
proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le 
praticien,… »www.courdecassation.fr 
3  -Cass civ, 1

re
, 9 octobre 2001, pourvoi n

o
 00-14.564, Bull. 2001, I, n

o
 249.“le devoir d’information [du 

médecin] vis-à-vis de son patient […] trouve son fondement sans l’exigence du respect constitutionnel de 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine. » 
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م یتمكن سعى لحمایة المریض الذي لیس بإمكانه إتخاذ قرار حول العلاج أو الدواء الذي سیستعمله إذا ل

 . بالتالي فواجب الإعلام هو أساس الرضامن المعلومات الضروریة و 

مبدأ حمایة الكرامة  لحق في التعویض عن الإخلال بواجب الإعلام علىالقضاء ا أسسلدى 

 .1السلامة الجسدیةالإنسانیة و 

Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<gÈf ◊÷<ÌÈÒ]à¢]<ÌÈ÷Êˆäπ] 

 أوفي كل الأحوال  الأدویةالناتجة من استهلاك  الأضرارللطبیب عن  تقوم المسؤولیة الجزائیة

 288مخالفة الجروح الخطأ، المنصوص علیها بالمواد  أو الخطأالقتل أساس جنحتي الجروح و أغلبها على 

انون العقوبات المتعلقة ق أحكام أنالقضائي  الاجتهاد أكدلقد و . من قانون العقوبات 02فقرة  422و 289و

 .2الأطباءتطبق على كل المهن، بما فیها  الخطأالجروح بالقتل و 

إعلام المریض صة فیما یتعلق بوصف الأدویة و خا لكون الأعمال العلاجیة التي یقوم بها الطبیب

 أمراض آو إعاقاتتتمثل في جروح أو  إضرارمدة الاستهلاك، تؤدي إلى كیفیات استهلاكها و بإخطارها و 

یكون سلوك الطبیب المؤدي غلى حدوث الضرر غیر عمدي، فالعمل و . او وفاة نتیجة هذا الاستهلاك

تنتج في  أخطاءعلى وجه الخصوص، إلى  الأطباء الطبي العلاجي المحض یعرض مهنیي الصحة و

عدم انتباه لذلك نجد أن المسؤولیة الجزائیة للطبیب تقوم في اغلب  أو إهمال أوالأغلب عن عدم احتیاط 

 . الجرائم التي سبق ذكرها أساسعلى  الأحیان

قیم المسؤولیة الجدیر بالذكر هنا أن الطبیعة العقدیة التي تجمع بین المریض و الطبیب لا تنفي و 

) الفرع الثاني(الإصابة أو القتل ) الفرع الأول(یهمنا في هذا البحث هو الخطأ ، ما3الأخیرالجزائیة لهذا 

 ).الفرع الثالث(العلاقة السببیة 

ŸÊ˘]<≈Ü{{{{{{{À{{÷]V<

<`{{{{{{{{{{{{ {{§]<

الحذر التي یفرضها تصرفه الإرادي بواجبات الحیطة و  لقد تم تعریف الخطأ بأنه إخلال الجاني في

. 4المصالح التي یحمیها القانونرونه من أفعال حرصا على الحقوق و ، فیما یباشالأفرادالمشرع على كافة 

 .5المجتمع أفرادكما عرف الخطأ على انه اخلال بالتزام عام مفروض قانونا على كافة 
                                                                 

1 -R.Mislawski, L’extention de la responsabilité médicale du fait de l’information, revue psychologie analytique, 
164, 18 aout 2010, p9. 
2 - Cass crim, 28 Mai 1891, Bull crim, 1891, n°121, D, 1892, I, p 195. 
3 -I.Ferrari, Le médecin devant le juge pénal, rapport annuel, 1999, p 141. 

 .224الثانیة، دار النھضة العربیة، مصر، ب ت ط، ص محمد اسامة عبد الله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، الطبعة -4
 1994الطبعة الاولى، الدار البیضاء،  -دراسة مقارنة -محمد أوغریس، مسؤولیة الطبیب في التشریع الجنائي -5
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من الطبیب في سلوكه عن القواعد كل مخالفة او خروج عرف الخطأ الطبي الجزائي، على أنه و 

قت تنفیذه للعمل الطبي أو العلم أو المتعارف علیها نظریا وعملیا و الأصول الطبیة التي یقضي بها و 

 .1التي یفرضها القانون إخلاله بواجب الحیطة والیقظة

فاعل خطأ لا یسأل عن یعد الخطأ هو الركن المعنوي الممیز للجریمتین فغذا لم یتوفر في حق ال

 لقد وردت في قانون العقوبات صورو . الجرح عرضیا أویكون القتل التي ترتبت عن فعله و النتیجة 

التخصیص غیر أن العبارات المستعملة تتسع في مجملها لتشمل كل الخطأ الجزائي على سبیل الحصر و 

فت المادة كتتحدیدا و  288المادة ه الصور في لقد وردت هذو . كانت صورته وأیا كانت درجته خطأ أیا

. مادة جاءت متممة للمادة الأولى وبالتالي فالمقصد واحدإن كانت هذه البذكر البعض منها و  289

ا احتوته إحدى الصور خطأ جزائیا مستوجبا للعقاب إلا عدبالرجوع إلى النصین المذكورین، لا یعتبر الو 

 .2ه، الإهمال، عدم مراعاة الأنظمةالرعونة، عدم الإحتیاط، عدم الانتبا: التالیة

منعدم المهارة و سيء التقدیر،  فیعتبر الطبیب الذي یصف دواء دون القیام باختبارات اللازمة،

 27/07/2005قد سبق للمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و . سلوكه في هذه الحالة بالرعونةیتمیز و 

یة للطبیب الذي قام بوصف دواء الأنسولین لمریضة دون ، أن أكدت قیام المسؤولیة الجزائ314597رقم 

 .3تحلیل سابق

كما یعد الطبیب مرتكب لخطا جزائي في حال عدم  اتخاذ الوسائل الضروریة لتفادي وقوع 

الضرر فیعتبر بذلك مهملا  أو الحالة التي یغفل فیها القیام بعمل یدخل في واجباته المهنیة مما یؤدي إلى 

الطبیب لتلقیح بدون فحص مسبق أو  إجراءفاعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن . لالقت أو الإصابة

 .4قضت بقیام مسؤولیته الجزائیةحوصات غیر كافیة خطأ و ف

المسؤولیة  أن، إلى اعتبار 1995ماي  30كما انتهت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

وصف عاني منه الضحیة بعین الاعتبار و الجزائیة للطبیب قائمة، بعدما لم یأخذ الطبیب المرض الذي ت

 .5عدم انتباهه في حدوث وفاتهاواء غیر مناسب، متسببا بإهماله و لها د

في الأمراض  الأخصائيمحكمة النقض الفرنسیة قرار المحكمة التي أدنت الطبیب  أیدتلقد و 

ذلك دون اتخاذ اقم حالة المریضة وإلى وفاتها و إلى تف أدتالذي وصف أدویة بجرعات مرتفعة، العقلیة 

 .6التدابیر اللازمة لمراقبة المریضة رغم علمه بحالتها الصحیة

                                                                 
 .78، ص 2004محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار الفكر الجامعي، مصر، الاسكندریة،  -1
، ص 2007ة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الاموال، الطبعة السابعة ، دار ھومة، احسن بوسقیع -2

74   
 . 2011سیدھم مختار، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظل التشریع الجزائري، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،  -3

4 -Cass crim, 24 avril 1964, Bull crim, n°140, p 310. 
 1996، سنة 2المجلة القضائیة، العدد  118720، ملف رقم 1995ماي  30قرار المحكمة العلیا،غرفة الجنح و المخالفات قرار بتاریخ  -5

6 -Cass crim, 19 septembre 2000, n° 99-81.067 
« Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, par motifs propres et adoptés, les juges retiennent que le 
prévenu, qui a administré à la malade des neuroleptiques à des doses massives de nature à provoquer une 



Ífi^n÷]<h^f÷]V       <Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Ìví÷]<ÍÈfl„⁄<ÌÈ÷Êˆä⁄<Ê<l^⁄]àj÷] 

 

~ 242 ~ 

 

طة و الحذر عند یتضح من استقراء هذه القرارات أن القضاة یتحققون دائما أن الأطباء التزموا بقواعد الحی

لكون نتائج أعمالهم تمس  بالیقظة الأطباءفي العدید من قراراتهم على واجب  وأكدواممارسة مهامهم، 

 .1بحیاة الأشخاص

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<|ÊÜ¢]<Ê<ÿjœ÷]<

الجروح الخطأ أن یحدث قتل أو جرح مهما كانت طبیعة لقیام الجریمة في صورتي القتل و  یشترط

بسلامة جسمه أو صحته، و قد  أوأو جسامة هذا الجرح، إذ یعاقب القانون كل مساس بحیاة الإنسان 

صابة جرحا أو رضوضا ویمكن أن تكون الا. مادةاو أداة أو  آلةتكون وسیلة القتل أو الإصابة سلاحا أو 

ي ضرر أما إذا لم یسبب خطأ الطبیب أ. 2جروح ظاهریة أو باطنیةیستوي أن تكون الاو مرضا، و 

 .ركن من أركان الجریمة لانعداملا إدانته للضحیة فلا یمكن متابعته و 

أو المرض الذي یلحق بالمریض یجب أن یكون  الإصابةیجب في هذا الصدد أن نوضح أن 

اقم حالته الصحیة حالته الصحیة منفصل عن المرض الذي یعاني منه، فعدم تحقق شفاء المریض أو تف

 .نتیجة هذا المرض الذي كان یعاني منه لا یؤدي إلى قیام مسؤولیته الجزائیة

الجدیر بالذكر، إذا تسبب استهلاك الدواء في إحداث إصابة أو جروح أو مرض یترتب علیه 

 إهمال أوعدم احتیاط أو عدم انتباه  أوعجز كلي عن العمل لا یتجاوز ثلاثة أشهر، بسبب رعونة 

إدانته بمخالفة الجروح الخطأ طبقا هذه الحالة یمكن متابعة الطبیب و الطبیب او عدم مراعاته للأنظمة، في 

 .من قانون العقوبات 02فقرة  442لنص المادة 

القتل الخطأ تتعلق رنسیة، اعتبرت ان جنحتي الجروح و یجب توضیح أن محكمة النقض الف

 بإهمالهالمولودین، ولیس بالطفل قبل الولادة، فإذا تسبب الطبیب  الأشخاصصابات التي یتعرض لها بالإ

التفسیر الضیق  أساسذلك على ه بهذه الجرائم، و للجنین فلا یمكن متابعت بإضرارأو عدم احتیاطه 

 .3للنصوص الجزائیة
 

<
 

                                                                                                                                                                                                        

constipation avec risque d'occlusion, n'a donné aucune instruction ni prescrit aucun acte de surveillance 
approprié aux membres de l'équipe médicale placée sous sa direction ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui 
avait pratiqué un examen clinique de la patiente, avait connaissance de cette constipation significative ; qu'ils en 
déduisent que la carence du médecin, dans l'accomplissement des diligences qu'ildevait faireeffectuer par 
l'interne de garde et le personnel infirmier, a directement abouti à laisser se développer une constipation 
chronique ayant évolué en occlusion intestinale fatale. » www.legifrance.gouv.fr.  
1 -Cass crim, 27 juin 1970, Bull crim 1970,I, n° 37, p30. 

 .74أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص .د-2
3 -Cass crim., 30 juin 1999, pourvoi n°97-82.351, Dalloz 1999, p. 710. 
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o÷^n÷]<≈ÜÀ÷]V 

<ÌÈffä÷]<ÌŒ¯√÷]<

 یجب إثبات وجود علاقة سببیة بین خطأ الطبیب و الضرر الذي لحق بالضحیة، و في حالة عدم 

ثیرا ما كالضرر لا تقوم جریمتي القتل أو الجروح الخطأ في مواجهة الطبیب، و إثبات علاقة بین الخطأ و 

الذي ارتكبه  أو المرض أو الوفاة كانت نتیجة للخطأ الإصاباتیلجأ القضاء إلى الخبراء لإثبات أن 

 .الطبیب

تقوم الجریمة في حق  انه، 1995ماي  30فلقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

بینهما استنادا لتقریر الخبرة  توفرت علاقة سببیةو إلى وفاة الضحیة  أدىخطأه  أنبت الطبیب متى ث

 .1اعترافات المتهم الذي أمر بتجریع دواء غیر لائق بصحة المریضو 

یجب توضیح أن الاجتهاد القضائي الفرنسي، لم یشترط أن یكون خطأ الطبیب هو السبب 

یكون خطأ الطبیب احد الأسباب التي أدت لحدوث الأضرار بالضحیة،  أنالمباشر لوقوع الضرر، یكفي 

الطبیب أدى إلى  إهمالحتى لو لم یكن مباشر، مثل الحالة التي تم فیها إدانة الطبیب على أساس أن 

اعتبر أن ذلك له علاقة مؤكدة مع الضرر رغم ص مما أدى إلى بتر ساق الضحیة، و تأخر في التشخی

 الإصابةفي حین، یجب أن یكون مؤكد أن خطأ الطبیب هو الذي أدى إلى حدوث . 2أنها لیست مباشرة

 .3أو المرض أو الوفاة حتى و لو لم یكن مباشر

 
                                                                 

 .1996، لسنة 2، المجلة القضائیة العدد 118720،  ملف رقم 1995ماي  30المحكمة العلیا غرفة الجنح و المخالفات، قرار بتاریخ  -1
2 -Cass Crim., 7 juillet 1993,  pourvoi n° 92-84.564 
« Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, les juges du second degré, 
se fondant sur les conclusions des experts, selon lesquelles "la vascularisation d'un membre inférieur représente 
une priorité absolue pour toute la chirurgie de la caisse et de la jambe", relèvent que François X..., qui a 
soupçonné "dès le 27 avril un problème de cette nature en présence d'un refroidissement du pied" qu'il avait 
constaté à l'issue de l'intervention pratiquée ce jour-là, "devait immédiatement procéder à un examen clinique 
plus complet et faire procéder à des examens Doppler qui auraient permis de faire plus tôt le diagnostic de lésion 
artérielle ; qu'il ne pouvait se contenter comme il l'a fait de donner aux infirmières l'instruction de surveiller 
l'évolution" ; que les juges ajoutent "qu'en omettant de procéder aux examens exigés par les données actuelles de 
la science médicale, François X... a commis une faute caractérisée et que la loi pénale ne distingue pas selon la 
gravité de la faute commise, mais seulement selon ses conséquences ; que l'amputation subie par Elisabeth Z... 
est la conséquence d'une absence trop longue d'irrigation sanguine du membre inférieur ; qu'il existe donc un lien 
de causalité certain entre l'omission de ces examens, le retard mis à diagnostiquer la lésion de l'artère poplitée et 
l'amputation subie »www.legifrance.gouv.fr 
3-Cass Crim., 20 novembre 1996 ,  pourvoi n° 95-85.013 
« Que les juges retiennent que, si cette faute a fait perdre à la victime des chances de survie, il n'est toutefois pas 
démontré qu'une intervention plus rapide aurait permis de la sauver ; qu'ils ajoutent que l'importance de la dose 
mortelle absorbée par celle-ci, sa maladie cardiaque et l'incertitude qui demeure sur l'heure d'absorption des 
médicaments ne permettent pas d'affirmer que, sans les négligences commises, la victime aurait survécu ; qu'ils 
en déduisent que le lien de causalité certain entre la faute et le dommage dommage qui consiste, en ce qui 
concerne le délit d'homicide involontaire, non en une perte de chance de survie mais dans le décès n'est pas 
établi. » www.legifrance.gouv.fr 
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o÷^n÷]<ovfπ]V<

<Íi]Ñ÷]<h^f jâ˜]<Ÿ^•<ª<Ì÷ÊÇ÷]<ÌÈ÷Êˆä⁄<
إن الدولة مسؤولة على حمایة الصحة العامة، و ضمان حصول المواطنین على أحسن وسائل 

 :أنعلى  2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون رقم  14العلاج، فلقد جاء في نص المادة 

من نفس  13، كما نصت المادة "جال الصحةالترقیة  في متضمن الدولة وتنظم الوقایة والحمایة و "

في استشفاء المرضى تنفذ كل وسائل التشخیص والمعالجة و : " دولةالقانون في فقرتها الثانیة، على أن ال

 ."ترقیتهال الموجهة لحمایة صحتهم و كذا كل الأعماكل الهیاكل العمومیة للصحة، و 

ن من كل ما من شأنه المساس بصحتهم، علیه یقع على الدولة مسؤولیة بضمان حمایة المواطنیو 

فلقد . حیاتهمل خطر حقیقي على صحة المواطنین و بما فیها استهلاك الأدویة، باعتبار ان هذه المادة تشك

ا تتمثل في كل ، حمایة الصحة على انه11-18من القانون المتعلق بالصحة رقم  29عرفت المادة 

البیئیة المتخذة االرامیة إلى الحد من الأخطار لتربویة و التدابیر الصحیة والإقتصادیة والإجتماعیة وا

لقد سبق ان تناولنا في و . ة عن التغذیة أو سلوك الإنسانناتج أووراثي  أصلالصحیة سواء كانت ذات 

لتكفل بحالتهم  الأشخاصبحثنا خلال تعرضنا لتعریف الاستطباب الذاتي أن هذا الأخیر یعد سلوك یتخذه 

 29على عاتق الدولة واجب بحمایة الأشخاص من سلوكاتهم تطبیقا لأحكام المادة  الصحیة، و علیه یقع

 .1المذكورة

، لقد وضع القانون على عاتق الدولة العدید من الالتزامات في مجال حمایة الصحة العامةو 

د بصفة خاصة في مجال الأدویة، لذلك یمكن أن تقوم مسؤولیة الدولة في مجال الاستطباب الذاتي في حو 

ة على الآثار الغیر مرغوب فیها الرقابالإخلال بالتزاماتها المتعلقة بالیقظة و رأیینا في حالتین، حالة 

كذا ما یمكن أن تبدله من الوقایة من استهلاك الأدویة من التي یمكن أن تشكلها الأدویة، و  الأخطارو 

 .خلال التربیة الصحیة للمواطنین

لذلك سنتطرق عند حدیثنا على مسؤولیة الدولة في مجال الاستطباب الذاتي، إلى مسؤولیة الدولة 

كذا إخلال الدولة بالتزامها بالتربیة و ) المطلب الأول(الأدویة بة على أخطار اقإخلال بواجب الر نتیجة 

 ). المطلب الثاني(الصحیة 

 

 

 

 
                                                                 

 ..."البیئة و حفظ الصحةتھدف حمایة الصحة و ترقیتھا إلى ضمان حمایة المستھلك و : " على أن 11-18من القانون  09لقد نصت المادة  -1
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ŸÊ˘]<g◊ π]V<

<<Ÿ¯}˝]<ÌrÈjfi<Ì÷ÊÇ÷]<ÌÈ÷Êˆä⁄Ìe^ŒÜ÷]<gq]Áe<
التي یتم دولة نتیجة عدم تفطنها للأضرار والأخطار الناتجة عن الأدویة و یمكن أن تقوم مسؤولیة ال

تعد قضیة دواء و . بالیقظة فیما یتعلق بالأدویة بواجبها إخلالتسویقها بناء على رخص تمنحها، مما یعد 

أول قضیة، أكد فیها القضاء قیام  1968 جوان 28ستالینو التي فصل فیها مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

أكد  القضاء أن الأدویة خاصة الرقابة اللاحقة، و بواجب الرقابة على  إخلالهامسؤولیة الدولة على أساس 

 .1الدولة ارتكبت خطأ عندما لم تقم بسحب الدواء في الوقت المناسب

بالرقابة عن الأخطار التي تشكلها  إخلالهاربما أبرز قضیة تم فیها تقریر مسؤولیة الدولة نتیجة و 

الدولة، خاصة  ، التي وضع فیها القضاء الإداري شروط قیام مسؤولیةle Médiatorالأدویة هي قضیة 

 ).الفرع الثاني(الضرر و ) الفرع الأول(ما یتعلق بالخطأ وإثباته 

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<^‚Ö^ }_<Ê<ÌËÊÅ˘]<Ó◊¬<Ìe^ŒÜ÷]<ª<` §] 

، هو التقدیر المستمر لأخطار طات العامة في مجال الصحة والأدویةللسل إن الدور الحساس

فدور الیقظة بخصوص الأدویة یعتبر من أهم الأدوار التي تضطلع بها . بالمقارنة مع منافعها الأدویة

لذلك كل دول العالم بما فیها الجزائر أنشأت أجهزة خاصة للقیام بهذا . 2الدولة في مجال الصحة العامة

 . الدور إلى جانب الى جانب الدور الذي یقوم به مهنیي الصحة

بموجب  إحداثه،العتاد الطبي الذي تم ز الوطني للیقضة بخصوص الأدویة و فإن دور المرك

تتمثل مهمة المركز أساس في مراقبة و ، 3 1998 جوان 3المؤرخ في  192-98المرسوم التنفیذي رقم 

كذا انجاز لاك الأدویة المعروضة في السوق و التفاعلات الجانبیة غیر المرغوب فیها، التي یسببها استه

في و . تشخیصیة وعلاجیةال وقائیة و خاصة بتامین استعمال الأدویة قصد انجاز أعم أشغالكل دراسة أو 

الوزیر المكلف  إشعار، یتعین الأدویة لأحدغیر مرغوب فیها  تأثیراتحالة وجود معلومات مؤكدة بشان 

من  31و  30سحب تسجیل الدواء أو توقیفه تطبیقا لأحكام المواد  الذي یمكنه. بالصحة على الفور

المتعلق بتسجیل المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، كما  284-92المرسوم التنفیذي رقم 
                                                                 

1 -CE, 28 juin 1968, n° 67677 67678 
« …QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SERAIT ENGAGEE A LEUR EGARD, NE PEUVENT DANS 
CES CONDITIONS SE PREVALOIR UTILEMENT DES FAUTES LOURDES QUE L'ETAT AURAIT 
COMMISES EN ACCORDANT SANS CONTROLE ET EN NE RETIRANT PAS ASSEZ TOT LE VISA 
DU MINISTRE A LA SPECIALITE EN QUESTION ET EN N'ASSURANT PAS LA SURVEILLANCE 
DE LA FABRICATION… » 
2  -Pharmacovigilence une surveillance permanente des médicaments, Le journal de l’ordre national des 
pharmaciens français, décembre 2016, n° 64, p10. 

 .11، ص 1998جوان  07، الصادرة بتاریخ 39ج ر العدد  - 3
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أو توزیعها، مؤسسات صنع / وطنیة لصحة العمومیة، مؤسسات استیراد الأدویة ویمكن لكل من الهیئات ال

المنتوجات الصیدلانیة المحلیة او الأجنبیة لاسیما المؤسسات الصانعة للمنتوج، الجمعیات ذات الطابع 

 .العلمي و جمعیات المستهلكین، بالتبلیغ عن الأثار الغیر مرغوب للأدویة

الجهات المذكورة، و بعد  إحدىفإذا لم تقم  السلطات بسحب الدواء رغم حصولها على طلب من 

حصولها على معلومات كافیة تثبت الأخطار التي یشكلها الدواء، تعد مرتكبة لخطأ یؤدي إلى قیام 

  .1"مدیاتور"مسؤولیتها و هذا ما قرره الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

الذي یتكون وضع دواء المدیتور في السوق، و  تحصل مخبر سرفي على رخصة 1974ففي سنة 

من  الذي یتم وصفه أساس بالنسبة للمرضى الذین یعانونو " بنفلوغكس"فعالة المتمثلة في  من مادة

لعلاج بعض حالات السمنة، غیر أنه خلال أواسط التسعینات بدأ ظهور الكولسترول وأمراض السكري و 

 .2009جانبیة خطیرة لهذا الدواء لیتم سحبه من السوق خلال سنة  رأثا

عندها رفع العدید من المرضى دعاوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بتعویض من الدولة نتیجة 

، حاملة 2016نوفمبر  09قرارات بتاریخ  3اخلالها بواجبها بالرقابة، فأصدر مجلس الدولة الفرنسي 

 .393926و  393902، 393904لأرقام 

في القضیة الأولى المحكمة الإداریة بباریس أقرت قیام مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي لحقت 

ألغت ، غیر أن المحكمة الإداریة الإستئنافیة بباریس، 1997و 1996المریضة التي استهلكت الدواء بین 

بالتالي لا یوجد ة هذا الدواء و علمیة تؤكد خطور  أدلةلم یكن هناك أي  1999أكدت أن قبل سنة القرار و 

 .2أید مجلس الدولة هذا القراري استهلكت فیها المریضة للدواء و خطأ للدولة خلال الفترة الت

طالبت ، و 2009و 2007دواء ما بین سنتي في القضیة الثانیة، المریضة استهلكت نفس الو 

بالحصول على تعویض من الدولة نتیجة الضرر الذي تعرضت له و هو العیش في قلق ظهور أمراض 

نتیجة هذا الاستهلاك، المحكمة الإداریة بباریس أكدت قیام مسؤولیة الدولة بسبب ارتكابها لخطأ بعدم 

نه لا یوجد علاقة سحب الدواء رغم توفر معلومات كافیة حول الأخطار الذي یشكله على الصحة، غیر ا
                                                                 

1 - CE, 1er, 09 novembre 2016, chambre de la section du contentieux, pouvoirs n° 393904. 
« compte tenu des nouveaux éléments d’information dont disposaient alors les autorités sanitaires, 
notamment sur les effets indésirables du benfluorex et sur la concentration sanguine en norfenfluramine à 
la suite de son absorption, qu’elle a regardé tant les dangers du benfluorex que le déséquilibre entre les 

bénéfices et les risques tenant à l’utilisation du Mediator comme suffisamment caractérisés pour que 

l’abstention de prendre les mesures adaptées, consistant en la suspension ou le retrait de l’autorisation de 
mise sur le marché du Mediator, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat » 
www.conseil-etat.fr 
2 -Le Conseil d’État rejette donc les pourvois des requérants et confirme sur ce point les arrêts de la cour 
administrative d’appel. La cour jugeait que ce n’est qu’à compter de mi-1999 que les autorités sanitaires ont 
commis une faute en ne procédant pas à la suspension ou au retrait de l’autorisation de mise sur le marché du 
Mediator, compte tenu des nouveaux éléments d’information sur les effets indésirables du benfluorex. 
www.conseil-etat.fr.  
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ار من المحكمة الإستئنافیة تم تأیید هذا القر لدولة والضرر المطالب بتعویضه و سببیة مباشرة بین خطأ ا

 .1مجلس الدولةو 

، في هذه 2009إلى غایة سنة و  2002ضة استهلكت الدواء من سنة في القضیة الثالثة، المری

ة لخطأ في مراقبة الدواء، غیر أنها رفضت طلبات القضیة المحكمة الإداریة بباریس أكدت ارتكاب الدول

 . 2المریضة على أساس عدم وجود أي علاقة سببیة

إخلالها بواجب مراقبة من خلال استقراء هذه القرارات یتضح أن مسؤولیة الدولة تقوم في حالة 

ل بواجب الرقابة، ثل في الإخلاالمتمة لخطأ بسیط لتفعیل مسؤولیتها، و ارتكاب الدول إثباتیكفي الأدویة، و 

 .دم قیامها بسحب الدواء لمنع تحقق الضرروع

كما یجب ان تكون أخطار الدواء مؤكدة علمیا في وقت استهلاك الدواء من قبل الضحایا، فلا 

تاقوم مسؤولیة الدولة في حالة أن أخطار الدواء لم تكون معروفة وقت استهلاكه أو استعماله من قبل 

 .المضرور

الذي  الخطأیتناسب مع لدولة أن الدولة لا تكون ملزمة إلا بتعویض جزئي، كما أكد مجلس ا

للمضرور التوجه للقضاء العادي لمطالبة منتجي الدواء بالتعویض الباقي، لكون الأخطاء  قىیبارتكبته، و 

ض بة الدولة یكونون مسؤولین عنها ولا تكون الدولة ملزمة إلا بالتعویالتي یرتكبها أشخاص خاضعین لرقا

 .3زئي بقدر خطئهاالج

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<ÖÜñ÷]J<

إن القضاء بعدما أن أكد مسؤولیة الدولة بسبب ارتكابها لخطأ في مراقبة الدواء، و تخفیف شروط 

قیام المسؤولیة باشتراط مجرد خطأ بسیط، بلور نظام خاص لتعویض الضحایا عن الأضرار المعنویة التي 

 .دواء ثبت تشكیله لخطر على الصحةقد یصابون بها من جراء استهلاك 
                                                                 

1-le Conseil d’État juge que le préjudice d’anxiété n’est pas direct et certain à propos d’une requérante ne faisant 
valoir aucune circonstance particulière. Il relève le risque très faible de développer, à la suite de la prise de 
Mediator, une hypertension pulmonaire sévère, et le risque faible, qui diminue rapidement après l’arrêt du 
traitement, de développer une valvulopathie cardiaque.www.conseil-etat.fr.  
 
2-Pour ouvrir droit à réparation, un tel préjudice doit cependant être direct et certain, ce que le juge doit apprécier 
en tenant compte d’éléments objectifs. http://www.conseil-etat.fr 
3-Le Conseil d’État juge que l’État peut ne pas réparer intégralement le préjudice subi par les patients qui ont 
utilisé le Mediator en se prévalant de la faute commise par une personne privée soumise à son contrôle, en 
l’espèce les laboratoires Servier : dans une telle hypothèse, le juge administratif met à la charge de l’État 
l’indemnisation du préjudice subi à raison de la seule faute propre de l’État, à charge pour les patients de 
poursuivre par ailleurs la responsabilité de la personne privée devant le juge judiciaire.www.conseil-etat.fr 
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، أنه یمكن لدولة ان "المیدیاتور"فلقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة  الفصل في قضیة دواء 

تعوض الضحایا عن القلق الذي یتعرضون له من جراء استهلاك الدواء، و الذین لم یصابوا بامراض 

 .خطیرة

، نقض مجلس الدولة 393108تحت رقم  2016نوفمبر  09فبموجب قرار صادر  بتاریخ 

، الذي رفضت 2015جویلیة  02الفرنسي القرار الصادر عن المحكمة الإداریة لباریس الصادر بتاریخ 

الإصابة المحكمة الإداریة بموجبه طلب عدة ضحایا تعویضهم عن ضرر القلق، المتمثل في الخوف من 

، أنه من حق الضحایا حتى في غیاب مضاعفات ط الدم  في المستقبل، واعتبر مجلس الدولةبمرض ضغ

الحصول على تعویض جراء الضرر المعنوي الناتج من القلق الذي یستشعره الضحایا اتجاه  أمراضأو 

 .12بمرض إصابتهمخطر 

قلق لم یكن مباشر الناتج عن ال غیر أنه في الموضوع اعتبر القاضي الإداري أن الضرر المعنوي

. الات إصابتها بضغط الدم ضئیلةان احتملتعویض لم تثبت ظروف استثنائیة و محقق، مادام أن طالبة او 

علیه وضع القاضي الإداري بموجب هذا القرار مبدأ جواز التعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن و 

سحبه رغم علمها بهذه الأخطار متسببة الذي  لم تقم الدولة بمتسبب من استهلاك الدواء الخطیر و القلق ال

 .34بخطئها في الضرر الذي أصاب الضحیة

تمثلة في، المعن هذا النوع من الأضرار، و  حدد مجلس الدولة الفرنسي شروط لكي یتم التعویضو 

كن یستنبط القاضي هذه الشروط من الطبیعة الخطیرة للأمراض التي یمان یكون الضرر مباشر ومحقق، و 

، الأمراض، والظروف الاستثنائیة لضحیةبتلك  الإصابةمدى احتمال ا مستهلك الدواء، و أن یصاب به

 .كعدم تقدیم لها معلومات عن حالتها الصحیة أو عدم كفایة المعلومات

 

 
                                                                 

1 - www.conseil-etat.fr « Un préjudice moral tiré de l’anxité éprouvée par un patient face au risque de 

développer une maladie grave peut ètre prie en compte. »  
134-En lespèce, le conseil d’état a jugé que : « Le préjudice d’anxiété n’est pas direct et certain à propos 

d’une requérante ne faisant valoir aucune circonstance particuliére, que le risque très faible de 

développer, à la suite de la prise de Médiator, une hypertension pulmonaire sévère, et le risque faible qui 
diminue rapidement après l’arret du traitement, de développer une valvulopathie » www.conseil-etat.fr 
133  
 
135 
3
 -CE, 5éme et 4éme SSR, 27 mai 2015, n° 371697. www.conseil-etat.fr 

Le conseil d’état a admis l’indémnisation d’un préjudice d’anxité suite a un litige relatif à une contamination 
post- transfusionnelle par virus de l’hépatite c, « que la conscience d’ètre atteinte d’une maladie grave peut 

ainsi ètre prie en compte, alors même a été traitée puis guérie, ce que présuppose néanmoins qu’elle ait été 
effectivement contaminée. » 
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Ífi^n÷]<g◊ π]V<

<ÌÈví÷]<ÌÈe3÷]<gq]Áe<Ÿ¯}˝]<
مزمنة،  أمراضالمنتشرة هي  الأمراضبالمائة من  80لقد أكدت المنظمة العالمیة للصحة، أن 

العلاجات لها فعالیة كبیرة نتیجة التطور العلمي في المجال الطبي لكن نوعیتها رغم أن أغلب الأدویة و و 

بالمائة یتابعون  50أقل من والوصفات  و  یتبعون التعلیمات لیست مضمونة، فالكثیر من المرضى لا

بشكل صحیح حول  إعلامهمم للصحة أن المرضى لا یتعلاجهم بصورة صحیحة، فتبین لمنظمة العالمیة 

أنه رغم كفاءة الأطباء في مجال تشخیص تم متابعتهم خلال تنفیذ العلاج و القلیل منهم یمرضهم و 

ج تكویتهم حول كیفیة تنفیذ العلا تضاءل فیما یتعلق بإعلام المرضى الأمراض غیر أن هذه الكفاءة ت

الشبه الطبیین في هذا بب التكوین الناقض لمهني الصحة و لك بسیعود ذالتعامل مع حالتهم الصحیة و و 

 .1المجال

توقي حسین استهلاك المرضى للأدویة، و علیه یقع على الدولة التزام بالتربیة الصحیة، لتو 

الخطیرة، لدى المفرط لهذه المواد الحساسة و  أوالأخطار التي یمكن أن یشكلها الاستهلاك الخاطئ 

شروط قیام مسؤولیة الدولة نتیجة و ) الفرع الأول(بالتربیة الصحیة لتزام الدولة سنتناول بالبحث في ا

 .بواجب التربیة الصحیة الإخلال

ŸÊ˘]<≈ÜÀ÷]V<

<ÌÈví÷]<ÌÈe3÷^e<Ì÷ÊÇ÷]<›]àj÷]<

یقصد بالتربیة الصحیة حسب منظمة الصحة العالمیة، كل عمل یهدف إلى مساعدة المرضى 

تعاملهم مع المرض المزمن الذي التي یحتاجونها لتسییر حیاتهم و  للحصول على الكفاءات الضروریة

 .یعانون منه
L’éducation thérapeutique est une activité qui vise à aider les patients à acquérir ou 

maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec  une maladie 
chronique2. 

تتولى الدولة  : " المتعلق بالصحة انه 11-18من القانون رقم  120لقد نصت المادة و 

 .التكوین المهني، التربیة من أجل الصحةوالجماعات المحلیة ومؤسسات التربیة والتعلیم العالي و 

ف تهدف هذه التربیة إلى المساهمة في توفیر الراحة للمواطنین بتمكینهم من اكتساب المعار و 

 ."استهلاك الأدویة-:.....لا سیما منها: الضروریة في مجال التربیة الصحیة
                                                                 

1 -Rapport Mondial de la santé, 1997, Genève, organisation mondiale de la santé, p 10. 
www.euro-who.int 
2- Education Thérapeutique du Patient ,organisation Mondiale de la Santé, 1998. 
http://www.euro.who.int  
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مریض من أخطار استهلاك علیه تعد التربیة الصحیة وسیلة للسلطات العامة من أجل وقایة الو 

ته المرضیة وفي م للمریض الحریة في تسییر حالابالتالي من أخطار الاستطباب الذاتي، فمادالأدویة و 

جل ضمان حسن اختیار الخضوع للعلاج من عدمه، یتعین منحه المعلومات اللازمة من أعلاج و اختیار ال

التربیة الصحیة واجب یقع  أصبحتفبموجب قانون الصحة الجدید . حسن استعمالهاتعامله مع الأدویة و 

 .على عاتق الدولة

المملكة البریطانیة تحت مصطلح، في الأول في الولایات المتحدة و  لقد ظهر هذا المفهومو 

ضهم یجب أن تؤخذ المعلومات حول أمراالمفهوم أن للمرضى من الكفاءات و المریض الخبیر، أساس هذا 

 .1تطویرهابعین الاعتبار و 

تقوم الدولة بتنفیذ التزامها بالتربیة الصحیة عن طریق تكوین الأشخاص المشرفین على الصحة، و 

منحهم بي، ومراقبة تكوینهم المستمر، و سلك شبه الطیادلة وممرضین و صحة من أطباء وصأي مهني ال

 . تكوین مناسب من اجل التربیة الصحیة للمرضى

، 2018جویلیة  02المؤرخ في  11-18من القانون المتعلق بالصحة رقم  176نصت المادة و 

تي یحددها الوزیر المكلف ال سیاسة الوطنیة للصحة والبرامج والأعمالیكلف مهنیو الصحة بتنفیذ ال: " انه

یتعین على مهني الصحة الممارس :" من نفس القانون، على انه 177كما نصت المادة ." بالصحة

المشاركة في كل عمل -: ......التنظیمیة، القیام بما یاتيالتزاماته القانونیة الأساسیة و  الطبي، زیادة على

لیقظة بخصوص المواد الصیدلانیة اللجوء لنیة و تعمال الجید للمواد الصیدلاتقییمي حول الاسإعلامي و 

 ."العتادو 

الطب،  أخلاقیاتمدونة  المتضمن 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  8لقد ألزمت المادة و 

كما . جراحي الأسنان تقدیم المساعدة لعمل السلطات المختصة من أجل حمایة الصحة العمومیةالأطباء و 

أنه من واجب الصیدلي ان یقدم مساعدته لكل عمل تقوم به  من نفس المرسوم، 109نصت المادة 

 .ترقیتهاالعمومیة قصد حمایة الصحة و السلطات 

Ífi^n÷]<≈ÜÀ÷]V<

<<ÌrÈjfi<Ì÷ÊÇ÷]<ÌÈ÷Êˆä⁄<›^ÈŒ<ΩÊÜçŸ¯}˝]<ÌÈví÷]<ÌÈe3÷^e<›]àj÷^e<

هو هل یمكن للمریض الذ تضرر نتیجة استهلاك دواء، اقتناه في اطار السؤال الذي یطرح، 

هذه الأخیرة  إخلال أساسالاستطباب الذاتي ان یرفع دعوى ضد الدولة  یطالب فیها بتعویض على 

 ؟ بالتزامها بالتربیة الصحیة
                                                                 

1 -Guéria G, Prise en charge et protection  sociale, éducation thérapeutique des personnes atteintes de maladies 
chroniques, deux rapports de HCSP, ADSP 2010, p 45-47. 
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نع غیر أنه لا یوجد ما یم. یبدو أنه من الصعب تصور، قیام مسؤولیة الدولة في هذه الحالة

في هذه الحالة یتعین علیه إثبات خطأ الدولة المتمثل . ن إقامة دعوى ضد السلطات المختصةالمضرور م

نح عدم تكوین مهني الصحة لمتعلقة بالتربیة الصحیة للمرضى، و خاصة في عدم وضع البرامج اللازمة الم

الأدویة، بشكل كان  تعمالهم معیة تسییر مرضهم و تكوینهم حول كیفالمعلومات الضروریة  للمرضى و 

 .سیمنع وقوع الضرر

في حالة إثبات ذلك یمكن یتعین على المضرور إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، و ف

 . أن تقوم مسؤولیة الدولة

قضیة فصل فیها القضاء بخصوص الإخلال بالالتزام  أيرغم أننا لم نجد في الاجتهاد القضائي و 

القضائي سبق له في الكثیر من القضایا المتعلقة بالأضرار الناتجة  الاجتهاد أنبالتربیة الصحیة، غیر 

قلب قواعد الإثبات مثل ما هو الحال بالنسبة غییر شروط قیام مسؤولیة الدولة و عن الأدویة إلى ت

 .1للتلقیحات ضد التهاب الكبد الفیروسي

جس المشرع حمایة ها، و د الكفیلة بحمایة حقوق المرضىفیبقى هاجس القضاء وضع القواع

المشرع، خطیر، یتطلب تدخل كل من القضاء و إن الاستطباب الذاتي باعتباره سلوك و . الصحة العامة

 .ار الكفیل بحمایة الصحة العامة والأشخاصلوضع الإط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 mai 2015, n° 369142. 
« Considérant que le fait qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose en plaques antérieurement 
à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue n'est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit 
recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination ; que le lien direct entre la 
vaccination et l'aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques 
caractérisés d'aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d'une injection et que la pathologie s'est, à la 
suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au 
vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci. » 
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Résumé : 

L’automédication trouve son fondement juridique dans l’une des plus importantes 

libertés garanties par la loi. Toute personne a le droit au respect de sa dignité humaine et de la 

liberté sur son corps, elle peut donc refuser de prendre un avis médical et de choisir seul sa 

thérapie. Seulement, le médicament est un produit aussi dangereux que bénéfique et qui 

comporte des risques autant sur la vie de l’individu que sur la santé publique. Il est donc 

nécessaire de mettre un cadre juridique stricte dans le quel serra pratiqué la liberté 

thérapeutique et qui définit les obligations des professionnels de  la sante, surtout les 

médecins et pharmaciens qui aident par les informations qu’ils fournissentle malade ou 

leconsommateur à prendre la bonne décision thérapeutique et mieux utiliser les médicaments. 

Mots clés : automédication, médicament, médecin, pharmacien, obligation, informer, responsabilité. 

Summary:  

Self-medication has its legal basis in one of the most important freedoms guaranteed 

by the law. Everyone has the right to respect for their human dignity and freedom over their 

bodies, so they can refuse to take medical advice and choose their own therapy. Only, the 

drug is a product as dangerous as it is beneficial and which involves risks as much on the life 

of the individual as on the public health. It is therefore necessary to put a strict legal 

framework in which will be practiced the therapeutic freedom and which defines the 

obligations of the professionals of the health, especially the doctors and pharmacists who help 

by the information that they provide the patient or the consumer to take the right therapeutic 

decision and better use of drugs. 

Key words: self-medication, medication, doctor, pharmacist, obligation, inform, responsibility. 


